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مقدذمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين معلم 
الناس أجمعين الخير المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه والتابعين. 

أبناءنا التلاميذ» بناتنا التلميذات» 

يسرنا أن نضع بين أيديكم كتاب «الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني للسنة الثانية 
من التعليم الثانوي العتيق»» وهو كتاب علمي تعليمي يتناول أحاديث المعاملات المالية المتعلقة 
بالبيوع اعتمادا على أهم مصادر الحديث والفقه عند المالكية» وهو كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة 


وعالم المدينة مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى. 


وقد تم عرض محتوى الكتاب بأسلوب مركز ومنهجية تربوية وأنشطة تعليمية تعلمية تراعي 
التكامل والامتداد بين مادة الحديث» وباقي العلوم الشرعية مما يعينكم على إغناء معارفكم الفقهية 
والحديثية» وتطوير مهاراتهم في التأصيل والاستدلال للاختيارات المذهبية المالكية في الأبواب 
المقررة» ويوسع من اطلاعكم على أصول منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى في فقه أحاديث 
الأحكام» ويمكنكم من إدراك ما يتميز به المذهب المالكي من تأصيل للأحكام الشرعية مبني على 
قواعد العلم من نصوص الوحي وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وما جرى به عمل أهل المدينةء 
ويساعدكم على الجمع بين اكتساب العلم والتخلق بثمراته من خلال ربط معارفكم الشرعية بالحكم 
والمقاصد والآداب التربوية المستنبطة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته 


الأخيار رضوان الله عليهم. 


هذاء والله نسأل لكم التوفيق والسداد في مساركم» وأن يثيبكم على جهدكم في طلب العلم خير 


الجزاء في الدنيا والآخرة. إنه سميع مجيب. 


uu ( 


اعتمد في تأليف هذا الكتاب من حيث محتواه العلمي ومنهج بنائه على ما يأتي: 
٠‏ الآيات القرآنية : 
الشريف» بالإشارة إلى اسم السورة ورقم الاية ولو ذكر جزء منها. 
٠‏ الأحاديث: 
- أحاديث الموطأ : تم اعتماد كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس“ ت: 179 ه «برواية يحيى بن 
يحيى الليثي المغربي الأندلسي ت 234 ه» بالإشارة إلى رقم الحديث» وفق الطبعة التي حققها 
المجلس العلمي الأعلى بالمملكةء وقد تم توظيف أحاديث الموطأ المقررة» حيث اعتمد بعضها 
في نصوص الانطلاق» والباقي في خلال التحليل والاستثمارء مع التقديم والتأخير أحياناء جمعا 
لأحكام الموضوع الواحد. 
- الإشارة إلى بعض طرق الحديث ودرجته حسب ما ذكره الزرقاني في شرحه أثناء التحليل. 
- أحاديث غير الموطأ: وهي الأحاديث الأخرى التي تم توظيفها في التحليل والاستثمار» وقد تم توثيقها 
E‏ ل د ا م 6ك E‏ 
- شكل الأحاديث: من أجل ضبط روايتهاء وتسهيل قراءتها لدى المتعلم. 
٠‏ توثيق النقول: 
اعتمدت اللجنة على نقول الزرقاني كما أوردها في شرحه للموطأ من غير توثيقها داخل التحليلء 
حفاظا على تماسك البناء المعرفي لدى التلاميذء ولأنه المقرر الأصلي المراد خدمته بهذا الكتاب. 
٠‏ المحتوى العلمي: 
- تضمن هذا ا الزرقاني في شرحه للموطأء مع تلخيص المحتوى وجمع النظائر 
وترتيبهاء والإشارة في ثنايا ذلك إلى بعض القيم والمقاصدء وقد يؤخذ في بعض جزئيات المحتوى 
- مراعاة خصوصية التعليم العتيق في الاعتماد على المتون في الانطلاق والتحليل وتوظيف المكتسبات 
المختلفة . 
٠‏ تراجم الرواة : 


تم التعريف بالراوي المتصل بمتن الحديث في جميع الأحاديث الواردة في نصوص الانطلاق» مع 
التركيز على اسم الراوي ونسبه وبعض صفاته العلمية والأخلاقية» وتاريخ الوفاة. 
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تحديد الأهداف الرئيسية المراد 
التوصل إليها ٤‏ نباية الدرس 1- أن أتعرف مفهوم البيع ومشروعيته وحكم بيع العربان. 


2- أن أدرك الحكمة من مشروعية البيع والنهي عن بيع العربون. 


- أن أتمثل أحكام البيع وحكمها. 


0+ 


خلق الله عز وجل الإنسان مفتقرا إلى غيره» محتاجا في أبسط الأمور إلى من يساعده» وجعل 
سبحافة اليم وسيلة للوصول إلن ما فى .يد الخيرء .وقد اعتمت الشريعة الإساقنية بأحكام الب 
وبينت ما يجوز منه وما لا يجوزء من ذلك بيع العربون. 


فما مفهوم البيع ومشروعيته؟ وما المراد ببي ببيع العربون؟ ؟ وما حكمه وحكمته؟ 


ال ب المقرر المؤطر للدرس دا مالك عَنِ التق ڪن عَمْرِو بْنِ شَعَيْبِء عَنْ أبيه عَنْ جه «أنّ رَسُولَ الله نَهَى 


عن بَيْع العُرْبَانِ». 
قال مًالك: «وَذَلِكَ فيمًا نُرَى وَاللَهُ أَعلَمُ أن يَشتَرِيَ الرَجُل.. أو يتََارَى الدَابَكَ ثم قول 
للذي اشْتَرَ تَرَى من أو تَكَارَى منْه: أغطيك ديتارًا َو دِرْمَما أو أكثرَ من ذلك أو قله عَلَى 
أني ِن أَحَذْتُ اسع أو رَكبثُ ما كارَِتُ منك فَالذِي ايك هُوَ من من السلعَة أو من 
كرّاء الدَابََّ وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتيَاعَ السّلعَة ا کرَاءَ الذَابّة فما َبتك لك بَاطلُ بِغَيْرٍ شَيْء». 
[الموطأ رقم: 1919] 
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التعريف بالراوي المتصل بمتن ف ترجمةالراوي 


eT‏ جد عمرو بن شعيب رضي الله عنه: هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي» 
الحديث صحابيا کان او عير ه. أسلم قبل أبيه» وكان فاضلا عالما قرأ القرآن والكتب المتقدمة» واستأذن النبي بي في أن يكتب 
5 3 ي) وسم ي 
عنه فأذن له» روى عنه ابنه محمد» وحفيده شعيب بن محمد» وسعيد بن المسيب وعروة وطاوس» 
مات سنة ثلاث وستين هجرية» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 


لي النهم 
E‏ :سفن 
الس اال بَاطل بِغَيْرٍ شَيْءِ: أي لا رجوع لي به عليك. 


استخلاص المضامين : 


0 ا لاص 00 امين المتن: 1- أعرف البيع لغة واصطلاحا. 
ء۶ 5 5 71 2- أذكر حكم البيع وحكمته. 
باسئلة مو جهه ومساعدة على 3- ما صورة بيع العربون؟ وما حكمه؟ 
فهم النصوص الحديثية هط 9 7 
أولا: مفهوم البيع ومشروعيته شنم الدرس إلى حاور وتفصيلها. 
1 - مفهوم البيع 
أت لغة: مصدر باع الشيء أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه بعوض؛ فهو من أسماء الأضدادء استخلاص الأحكام وربطها 
يطلق على البيع والشراءء كالقرء للطهر والحيضء ومن إطلاقه على الشراء قول الفرزدق: بأدلتها ا 
إن الشباب لَرَابِحَ مَنْ بَاعَهُ ** + وَالشَيْبُ لَْسَ لبائعيه تجَارٌ 











ون يذل اغا من قو يرطق الشراء أيضنا طلى الح رمد رت عاي : «قشرؤة يتن 
FE‏ بير 4 [سورة يوسف: الآية 20]» أي باعوه. إلا أن لغة قريش استعمال باع إذا أخرج» ا إذا 
أدخل وهي أفصحء وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم. 


ب - شرعا: عرفه ابن عرفة بتعريفين: عام وهو قوله: «عقد معاوضة؛ على غير منافع» ولا 


لاا جه 
























ED:‏ مب 


1 - متى تكون الثمار للبائع إذا بيعت أصولها؟ 


2 -ما المراد ببدو صلاح الثمار؟ وما الحكمة من اشتراطه في بيع الثمار؟ 


EID:‏ ب 


قال مَالك: «وَالأمْرٌ عندَنا في بَيْع البطيخ والقثاء وَالخرْبز وَالجَرَرء أنَّ بَيْعَهُ إذا بدا 
ا 0 4 3 3 21 2 ° 50 5 ا ٍت ر a‏ 5 0 ت 
صَلاحُهُ حَلال جّائز» ثمَّ يَكونُ للمشتري ما ينبت حَتى ينقطع ثْمَرُهُ وَيَهلكء وَليْسَ في ذلك 
فت يوقت ولك إن وده مغر رقا شن اسن ر يها ااه ل نه فيل أن 


ا TO‏ ا ل ال 1 
يَأتىَ ذلك الوّقتء فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصّاعدا كان ذلك مَوضوعا عن الذي 






أسئلة لقياس مدى تحقق أهداف 
االو 

















أحاديث إضافية داعمة . 
نصوص من كتب شروح الحديث 
التعلمات. 


ابْتَاعَهُ». [الموطأ رقم: 1950]. 
َ الخزيز: صنف من البطيخ معروف شبيه بالحنظل» أملس مدور الرأس رقيق الجلد. 
1- أستخرج من النص حكم بيع الثمار والمقاثي. 


2- ما حكم من اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه فأصابته الجائحة قبل قطفه؟ 


2229+ 


1 - أقرأ أحاديث الدرس المقبل وأحدد مضامينها. 
2 - أبحث عن مفهوم العرية وحكم بيعها. 


3 - أستخرج من الأحاديث شروط بيع العرية. 











أسئلة لتحضير الدرس المقبل 


الكفاياك والأهذان 


يهدف مقرر مادة الحديث بالسنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق إلى تحقيق ما يلي : 


# تعزيز المعارف الإسلامية المرتبطة بالحديث الشريف متنا وأحكاما. 


# توظيف المعارف الشرعية وتطبيق مهارات الاستدلال والاستنباط والاستشهاد والمقارنة 
في التعامل مع النصوص الحديثية من خلال أبواب البيوع في الموطأ. 


# مساعدة المتعلم على التمكن من الأحكام الفقهية المتضمنة في مقرر السنة الثانية ثانوي 


على مذهب الإمام مالك. 

# تمثل القيم والتوجيهات والمقاصد النبوية المستنبطة من الأحاديث المقررة في المعاملات 
المالية وخاصة ما يرتبط بالبيوع. 

# القدرة على تنزيل فقه الدين على الواقع بالحكمة اللازمة. 


NT O 





التوزيع الكورو_والأميوعى 
لمفركات ماعل العكيت 


اشرت كو | e‏ 


العربون _ 
| 19 أما لا يجوز من بيع الحيوان 


: مالايجوز من بيع اتحيوان | 
السلف في العروض وبيع بعضها ببعض 
بع انی والعديد يا ا ا 
٠‏ © المزابنة ولمحاظة ا امي بعادي e‏ 
1 


فرض محروس رقم: 1 إنجاز 
ولصحيح ودعم وددبيت 


ا 
النصف الثان 


مف 


فرض محروس رقم:1 إنجاز 
وتصحيح ودعم ونثبيت 


الربا والحوالة في الدين 


الشركة والتولية والإقالة 


أحكام إفلاس الغريم المشتري 


الفراطاة و الميادلة 
السلم في الطعام 


N3‏ دا دا 
حل 2 
بف 


النصف الأول من السنة الدرا 


2 
28 


ىا 


الحوالة والاحتكار في الطعام 
فرض كتابي رقم 2 


تصحيح الفرض الكتابي رقم 2 - 34 


دعم وتنبيت دعم وتثبيت 


ما يجوز وما لا يجوز من السلف 
كا د و للد ا 
فرض كتابي رقم 2 


تصحيح الفرض الكتابي رقم -2 


0 
5 
17 
عدا 
5 
5 
5 


10 
11 
12 
30 13 
31 14 
32 15 
33 16 


17 








چ أهداف الدرس e‏ 


- أن أتعرف مفهوم البيع ومشروعيته وحكم بيع العربان. 
- أن ادرك الحكمة من مشروعية البيع والنهي عن بيع العربون. 


- أن أتمثل أحكام البيع وحكمها. 
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خلق الله عز وجل الإنسان مفتقرا إلى غيره؛ محتاجا في أبسط الأمور إلى من يساعده» وجعل 
سبحانه البيع وسيلة للوصول إلى ما في يد الغيرء وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بأحكام البيعء 
وبينت ما يجوز منه وما لا يجوز»ء من ذلك بيع العربون. 


فما مفهوم البيع ومشروعيته؟ وما المراد ببب ببيع العربون؟ وما حكمه وحكمته؟ 


2239+ 


دا مَالِكء ڪن الثقَةه عَنْ عَمْرو بْن شْعَيْبء عَنْ أبيه عَنْ جَده أن رَسُولَ الله يكل نَهَى 

عَنْ بَيْع لْعُرْبَانِ». . ۰ ش 
َال مَالك: «وَدَلكَ فيمَا نْرَى وَاللَهُ أعلَمُ أن يَشْتَرِيَ الرّجُل.. أو يتَكَارَى الاب د رك 
لذي اشْتَرَى منة أو تكارَى منه: E‏ درْهَمًا أو اکر من ذلك أو سم 
أنّي إِنْ E‏ أو رَكبْتُ ما تَكَارَيْتُ منك» فالذي أَعْطَيْتكَ هُوَ مِنْ تَمَنِ السَلْعَة أو مِنْ 
كرّاء الذابّة ُء وَإِنْ تَرَكْتُ ابيع السَلْعَة أو كرَاءَ الذَابَّة» هَمَا أغطيئك لك بَاطل بِغَيْرٍ شَيْء». 
[الموطأ رقم: 1919] 


ا 





ترجمة الراوي 


جد عمرو بن شعيب رضي الله عنه: هو عبد الله بن عمرو د بن العاص بن وائل السهمي› 
أسلم قبل أبيه» وكان فاضلا عالما قرأ القرآن والكتب المتقدمة» واستأذن النبي بيه في أن يكتب 
عنه فأذن له» روى عنه ابنه محمد وحفيده شعيب بن محمد» وسعيد بن المسيب وعروة وطاوس› 





الهم 


الشرح: 

نرى : بصم النون» نظن. 

باطل بغير شيء: أي لا رجوع لي به عليك. 
استخلاص المضامين : 

1- أعرف البيع لغة واصطلاحا. 

2- أذكر حكم البيع وحكمته. 


3- ما صورة د بيع العربون؟ وما حكمه؟ 
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أولا: مفهوم البيع ومشروعيته 
1 - مفهوم البيع 


أ- لغة: مصدر باع الشيء أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه بعوض؛ فهو من أسماء الأضدادء 
مو عي ابي و اشوا ا ا کک ا على اندر اه فون فر 
ِنّ الشبابَ لَرَابِيَ مَنْ بَاعَهُ * * * وَالشَيْبُ لَيْسَ لبائعيه تجَارٌ 
يعني بِمَنْ بَاعَهُ من اشتراه. ويطلق الشراء أيضا على البيع ومنه قوله تعالى: ٠‏ «قشرؤلة بقن 
فير إسورة يوسف: الأية 20]» أي باعوه. إلا أن لغة قريش استعمال باع إذا e‏ اذا 
أدخل وهي أفصح» وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم. 


ب - شرعا: عرفه ابن عرفة بتعريفين: عام وهو قوله: «عقد معاوضة» على غير منافع» ولا 


0O 


متعة لذة»» وخاص وهو قوله: «ذو مكايسة» أحد عوضيه غير ذهب ولا فضةء معين غير العين 
فيه». [شرح حدود ابن عرفة للرصاع]. 
فقوله: «عقد معاوضة» أخرج به عقود التبرعات» كالوقف والهبة والصدقة. 
وقوله: «على غير منافع» أخرج به العقد على المنافع» كالإجارة والكراء. 
وقوله: «ولا متعة لذة» أخرج به النكاح لأنه عقد معاوضة على متعة لذة. 
وقوله: «ذو مكايسة» أخرج به هبة الثواب؛ لأنها لا مكايسة فيها. 
وقوله: «أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة» أخرج به المراطلة والصرف؛ لأن العوضين في 
الصرف أحدهما ذهب والآخر فضة» وفي المراطلة كلاهما ذهب او فحية: 
وقوله: «معين غير العين فيه» أخرج به بيع السلم؛ لأن غير العين فيه وهو المثمن أو المسلم 
فيه مؤجل في الذمة غير معين. [ شرح حدود ابن عرفة للرصاع 1 /232]. 
2- مشروعية البيع 
0 جائز بأدلة من القرآن والسنة والإجماع. 
من القرآن: قوله تعالى: : (وأعرَأله ابع و 2 هق أو إسورة اتر الية 274]. . وقوله عز 
وحل: 8 تكو قعل عی تراضر ند جرقنكم ) [إسورة النساء الآية 29]. 
ب - من السنة: وردت عن النبي ڪي عدة أحاديث في شأن البيع» منها: 
- ستل رَسُوَلَ الله ا 2 الكَسْب أَطِيَبُ أو أَفصَل؟ قال: «عَمَلٌ الرّجل بيده وکل بيع 
مبرور». . [المستدرك على الصحيحين للحاكم] أي لا غش فيه ولا خيانة. 


- قوله ل : «إنمًا ليع عن تر أضى»:. نن ان هاجة]: 
ج - الإجماع: أجمع المسلمون على جواز البيع؛ لقيام الحاجة إليه عند الناس. 
3 - الحكمة من مشروعية البيع 


حكمة مشروعية البيع: الوصول إلى ما في يد الغير على وجه الرضاء وذلك مفض إلى عدم 
المنازعة والسرقة والخيانة والحيل وغير ذلك. 


قال ابن العربي في القبس: «البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام العالم؛ لأن الله تعالى خلق 
الإنسان محتاجا إلى الغذاء مفتقرا إلى النساء؛ وخلق له ما في الأرض جميعاء ولم يتركه سدى 


uuu و‎ 


يتصرف باختياره كيف شاءء فيجب على كل مكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه؛ لأنه يجب على كل 
أحد أن لا يفعل شيئا حتى يعلم حكم الله فيه». 
تانيا: مفهوم بيع العربان وحكمه 

1- مفهوم بيع العربان 
أ-لغة: فيه ست لغات: عَرَبونء وأرّبون: كحلزون. وعَرْبون وأربون: كعصفورء وعربانء 
وأربان: كقربان» أفصحها فتح العين والراءء ثم ضم العين» وإسكان الراءء ثم الضم والألف. 
وأما الفتح مع الإسكان فلحن لم تتكلم به العرب. وهو أعجمي معرب» وأصله في اللغة: التقديم 
والتسليف» يقال: أعرب في بيعهء وعَرّبن: إذا أعطى العربون. 

وسمي بذلك؛ لأن فيه إعرابًا لعقد البيع: أي إصلاحًا وإزالة فساد؛ لثلا يشتري غيره ما اشتراه 
هو. قال ابن الأثير في النهاية: «قيل: سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابًا لعقد البيع» أي: إصلاحًا وإزالة 
فسادء لثلا؛ يملكه غيره باشترائه». 
ماللك: هان يشي الرَجْلُ. ١‏ أذ يتكارَى الأب يول الذي شري مذ حرو ينه َعطيكَ 
دينارّا, a‏ أو أكثّرَ من ذلك أو أقلء على أني إِنْ أَخَدْتْ السّلعَة أو رَكَبْتَ مَا تكارَيْتَ منك 
فالذي ادك هو من ثمَنِ السَلَعَةَ أو من كراء الذابَّة وَِنْ تر کت ابتيتاع السّلعَة أو كرَاءً الدَابَّة 
فما أَعْطَيْكَ لك باطل بِغَيْر شَيْء». وظاهره أن العربون كما يكون في البيع يكون في الكراء. 

2- حكم بيع العربان 

اختلف العلماء في حكم بيع العربون» فمنعه الجمهورء وأجازه الحنابلة» وفيما يأتي بيان ذلك: 

أ - مذهب الجمهور وحجتهم 

ذهب المالكية والشافعية والحنفية إلى عدم صحة بيع العربون» واستدلوا لذلك بما يأتي: 

- ما رواه الإمام مالك» عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده «أن رَسُول 
الله ييه تهى عَنْ بَيْع العُرْبَان». والنهي هنا يقتضي الفساد. 

- اشتمال بيع العربون على الغرر المنهي عنه»ء وبيان ذلك: أن بيع العربون قد اشتمل 
على نوعين من الغرر: غرر العقدء وغرر الأجل» أما غرر العقدء فإنه لا يدري كل من البائع 

ازاك 


والمشتري هل يتم البيع» أو لا يتم؟ يقول ابن رشد: « فأما الغرر في العقدء فهو مثل نهي النبي 
بيا عن بيعتين في بيعة» وعن بيع العربان» [ المقدمات 2 /73]. وأما غرر الأجل» فإن بيع العربون 
بمثابة بيع الخيار المجهول؛ لأن المشتري اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة؛ فلم يصح. 
كما لو قال: أشتري منك هذه السلعة على الخيار»ء وأردها متى شئت. 

- أن بيع العربون من باب أكل أموال الناس بالباطل» وبيان ذلك: أنه في حال اختيار المشتري 
رد المبيع» فإن البائع يأخذ العربون بغير عوضء وهذا لا يجوز. 

وبما سبق علل ابن عبد البر حيث قال: «لأنه من بيع القمار» والغررء والمخاطرة؛ وأكل المال 
بغير عوض ولا هبة» وذلك باطل» [لتمهيد 24 /179]. 

- اشتماله على شرط فاسدء وبيان ذلك: أن بيع العربان تضمن شرطين: أحدهما شرط الهبة 
إذا لم يتم البيع؛ لأن المشتري شرط للبائع شيئأ بغير عوض. والثاني شرط البائع على المشتري 
رد المبيع إذا لم يرضه. 

ب - مذهب الحنابلة وحجتهم 

ذهب الحنابلة إلى صحة بيع العربان بمفهومه السابق» واستدلوا لذلك ببعض الآثار المروية 
عن رسول الله ا من ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ عن زيد بن أسلمء «أنَّ النبىَّ كل 

وأجاب الجمهور عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن هذا لم يصح عنه يِه وهو ما أشار إليه ابن عبد البر في التمهيد بقوله: « وهذا 
لا يعرف عن النبي بي من وجه يصح» وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم 
لت وعدا عله اين د 

ثانيهما: على فرض صحته» فإنه محمول على وجه آخر من العربون غير ما سبق» وهو أن 
يبتاع شيئا بالخيار» فيدفع بعض الثمن مختومًا عليه إن كان لا يعرف بعينه» على أنه إن رضي 
جعله من الثمن» وإلا رجع إليه» وهذ لا خلاف في جوازه. 





1 - أعرف بيع العربون مع ذكر محترزات التعريف. 
2 - ما الحكمة من مشروعية البيع؟ 


3 - أذكر مذهب الجمهور ومنهم المالكية وحجتهم في حكم بيع العربون. 


2239ب 


- قال مَالك: دلا ينبي أَنْ يُستَلتَى جَنِينٌ في بَطْنِ أُمّه إِذَا ب ل لل ا 
00 9 هو 1 أنْقَى؟ 0-6 31 قبيخ؟ 8 تاقصل : تَاة؟ أو حن 1 مَيّت؟ وذلك يَضَعٌ مِنْ 
تَمَنهًا». [الموطأ رقم: 1922]. 

قال مَالِكُء في الرَّجْلٍ يَبْتَاعُ بمائّة ديار إِلَى أَجَلِء ‏ ثم ندم لاء فَيَسْأَلَ الماع ن يُقِيلَهُ 
عَشَرَة e‏ َه اء أو إلى أجَلِء وَيَمْحُوَ عَنْهُ الْمائّة ديتار التي لَه قال مَالِكَ: ل 
0 بذلك» وَإِنْ لماع كان الْبَائعَ ن يُقِيلهُ ویزیده عَشْرَةٌ دانير تَقَدَاء أ إلى أجل ابعد 


ع 
- 


ت 


من كن الذي اشْتَرَى إِلَيْه فَإِنَّ لك لا يَنبَغي. [الموطأ رقم: 1923 بتصرف]. 
1 - أستخرج من النصين صورتين من صور البيع وأبين حكمهما مع التعليل. 


9+ 


1 - أحفظ أحاديث الدرس المقبل وأحدد مضامينها. 
2 - أبحث عن حكم بيع الأصول المثمرة دون ثمارها. 


3 - متى يجوز بيع الثمار؟ 


ب0 





© أهداف الدرس ينك 


2- أن أميز بين ما يجوز من بيع الثمار وما لا يجوز. 
3- أن أتمثل أحكام بيع الثمار في سلوكي ومعاملتي. 


2989+ 


ينقسم البيع باعتبار نوع المبيع إلى أقسام متعددة» ومن تلك الأقسام بيع الثمارء وهي لا تخلو 
إما أن تباع دون أصولها قبل بدو الصلاح أو بعده» أو تباع أصولها دون الإشارة إليها قبل التأبير 
أو بعذه. 

فما حكم بيع الثمار دون أصولها؟ ولمن تكون الثمار إذا بيعت أصولها؟ وما المراد بالتأبير 


د مَالكء عَنْ تافع» عَنْ ابن عُمَرَء أن رسول الله ييه قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلا قذ أَبْرَتء 
فثْمَرهَا للبائع إلا ن كل المبتاع». [الموطأ رقم: 1943]. 

لا مالك عن نافع عن ابن عمل ال الله ی تھی عَنْ بَيْع الثمّار حَتى يبدو 
E‏ نهى البائع وَالمُشْتّريَ». [الموطأ رقم: 1944]. 

دا وَقَالَ رَسُول الله كلِكِ: «أرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ الله التْمَرَةَ ففيم يَأَحْدْ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه؟». 


n 


١ 0 0 £ 6 3‏ ِ َ 
دا مَالك؛ عَن أبي الرّجّال مُحَمّد بن عبد الرّحْمَّن بن حَارثة» عَن أمه عَمْرَةَ بنت عَبْد 


الرّحْمَن «أن رسول الله بيه تهى عَنْ بَيْع الثمَار حَتى تنجو من العَاهة». [الموطأ رقم: 1947]. 
لا قال مالك: «وبيع ا ا لما من بيع الغرّر» [الموطأ رقم: 1948]. 


ترجمة الراوي 





- ابن عمر رضي الله عنه: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
المكي» ولد بعد البعثة بقليل» بل روي أنه أول مولود ولد في الإسلام» وكان من أشد الناس اتباعا 
للأثرء توفي سنة ثلاث وقيل: أربع وسبعين. 

0 الرّجَّال: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان» الأنصاريء ولد 
عمرة الفقيهة» لقبّ بأبي الرجال لكثرة أولاده» وكانوا عشرة رجالء وكنيته في الأصل أبو عبد 
الرحمن» من الثقات» خرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجهء وكان جده حارثة بن النعمان 


من اهل بدر. 


الفهم 





برت : بضم الهمزة وشد الباء وتخفيفهاء من التأبير وهو التلقيح» وهو أن يشق 
طلع إناث النخل ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه» وهو خاص بالنخل» 
وألحق به ما انعقد من ثمر غيرها. 
حتى يبدو صلاحها: بدا بدون همزة يبدو بددًا: ظهر بعد أن لم يكن» وصلاحها: نفعها. 
العامة : هي الآفة التي تصيب الزرع أو الثمرة فتتلفها أو تعيبها. 
استخلاص المصامين : 


2- متى يجوز بيع الثار دون أصوها؟. 


سي #9 
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أولا: حكم الثمار إذا بيعت أصولها 
من باع نخلا أو شجرًاء وكان عليه ثمرء فهل يدخل في البيع» أو تكون الثمرة للبائع؟ 


1 - ذهب المالكية إلى أن حكم هذه الثمار يختلف باختلاف حالها؛ لأنها إما أن تكون مؤبرة 
أو غير مؤبرة. 

أ حكم الثمار المؤبرة 

من باع نخلا أو شجرا وكان عليه ثمار مؤبرة» فالأصل أنها للبائع» ولا تدخل هذه الثمار في 
البيع إلا أن يشترطها المشتري لنفسه ويوافقه البائع على ذلك» وهو منطوق قوله كله «مَن باع 
خلا قذ برت فََمَرُهَا للبائع إلا أن يشرط الْمُبْنَاعُ»» لكن قد يقال: اللفظ في الحديث «إلا أَنْ يشرط 
المُبْتَاعُ» عام» فيشمل اشتراطه لنفسه وللبائع» فمن أين أخذ التقييد؟ فالجواب أن اشتراطه للبائع لا 
يصح؛ لأنه مخالف لظاهر الحديث» كما تدل عليه قاعدة الاستثناءء لأنه يصير المعنى: من باع 
نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المشتري للبائع» ففيه استثناء الشيء من نفسه» وهو 
لا يصح» وأيضا فإن لفظ الافتعال في قوله « يشترط » يدل عليه» كما يقال كسب لعياله واكتسب 

ب حكم الثمار غير المؤبرة 

إذا كانت الثمار التي بيعت أصولها غير مؤبرة فهي للمشتري› لأنها بمثابة الحمل في بطن أمه 
إذا بيعت كان الحمل تابعا لهاء وهو مفهوم قوله جية: «مَنْ بَاعَ تخلا قذ أَبَرَتْ فَتَمَرُهَا للبائع». ولا 
يجوز للبائع أن يشترطها لنفسه؛ فإن وقع فالحكم فيه أن يفسخ البيع» كما لا يجوز له بيع الحيوان 
واستثناء ما في بطنه؛ لأن له حينئذ حصة من الثمن فيدخله الغرر. 

2 - ذهب الحنفية إلى أن الثمرة للبائع مطلقاءسواء كانت مؤبرة» أو غير مؤبرة» وللمشتري 
مطالبته بقلعها في الحال» ولا يلزمه الصبر إلى الجذاذء وإن شرط إبقاءها إليه فسد البيع؛ لأنه 
شرط لا يقتضيه العقدء إلا أن يشترطه المشتري. وأجابوا عن الحديث بأن التقييد بالإبار لا مفهوم 
له» فلم يقصد به نفي الحكم عما سوى المذكورء وإنما هو للتنبيه على ما لم يؤبر أو غير ذلك. 

وأجاب المالكية بأن ذلك يحتاج إلى دليل» وقد رده بعضهم بأن التنبيه إنما يكون بالأدنى على 
الأعلى وبالمشكل على الواضح» وما ذكر خارج عن الوجهين. 


n 


ثانيا: حكم بيع الثمار دون أصولها 


بيع الثمار دون أصولها لا يخلو من أمرينء إما أن تباع بعد بدو صلاحهاء وإما أن تباع قبل 
بدو صلاحهاء وفيما يأتي بيان ذلك: 


1 - معنى بدو الصلاح 


معناه وجود الثمرة على الحالة التي تؤكل عليها عادة» ويتأتى منها الغرض المقصودء فبدو 
الصلاح في ثمر النخل أن تبدو فيها الحمرة والصفرةء وهو معنى قوله يِه في حديث أنس رضي 
الله عنه « أنَّ رَسُولَ اله يلي نَهَى عَنْ بَيْعِ الثمَارِ حَنّى نُرْهِيَء فقيل لَه: رضن شورق 
تزهي؟ فقال حينَ تَحْمَرُ». [الموطأ رقم: 1945]. وفي التين أن توجد فيه الحلاوة ويظهر السواد في 
أسوده والبياض في أبيضهء وفي المقاثي أن يصل حجمها إلى القدر الذي يكون لها معه الطعم 
المعتاد» وفي البطيخ إذا صارت في الأحمر منه الحمرة وفي الأصفر منه الصفرة» وفي الجزر 
واللفت والبصل إذا تم حجمه وانتفع به» وفي الشعير والبر إذا يبس» وفي الموز إذا بلغ حد نموه 
ولا يشترط فيه الاصفرار؛ لأنه لا يصفر إلا بعد قطعه. 

فكل هذه العلامات تدل على نضج الثمار وسلامتها من العاهةء وغالبا ما يحصل ذلك حينما 
يطلع نجم الثريا صباحا في أول فصل الصيف. > كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: «نهى 
يه عَنْ بيع الثمَارِ حَنّى يؤْمَنَ عََيْهَا العَامَةء فقيل: وَمَتَى ذلك يا أبَا عَبْد الرّحْمَنِ؟ قال: إذا طلعت 
الثْرّيًا» [السنن الكبرى للبيهقي]. ومثله عن زيد بن ثابت» كما في الموطأ. 

الال 

إذا نضجت الثمار وبدا صلاحهاء جاز بيعها كان ذلك بشرط التبقية» أو القطف في الحال؛ 
لما في الحديث : <أنَّ رَسُولَ لله ب تى عَنْ بَيْع الثمَارِ حَنّى يبدو صَلاحُهًا»» مفهومه أنه لو 
بدا صلاحها فإنه يجوز بيعهاء وإنما نهى النبي كله عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ لما في ذلك 
من الغررء لأنها حينئذ ضعيفةء فقد تتلف بسبب جائحةء أو يحدث بها عيب فيضيع المشتري» 
وهو معنى قوله : «َهَى عَنْ بَيْع الثمَارِ حَنَّى تنجو من الْعَامَة»فدل على أنها قبل بدو الصلاح 
معرضة للعاهةء وهي الآفة التي تصيب الزرع أو الثمرة فتتلفهاء أو تعيبهاء ES‏ البائع 
قد أخذ الثمن بغير عوضء وهو معنى قوله لاء ارايت إِذَامََعَ لَه اللَمَرَةَ فيم ياح أَحدكُمْ َال 
أخيه؟»» والنهي موجه لكل من البائع والمشتري» وهو معنى قوله: «نهى لبائ والمشتريّ»» فأما 


ج0 


البائع فلئلا يأكل أموال الاس بالباطل» وأما المشتري فلئلا يضيع ماله» ولئلا يكون مساعدًا للبائع 
في أكل الحرام. 

وبدو الصلاح في بعض الحائط كاف في بيع جميعه» وفي بيع ما جاوره لا ما بعد عنه على 
المشهورء ما لم يكن هذا البعض من البكر في أول الفصلء فلا يباع معه الذي يتأخر طيبه إلى 
آخر الفصلء لأن الذي يتأخر لم تؤمن عليه العاهة» وإنما كفى بدو صلاح بعضه؛ لأن الله تعالى 
امتن علينا بجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه» فلو اعتبر الجميع لأدى إلى أن 
لا يباع شيء قبل كمال صلاحه» أو تباع الحبة بعد الحبة» وفي كل منهما حرج عظيم. 

3 - حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح 

ظاهر الأحاديث السابقة أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا كانت للأكل؛ لما في 
ذلك من الغرر والخطر وهو المراد عند الفقهاء ببيع الثمر قبل بدو صلاحه على التبقية» إلا أنه 
أحيانا قد يحتاج الناس لاستعمال هذه الثمار قبل بدو صلاحها في منافع أخرى غير الأكل» وهو 
المراد عند الفقهاء ببيع الثمار قبل بدو صلاحها على القطع » لذلك استثنى العلماء من النهي عن 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها ما تدعو الحاجة إليه مما هو على سبيل القطع لا التبقية» واشترطوا 
لذلك شروطاء وهي: 
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أ - أن ينتفع بها في الحين» كالحصرم والفول الأخضر. 

يان ظا أي يحتاج المتبايعان أو أحدهما لبيعه كذلك. 

ج - أن لا يقع من غير آهل محله أو أكثرهم التوافق على بيعهاء للقطع قبل بدوه أو يعتادون ذلك. 

فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لم يجز؛ لما في ذلك من الفساد وإضاعة المال. [البهجة 
في شرح التحفة للتسولي 2 / 50 بتصرف]. 

وفي النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: نعمة من الله تعالى على الإنسان بتوفير هذه الثمار 
بعد بدو صلاحها حتى ينتفع بها الإنسان» وتجنب ما من شأنه أن يوقع العداوة بين المتبايعين؛ لما 
في بيع الثمار قبل بدو صلاحها من الغرر والمخاطرة» ذلك أنه لا يدرى هل تسلم هذه الثمرة أم 
لا؟ وإذا سلمت فقد تنقص عنه فيتضرر المشتري» أو تزيد فيتضرر البائع» وذلك من شأنه أن يولد 
الحقد والحسد بين أفراد المجتمع. 


ة 





1 - متى تكون الثمار للبائع إذا بيعت أصولها؟ 


2 -ما المراد ببدو صلاح الثمار؟ وما الحكمة من اشتراطه في بيع الثمار؟ 
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قال مَالك: «وَالأمْرُ عندتا في بَيْع البطيخ والقثاء وَالخربز وَالجَرَْرِء أن بَيْعه إذا بدا 
صَلاحُهُ حَلال جَائزء ثم يكونُ للمُشتري ما ينبت حَتى يتقطع ثْمَرُهُ وَيَهْلكء وَلَيْسَ في ذلك 
cl EM RS‏ 
يَأتي ذلك الوّقت» فإذا دخلته العامة بجَائحّة تبلغ الثلث فصّاعدًا كان ذلك مَوْضْوعًا عَن الذي 
ابتاعه». [الموطأ رقم: 1950]. 


2- ما حكم من اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه فأصابته الجائحة قبل قطفه؟ 


1 - راخت الرس الل واد مخداميتها: 
2 - أبحث عن مفهوم العرية وحكم بيعها. 


3 - أستخرج من الأحاديث شروط بيع العرية. 
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- أن أتعرف مفهوم العرية وحكم بيعها. 
- أن أدرك الحكمة من الترخيص في بيع العرية. 


3- أن أتمثل معاني الحكم المستخلصة من بيع العرية. 
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رغب الإسلام في التبرعات بكل أنواعهاء وحث عليها لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية 
ونفسية على الفرد والمجتمعء وبين النبي يَةٍ أحكام هذه التبرعات وما يتعلق بهاء من ذلك التبرع 
بالثمار على رؤوس الأشجارء وهو المصطلح عليه شرعا بالعرية» إلا أنه أحيانا قد يضطر 
المتبرع لشراء هذه الثمار من المعطى له» وهو المعروف ببيع العرية. 

فما مفهوم العرية؟ وما حكم بيعها؟ وما الحكمة من الترخيص في بيعها؟ 


+ 9ب 
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ا الله بن عُمَرَ عَنْ زَيْد بن ثابت «أنَّ رَسُول الله ل أرْخَصٌ 
لصّاحب العَرِيّة أ ل يبيعَها بِحَرْصهًا». [الموطأ رقم: 1951]. 
ا لا ER‏ ل ا ا ا SEER‏ 
أن رَسُول الله ی في بیع الْعَرَايَا بخرصها فیما دونَ خْمْسَة ة أَوْسْقء 1 في خْمسَة 
أَرْسْقء شك داد قَالَ: ادر 0 [الموطأ رقم: 1952]. 


ny 





- زيد بن ثابت رضي الله عنه: هو زيد بن ثابت بن الضحاكء الأنصاري المدني» أبو سعيد 
وقيل أبو خارجة أحد كتاب الوحي» وأحد من جمع القرآن على عهد النبي كله شهد له النبي 
يد بالتمكن في علم الفرائض فقال: «وأفرضهم زيد» [ صحيح ابن حبان]. مات ا خسن ورد 


وقيل سنة تمان واربعين» وقيل إحدى وخمسين. 

- أبو هريرة رضي الله عنه: عبد الرحمن بن صخرء أسلم عام خيبرء وشهدها مع رسول 
الله اء ثم لازمه رغبة في العلم» كان أحفظ الصحابة رضي الله عنهم» شهد له رسول الله جلا 
بالحرص على العلم» توفي بالمدينة سنة سبع او تمان او تسع وخمسين للهجرة. 





hse المهم‎ 


الشرح: 
أْخصٌ : بالهمزة من الإرخاصء وفي رواية رخص بشد الخاء من الترخيص» وهو في 
الأصل: التسهيل: و الفيسير . 
الْعَريّة : عطية ثمر النخل دون الرقبة. 
بخرصهًا: الخرص بالفتح التقدير والتخمين والحزرء ومعناه تقدير بظنء لا بإحاطة. 
أَوْسْقٍ : جمع وسق بفتح الواو على الأفصح» وهو ستون صاعاء والصاع أربعة أمدادء 
ويساوي الوسق بالوزن الحالي 130.6 كيلو غرام. 
استخلا ص المصامين: 
1- ما المراد بالعرية في الشرع؟ 
2 هل يجوز بيع العرية؟ ولماذا؟ 
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أولا: مفهوم العرية وحكم بيعها 
1 - مفهوم العرية 


أ - لغة: العرية على وزن فعيلةء قال الجمهور: بمعنى فاعلة؛ لأنها عريت بإعراء مالكهاء 
أي إفراده لها من باقي النخل» فهي عارية» وقيل: بمعنى مفعولة» من عراه يعروه إذا أتاه: لأن 
مالكها يعروها أي يأتيهاء فهي معروة» وجمعها عرايا. 

ب - اصطلاحا: هبة ثمر النخل أو غيره مما شأنه اليبس» يهبه مالكه دون أصله رطبا على 
رؤوس الأشجار. 

وتكون العرية في مثل الجوز واللوز والعنب والنخل والتين مما يوزن رطبا ثم ييبس» وقد 

فسرها الإمام مالك بقوله: «العرية: أن يعري الرجل الرجل نخلة» ثم يتأذى بدخوله عليه» فرخص 


له أن يشتريها منه بتمر» [المدونة 3 /287]. 


2- حكم بيع العريه 
بيع العرية رخصة مستثناة من البيوع الربوية» كما جاء في الحديث «أنَّ رَسُولَ اش كله 
رخص لصَاحب العريّة أَنْ يَيعهَا»؛ وإنما كان رخصة؛ لأن الأصل فيه المنع» وبيان ذلك - كما 
قال عياض - أن العرية مستثناة من أصول أربعة ممنوعة هي: 
أ ایا إن و فقوي ا «أنّ رَسُول الله علا سُئل عَنْ 
اشترّاء الرُطب بِالتَمْرِء فقال: أَينْقَصٌ الرّطَبُ إِذَا يسَ؟ قالوا: تَعَمْء فتَهّى عَنْ ذلك». [سن ابن ماجة]. 
ب - أنه من المزادةاعنهي عنها في الحديث عن مالك عن نع عن عبد دين عمر وأ 
رَسُولَ الله ية نَهَى عَنْ الْمُرَابَتَةء وَالْمُرَابَتَة: ب بُ لمر بالدَّمْرٍ كيلا وَبَْمُ الكَرْم بالزبیب كَيْلَا». 
[الموطأ رقم: 5 ]]. ا الصحيح أن رَسُولَ لله يا «نَهَى عَنْ بَيْع التمَر 
بالثمر» وَرَخْص في الْعَريّة أنْ تُبَاعَ بِخَرْصهَاء وَالْعَرِيّة أنْ يَأكُلَهَا أَهلُهَا رُطَبًا». [إصحيح ابن حبان]. 
ج - انها من بيع الطعام بالطعام؛ وين وفي الحديث : جو ال بار وَالشعيرُ بالشعير 


ال تت 


د - أنها شراء للهبة فهي من باب الرجوع في الهبة والعود فيهاء وفي الحديث: «العَائدُ في 
ثانياء شروط بيع العرية 
إذا كان بد بيع العرية رخصة» فإن الرخصة تقدر بقدرها ولا تتعدى محلها؛ لذلك اشترط العلماء 
لصحة بيع العرية شروطاء وفيما يأتي بيانها: 
1 - أن تقع بلفظ يفهم العريةء لا بلفظ العطية أو الهبة أو المنحة؛ لما في الحديث: «أنَّ رَسُولَ 
الله ية أرْخَصٌ لصّاحب العَريّة أنْ يَبيعَهًا»» فإن وقعت بلفظ الهبة أو العطيةء أخذت أحكام الهبة. 
الا و وار و 
- أن يكون القدر المشترى من العرية أقل من خمسة أوسقء لحديث أبي هريرة رضي الله 
ده دای زول الله ل اخم في ف العا يرصم فيا ُو نه وميه أذ في کن 
َوْسُق شك دَاوُدْء قال: خْمْسَة أو دون حَمْسَة أَوْسْقٍ». 
واختلف في الخمسة هل يجوز شراؤها أو لا؟ وسبب هذا الاختلاف هو شك الراوي كما في 
الحديث» فالمشهور عن الإمام مالك أن الحكم يشمل الخمسة فما دون» اتباعا لما وجد عليه العمل؛ 
ولأن الخمسة أول مقادير المال الذي تجب فيه الزكاة من هذا الجنسء فقصر الرفق في شرائها 
على ما دون خمسة أوسق» فما زاد عليها خرج إلى المال الكثير الذي يطلب فيه التجْر. 
وروي عنه أيضا قصر الجواز على أربعة فأقل» عملا بالمحقق؛ لأن الخمسة شك فيها 
الراوي» والعرايا رخصة أصلها المنع» فيقصر الجواز على المحقق. 
4 - إذا بيعت بتمر فلا بد أن يقدر بما يساوي ثمرها خرصاء لا لا أقل ولا أكثر؛ لحديث: 
«أرْخَصٌ لصّاحب العَرِيّة أن يَبِيعَهًا بخرّصها». 
- أن يكون الغرض من شراء العرية بخرصها تمرا إما دفع الضرر عن المالك؛. حتى لا 
يتضرر بدخول وخروج المعرى له عليه» وإما الرفق بالمعرى له حيث يكون الشراء أنفع له؛ 
لحصوله به على القوت المحتاج إليه» فإن كان الغرض من الشراء التجُر والربح فلا يجوز أن 
يكون الثمن تمرا بالخرصء ويجوز أن يكون نقودا أو غيرها. 
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ثالتا: الحكمة من التر خيص 2 بيع العرية 

رخص الشرع في بيع العرية لأجل المعروف» والرفق بالمحتاجين المعطى لهم» وبالمعطين 
لاء وان ذلك: 

- أن من وهب ثمر نخلة لشخص» فإنه يلزم الموهوب له القيام بهاء وحراستهاء وجمع 
سواقطهاء وعليه في ذلك كلفة» فرخص لمعريها أن يشتريها ليكفيه تلك المؤن» وفي ذلك زيادة 
معروف وإحسان للموهوب له. 

- أن النخلة المعراة ثمرتها قد تكون قريبة من منزل المعري» فيتضرر بدخول المعرى عليه 
في بستانه واطلاعه على أهله» فرخص في بيع العرية لرفع الضرر عن المعري. 





1 - لماذا كان بيع العرية رخصة؟ 
2 - أذكر شرطين من شروط بيع العرية مع التوضيح والاستدلال. 


ESD:‏ مب 


قال مَالك: «َإِنمَا تبَاعٌ العَرَايًَا بِحَرْصِهَا من التطرء يُتَحَرّى ذلك» وَيُخْرَصٌ في رُؤُوسٍ 
النَخْلِء وَإِنمَا أزخص فيه لأنَهُ زل بمَذزلّة التَؤْيَة والإقالة وَالشَرْكء ولو كان بمَزلّة غَيْره 
من يوع ما أشرَكد 6 کا ا كن ر ا ر اا 
يَقبِصَه المُبْتَاع». اا رقم: 1953]. 
1- أستخلص من النص كيفية بيع العرية. 
2- ما علاقة بيع العرية بالتولية والإقالة والشركة؟ 


> ل 


1 - أبحث عن مفهوم الجائحة في الثمار وحكمها. 
2 - أقرأ نصوص الدرس المقبل وأستخرج منها حكم بيع الثمار واستثناء جزء منها. 


ا ك2 
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- أن أتعرف مفهوم الجائحة في الثمار وحكمها. 
- أن أميز بين ما يجوز من استثناء الثمر في البيع وما لا يجوز. 
- أن أتمثل معاني الحكم المستخلصة من أحكام الجائحة في الثمار. 
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من أنواع البيوع بيع الثمار على أصولهاء وتتعلق به مجموعة من الأحكامء ذلك أن البائع قد 
أو كثرة مطر أو غيرهما مما لا يُقدر على دفعه» وهو المعروف عند الفقهاء بالجائحة في الثمار. 


فما حكم بيع الثمار واستثناء جزء منها؟ وما المراد بالجائحة فيها؟ وما حكمها؟ 


د مَالكء عَنْ أ بي الرّجَالٍ مُحَمّ بْنِ عَبْد الزّْمَنِء عَنْ آَم عَمْرَة بت عَبْد الرّحْمَنِء أن 
سَمِعَها تقول: «ابتَاَ رَجُلَ ثَّمَرَ حَائط في زَمَان رَسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ؛ ٠‏ فَعَالجَهُ وَقَامَ 
ا 0 ن يُقِيلَهُ فَحَلفَ أنْ لا يفعَلَء 

م امَُْرِي إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله َيه وسَمَ فذَكرَّث ذلك ل َال رَسُولَ الله 
صلی الله عليه وَل ل عل نا َسَمِعَ بلك رَبُّ الْحَائطء فَأَتَى رَسُولَ الله 
52 الله عَلَيْه وَ ار الله هو لهُ» [الموطأ رقم: 1954]. 
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ا ا ا ل ا ا اک ا 
ذلك جَائحَة» [الموطأ رقم: 1956]. ۰ 1 

دا قال مَالكَ:« الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْه عندَتاء أَنّ الرَجْلَ إذَا بَا ثَمَرَ حَائطهء أَنَّ لَهُ أَنْ 
يَسْتَْنيَ من تمر حَائطه ما بَيْنَهُ تون لك نر EES‏ لك راقن درن الت فَلَا بأ 
بذلك» [الموطأ 1960]. 

د قال مَالكَ:« قَأمًا الرّجْلُ يم مر خائطه وټنقابي من قمر خَائطه قمر تله أو 
نلا بها يمي غتذقا فلا أزى بق با ن لحا إت نت شَيْئًا منْ 

َمَرِ حَائط تفسه»ء وَإِنَمَا ذلك شَيْءٌ احْتَبَسَهُ من حَائطه وَأَمْسَكَهُ لَمْ يبعْهُ وَيَاعَ منْ حَائطه مَا 
سوّى ذلك» [الموطأ رقم: 1951]. 


ترجمة الراوي 





دعير ذرنث کد اأريحمن اين أسعد ین زر رار ةين س» من بني النجار» سبدة نساء التابعين: 
فقيهة عالمة بالحديت» ثقة من أهل المدينة» صحبت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
وكانت من أعلم الناس بحديثهاء روى عنها أهل المدينة وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ابنهاء 
ماتت سنة ثمان وتسعين للهجرة. 





الشرح: 
الجَائحَة : لغة من الجوح وهو الهلاك. وشرعا: ما يصيب الثمار من الآفات المتلفة لها كالريح 
والبرد 
يُقِيِلْهُ : من الإقالةء وهي رد المبيع لبائعه بثمنه. 
تألى : بالهمز وشد اللام» حلف. 
0ه ت 


استخلاص المضامين : 
1- ما المراد بالجائحة في بيع الثمار؟ وما حكمها؟ 
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أولا: حكم الجائحة ب2 بيع الثمار وشروطها 

1- حكم الجائحة في بيع الثمار 

اللمر المبيع على شجره إذا بيع دون أصله» وقد بدا صلاحه»ء ولم يتم نضجه» إذا قبضه 
المشتري» فأصابته جائحة»ء فعلى من يكون ضمانه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

أ - ذهب الإمام مالك إلى : أن ضمان الجائحة على البائع فيضع للمشتري بقدرها إذا كانت قثا 
فأكثر ومسي سا يس عار ري ا : هن الي صلی الله عليه سلمأ 
ينفع البائع شرط البراءة من الجائحة: فان كان ما أصابته  e‏ الثلث ن جع المشتري على البائه 
بالثلث» وإن كان النصف رجع عليه بالنصفء وهكذا؛ لما في صحيح مسلم أيضا «ِلَوْ بعْتَ مِنْ 
أخيك تَمَرَاء فََصَابَنَهُ جَائِحَةء فلا يحل لك أن تخد مِنهُ شَيْنَا بم تأخذ مَل أخيك بِعَيْرٍ حَق؟»» وفي 
رواية عند البخاري «أرَأَيْتَ إا مَنَعَ الله الثمَرَة» بم أذ نک حال أخيه؟». 


لموطاً عن عمرة بنت عبد الرحمت ن أنها قالت: قاع جل قر خائط في مان رول اله اء 
الج وََامَ فيه حَنَى تبيْنَ لَهُ الثقصان» فَسََلَ رَبّ الحَائط أن يَضَعَ لَه أو أن ييه فَحَلَفَ أن لا 
يَفْعَلَء فَذَهَبَتْ أ المُشتري إِلَى رَسُولِ الله جي فَذَكَررَتْ ذلك لَهُه فقال رَسُول الله كَلله: تألى أنْ 
لا يتفعّل خَيْرَا»» أي حلف ألا يفعل خيراء وهو مبالغة في الإنكار» كما يدل على ذلك سرعة امتثال 
الصحابي حينما سمع ذلك» كما جاء في الحديث» «فسَّمعٌ بذلك رب الحَائطء فأتى رَسُولَ الله جي 
فقال: يَا رَسُولَ الله هُوَ لَهُ» ويحتمل قوله: «هُوَ لَهُ» وجهين: يحتمل هو له على وجه الوضيعة: 
أي وضع الجائحة. ويحتمل هو له على وجه الإقالة؛ لأن البائع سأله الأمرين. وفيه فضيلة الرجوع 
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إلى الحق وعدم التمادي على الباطل» والمسارعة إلى امتثال أوامر الرسول كلل واجتناب نواهيه. 
ب- ذهب أبو حنيفة إلى : أنه إذا أجيحت الثمار فضمانها من المشتري ولا ضمان على البائع 
مطلقاء واستدل بالحديث السابق» وهو قوله يلكِ: «تألى أنْ لا يَفعَل خَيْرَا»ه» قال: فلو كَانَ واجبا 
لعبر باللزوم» وأجبره عليه» حلف أو لم يحلف. 
وأجيب بأن فعل الواجب خيرء فإذا تألى أن لا يفعل الواجبء فقد تألى ألا يفعل خيراء فأما 
الإجبار فلا يفعله النبئ كَلْةٍ بمجرد قول المدعي» من غير إقرار من البائع» ولا حضور بينة. 
2- شروط وضع الجائحة 
أ - أن تكون الجائحة في الثمار والنبات» فلا تكون في الثياب والعروض والطعام والحيوان» 
وغير ذلك من السلع إذا ضاعت؛ لأن رسول الله ية قضى بالجائحة في الثمار خاصة:؛ ولم يحكم 
بها في السلع الأخرى 
- أن تجاح الثمار قبل حصادها ويبسهاء فإذا يبس الثمر أو الزرع في أصوله» أو تناهى 
اک اذى کا ا کر کے تر اد کار کے ليد یھ نه 
فهي على المشتري؛ لأن التأخير من سببه وفعله» وقد يؤخر المشتري القطف منتظرا غلاء السلعةء 
فما يحدث للسلعة حينئذ هو من فعله وعلى ضمانه» ولا يتحمله البائع. 
واختلف فيما إذا تناهى الطيب وشرع المشتري في القطف من غير تأخيرء فأجيح الثمرء فقيل: 
الضمان من المشتري» وقيل من البائع» بناء على قاعدة: هل قبض الأوائل كقبض الأواخر أو 
لا؟ فمن قال: قبض الأوائل كقبض الأواخرء قال: بالشروع في القطف يسقط الضمان عن البائع 
ومن قال بالعكس» قال: لا يسقط الضمان على البائع إلا بعد مضي ما يمكن قطفها فيه من الزمن. 
- أن تكون الجائحة في الثلث فما زاد عليه من الثمارء فإن كانت في أقل من الثلث»ء تحملها 
المشتري» ولا ضمان على البائع» لأن ما دون الثلث قليل؛ إذ لا تخلو ثمرة من أن يلحقها في اليسير 
منها فساد؛ أو عدم طيبء والقاعدة الفقهية: أن اليسير مغتفر؛ وهو ما أشار إليه الإمام مالك بقوله: 
«وَالْجَائَحَةٌ التي تُوضَعٌ عن الْمُشْتَرِي الثلتُ فَصَاعدَاء وَلَا يَكُونُ مَا دُونَ ذلك جَائحَةٌ». 
- أن تباع الثمار دون أصولهاء أما إذا بيعت الثمار تبعا لأصولهاء وأصابتها الجائحة 
اد ا ا 
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ثانيا: حكم بيع الثمار واستثناء جزء متها 

من باع ثمارا على رؤوس الأشجارء وأراد أن يستثني جزءا منها لنفسه» فلا يخلو من أن 
يستثني جزءا مشاعاء أو جزءا معينا بالكيل أو الوزن أو العددء وفيما يأتي بيان ذلك: 

1 - بيع الثمار واستثناء جرء مشاع 

وصورته أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه الثمار وأستثني نصفها أو ثلثهاء أو ربعهاء فهذا 
جائز بإطلاق» ما دام أن البائع لم يحدد ذلك بالكيل أو الوزن؛ لأن غاية ما هناك أن البائع يصير 

2 - بيع الثمار واستثناء جزء معين بالكيل أو الوزن 

وصورتة أن يفول البائع: أبيعك هذه الثمار وأستثني منها خمسة أوسق. أو غيرهاء فهذا جائز 
بشرط أن لا يتعدى ما يريد استتناءه الثلث؛ وهو معنى قول الإمام مالك: hs‏ المجتمغ عليه 
عندتا أن ا إذا بَاعَ ثمَرَ حائطهء أنَّ لَهُ أنْ يَسْتَدْنِيَ من تَمَرِ حَائطه ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثلث الثَّمَرِِ لا 
يجاوز ذلك؛ ومَا كَانَ دون الثلث فلا بَأْسَ بذّلك»؛ لأن بيع الثمار على أصولها جزافا على خلاف 
الأصل» واغتفرت فيه الجهالة لدفع مشقة الكيل أو الوزن على البائع» فإذا استثنى البائع شيئًا بالكيل 
لم تتحقق هذه الحكمةء ولذلك منع أكثر الفقهاء استثناء شيء بالكيل أو الوزن قليلا كان أو كثيراء 
وأجازه مالك في الثلث فما دون؛ لقاعدة: الحكم للأكثر والغالب» لا للقليل والنادر. 

3 - بيع الثمار واستثناء ثمار أشجار معينة 


وصورته أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه الثمار وأستثني هذه النخلة أو غيرها لعدد 
يسميه» فهذا جائز مطلقا؛ كان المستثنى أقل من الثلث أو أكثرء وهو معنى قول الإمام مالك: و 
الرّجُل يَبِيعُ ثمَرَ حَائطهء وَيَسْتَدْني مِنْ تمر حائطه ثَمَرَ تَخْلَة: أوْ تخلات يَخْتَارٌهَاء وَيُسَمّي عَدَدَهَا 
فلا أرَى بذلك بَأسّا»؛ لأن المبيع هو ما سواه» وهو معين أيضاء وهو معنى قوله: «وَإنَمَا ذلك شَيْءٌ 
احْتبَسَهُ من حَائطه وَأْمْسَكَهُ لم يَبِعْهُ وَبَاعَ منْ حَائطه ما سوّى ذلك». 

وهذا كله بناء على أن المستثنى مبقىء أي أن القدر المستثنى من الصفقة مبقى على ملك البائع 
لم يشمله عقد البيع» وهو المشهورء أما على القول بأن المستثنى مشترىء فلا يجوز شيئ من ذلك؛ 
لما فيه من بيع الطعام قبل قبضهء وهو لا يجوز. وهذا كله في استثناء ما هو معلوم أما استثناء 
المجهول من بيع الثمار فلا يجوز؛ لنهي النبي ئي عن الثنيا إلا أن تعلم. 
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ومن الحكم المستخلصة من أحكام بيع الثمار والجائحة فيها: 
- التيسير ورفع الحرج» كما يظهر من جواز بيع الثمار على أصولها دون معرفة قدرها. 
القضاء بوضع الجائحة عن المشتري. 





1 - ما حكم من اشترى ثمارا فهلك د بعضها قبل قطفها؟ 


2 - أذكر صور بيع الثمار واستثناء جزء منها مع بيان حكم كل صورة. 


e‏ َه بََمَهُ «أنّ عُمَرَ بْنَ عَبْد العَزيز قى بوَضْع الْجَائحَة. قال مَالك: وَعَلَى ذلك 
الأَمْرُ عندتا» [الموطأ رقم: 1955]. 


- مَالكء عَنْ عَبْد اله بن أبي بر «أنَّ جَدَهُ مُحَمَّدْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ باع ثَمَرَ حَائط 
يل بأرَبَعَة 0 0 وَاسْتَتْنَى منْهُ بثمَان اك [الموطأ رقم: 1955] 


E‏ ا ال الك الدة 


— e ASD: 


1 - أقرأ أحاديث الدرس المقبل وأستخرج منها حكم بيع التمر بالتمر. 


ا 





- أن أتعرف حكم بيع الجيد بالرديء من التمر. 
- أن أميز بين ما يجوز من بيع التمر وما لا يجوز. 
- أن أمتثل أحكام بيع التمر في معاملتي. 





من أنواع بيع الثمار بيع التمر بالتمرء وله أحكام كثيرة؛ لأنه إما أن يباع قبل القطف أو 
بعده» وإذا بيع بعده» فإما أن يباع بنوعه أو بغير نوعه؛ لأن التمر أنواع» فمنه العجوة» والكبيس» 
حائظ من انكل و ا ا و 
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دا مالك» عن زيْد بن نلم > عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء أنه قَالَ: «قال رَسُولٌ الله صَلَى 
لله عَلَيْه وَسَلَمَ: لمر بالتطْرٍ مثلا بمثلٍ. فقيل لَهُ: ن عَامِلكَ عَلَى حبر يح الصّاعَ 
بِالصَاعَيْنِء فقال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اذغوه لي. فَدُعيَ لَه فقال لَه رَسُول 
لله صَلى اله عَلَيْهِ وَسلمَ: أ : اخ لصاح بِالصّاعَيْنِ؟ فقال : يا رَسُولَ الله لا ببيغونني 
الجَيبَ بِالجَمْع؛ صَاعًا بصّاع. Ns‏ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ: بع الجَمْعَ 
بالدرَ اهم 2 بالذرَ اهم جَنيبًا» [الموطأ رقم: 1962]. 
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دا قال مَالك: «مَن اشترَ ری ثَمَرَا من َل مُسَمّى أو حَائط مُسَمَى 1 و لبا من عَنَم 
LE NN‏ ع الْمُشْدِي في أخذه عند دفعه الثمن» 
نامل فك يلود زات ا بلا هل بر ل دينَارَيْنء وَيُعْطيه ذَهَبَهُ 

يشرط عَلَيْهِ أن يكيل لَه منهاء فَهَذَا لا بَأسَ به فَإنِ انشَقت الرَاوِيَة فَذَهَبَ راء فَليَِ 
ا إلا ذَمَبُهُ ولا يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعَ؛ yT‏ کان حَاضْرًا يُشْتَرَى عَلى وَجْهِه 
مل لبن ذا حلب وَالرُطَبٍ يُسْتَجنَىء فيد الماع يما بوم فلا بأ بهء قن هني قبل 
: في المُشْتَرِي ما اشْتَرَى رَد عليه اْبائعٌ مِنْ ذَهَبِه بِحِسَابٍ ما بَقيّ ل ا م 
المْشترِي سلْعة بَا قي لَه يَراصَيَانِ لاء ولا يَارِقهُ حى أحُدهاء قإن فَارَقهُ إن لِك 
E‏ لله يله لين بالدينِء وقذ نْهِي ڪن الائ بالكالي قِنْ وَقَعَ في بَيْعهمَا أجل 
ِن مَكُرُوةٌ ولا يحل فيه تا خيرٌ وَلَا نَظرَةٌ وَلَا يَصْلحٌ إلا ب بصفة مَعْلومَة 3 إلى أجل مُسَمّى» 
يضمن َلك ال تاج ولا مى َلك في حائط بعَزلهء وَل في َنم بأغاِها» 


[الموطأ رقم: 1970]. 





عطاء بن يسار : الهلالي» أبو محمد المدني» القاضيء تابعي» روى عن ابن مسعود وزيد بن 
ثابت وابن عمر وأبي هريرة وعائشة» وروى عنه أبو حنيفة وزيد بن أسلم وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن وآخرون» وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم» مات سنة ثلاث ومائة» وقيل: 
سنة أربع وتسعين للهجرة» وهو ابن أربع وثمانين سنة. 





E GT فجبت) ا‎ 
r 

بِالصّاعَيْنِ وَالْلآقّة: في بعض الروايات: «بالثلاث» بلا تاء» وكلاهما جائز؛ لأن الصاع يذكر 
ركه ر لعا کل کا الجافة 

الججنيب :بفتح الجيم وكسر النون» نوع من التمر الجيد. 

الجن : بفتح الجيم وسكون الميم» تمر رديء مجموع من أنواع مختلفة. 


€ 


استخلاص المضامين : 
1[ - كيف يباع التمر بالتمر؟ 
2- ما المراد بالسلف في الثمار؟ وما حكمه؟ 
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أولا: حكم بيع التمر بالتمر 

1 - حكم بيع جيد الثمر بمثله 

لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل؛ لقول النبي بلا في الحديث الصحيح: 82 
لبه وَالفسٌة فس وَل بلي امير بالشيرء وار باش انملح بابلج > مثلا بمثل» 


يدا بيد فمَنْ زَادَ 0 استزاد فقد أرَيَىء الآخذ وَالمُغْطي فيه سَوَاءٌ» [صحيح مسلم]. وان كله على 
اختلاف أنواعه جنس و احد» لا فرق في ذلك بين جيد ورديء كما يأتي. 


2- حكم بيع جيد التمر بالرديء 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجيد والرديء من الربويات سواء في جواز البيع مع التمائل 
وتحريمه مع التفاضل؛ لأن تفاوت الوصف لا يعد تفاوتا عادة» ولو اعتبر لأفسد باب البيوع؛ إذ 
قلما يخلو عوضان عن تفاوت ماء ولأن الناس عادة لا يبادلون شيئاً بآخرء إذا كانا متساويين من 
كل الوجوه» وإنما يبادلون الجنس بجنسه لما بينهما من التفاوت» وقد قال النبي يل لعامله على 
خيبر حينما أتاه بتمر جنيب: « أل تمْرٍ َير هكَذَاك فَقلَ: لا نا تح الصّاعَ من هذا بالصّاعَيْنء 
وَالصّاعَيْن بالثلاثّة» فقال رَسُول الله كلة: ا شفل» [الموطأ رقم: 1963]. ولم ينكر عليه النبي صلى 
الله عليه فعله هذاء كما أنه لم يرد فعله السابق ولم يأمره بفسخه؛ لأنه فعله باجتهاده قبل نزول آية 
الرباء وقبل أن يتقدم إليه ييه بالنهي عن التفاضلء ولذا سأله عن فعله ليُعْلمه بما أحدث الله فيه. 
وقد دل الحديث على أنه لا يؤاخذ الإنسان على ما فعله غير عالم بحكمه» وهذا مظهر من مظاهر 
اليسر ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية. 

وأما ما جاء عن بلال وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما من أنه كله أَمَرَ برد هذا 
البيُع» فقد أجاب عنه ابن عبد البرء بأنه محمول على تعدد القصة». وأن التي لم يقع فيها الرد كانت 
قبل تحريم ربا الفضلء بخلاف التي وقع فيها الرد فقد كانت بعد التحريم. 
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3 - كيفية بيع الجيد بالرديء من التمر 
بين النبي بي كيفية بيع الجيد بالرديء من التمرء حينما قال لعامله: «بع الجَمْعَ بالدّرّاهم ثم 

ابتع بالتّرَاهم جَنيبًا» أي بع الرديء من التمر الذي هو الجمع بالدراهم» ثم اشر بالدراهم ا 
الجيد الذي هو الجنيب. ليكون صفقتين»› فلا يدخله الرباء وليس هذا حيلة في بيع الربوي بجنسه 
متفاضلا؛ لأنه حرام» بل توصل إلى تحصيل تملكه. 

واحتج بالحديث من أجاز بيع الطعام من رجل بنقدء ويبتاع منه بذلك النقد طعاما قبل الافتراق 
وبعده ؛ لأنه لم يخص فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره» وبه قال الحنفية والشافعية» ومنعه 
المالكية» وأجابوا بأن الحديث مطلق لا يشمل ما ذكرء فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به 
فيما عداها بإجماع الأصوليين» وبأنه بي لم يقل: وابتع ممن اشترى الجمع» بل خرج الكلام غير 
متعرض لعين البائع من هوء فلا يدل على المدعى. 
ثانيا : حكم السلف 4 التمار واستتتاء بعضها 

1 - حكم السلف في التمار 

المراد بالسلف في الثمار هنا أن يشتري شخص من آخر ثمارا من حائط معين» أو لبنا من 
شاة معينة» على أن يأخذ كل يوم قدرا معيناء فهذا جائز بشروطء وهي: 

أ - أن يشرع المشتري في أخذ الثمار أو غيرها. 

ب - أن يذكر ما يقبضه كل يوم» ويضرب لذلك أجلا تبقى الثمار أو غيرها إلى مثله. 

ج - أن يشترط من الثمار أو غيرها مقدارا يعلم أن مثله لا يقصر عنه في الأغلب. 

وقد ذكر الإمام مالك له ثلاث صورء وهي: 

- أن يشترى الرجل ثمرًا مكيلا من حائط بعينه» وقد بدا صلاحه بثمن معجل. 

- أن يشتري قدرا من لبن شاة معينة» فيدفع الثمن على أن يأخذ كل يوم جزءا من ذلك القدر. 

- أن يشتري قدرا من الزيت في راوية معينة» على أن يأخذ كل يوم قدرا معينا. 

وال ةوارور انار الإمام مالك بقوله: «مَنٍ اشترَى ثمّرًا من تخل مُسَمَاة أَوْ حائط مُسَمّىء 
َو لَبَنَا من عَنَم مُسَمَّاةء نه لا بَأْسَ بذلك إا كَانَ يُوْخَذْ عَاجلاء يَشْرَحٌ المُشْتَرِي في أخذه عند 


ت 


دفعه الذْمَنَء وَإِنَمَا مل ذلك بمَذزلة رَاوِيَة رَيْتِ يَْتَاعٌ منْهًا رَجُل بديتار أو ديتارَيْنء وَيُغطيه ذهَبَه 
وَيَشْتّرط عَلَيْهِ أنْ يكيل لَهُ منها فَهَدَا لا بَأْسَ به». 


0 


فإذا أجيحت الثمارء أو هلكت الشاة» أو انكسرت الراوية» قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى: 
فإن البيع يفسخ» ويرد البائع على المشتري ما بقي من الثمن» إلا أن يتراضيا على أن يدفع البائع 
للمشتري سلعة أخرى بما بقي له من الثمن» » فلهما ذلك» وهو معنى قول الإمام مالك «فإن فنيّ 
َل اَن يَسْتَْفِيَ المُشْتَرِي مَا اشَْرَىء رَد عَلَيْهِ البَائعُ من ذَهَبهِ بحسَاب ما بي لَه أو يََخْدْ من 
المُشتّري سلعَة بمَا بَقِيَ لَه يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَاه لكن إن دفع له سلعة أخرىء يشترط تعجيلها ولا 
يجوز فيها التأخير؛ لأنه يؤدي لياح لحرا السو راك وى روصران ا لد ور و 
بالكالى» وإلى هذا آشار ل «وَلا يَُارِقهُ حَنَى يَأخْدَهَاء َإِنْ فارَقه فإِنَ ذلك مَكْرُوة 
لأنه ده الدين بالديّنء وَقَدْ نهيّ عَنْ الكالئ بالكالئ». 


وقاس الإمام مالك ذلك على مسألة كراء الراحلة أو الدارء يكريها الرجل ويأخذ أجرة الكراء. 
على أن يوفي المكتري المنفعة» ثم يمنع من ذلك مانع» كأن تموت الراحلةء أو تستحق الدارء فإن 
OS e‏ مر وسح و إلى تلك أشار بقوله: 0 
ِمَنزِلَة أن يكْرِيَ الرّجْل الرّجْلَ رَاحلَة بعيْنها؛ أو يُكْرِيَ مَسْكَتَهُ وَيَسْتَلفَ كرَاءَ ذلك المَنْكَنِ أو تلك 
الرّاحلّةء ثم يَحْدْتْ في ذلك حَدَثْ بِمَؤْت أو عير ذلك» فيَرْد رَبٌ الرّاحلّة أو المَسْكن إلى الذي سلف 
مَا بَقِيّ من كرّاء الرّاحلة أَوْ كرّاء المَسْكن» يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ مَا اسْتؤْقَى مِنْ ذلك إنْ کان En‏ 
نضْف حَقه رَد عَلَيْهِ الضف الْبَاقي الذي له عنْدَهُ وَإِنْ كَانَ أقل مِنْ َلك أو أَكَثَرَ فبحسّاب ذلك يرد 
إِلِيّه مَا بَقيَ له». [الموطأ رقم: 1972]. 


2- حكم بيع ثمار مختافة واستثناء بعض منها 

المراد ببيع الثمار المختلفة واستثناء بعضها: أن يكون لرجل حائط من النخل أوغيره فيه 
أنواع من التمرء كالعجوة والكبيس والعذق» وهي أنواع من التمر بعضها أفضل من بعضء 
وتتفاوت من حيث الإنتاج» فما تنتجه النخلة من العجوة ليس هو ما تنتجه النخلة من الكبيس أو 
العذق» وهكذاء فلا يجوز بيع الحائط واستثناء نخلة أو نخلتين أو نخلات غير معينةء يختارها 
من النخل؛ لأنه يؤدي إلى بيع التمر بالتمر تفاضلاء وهو لا يجوز لأنه ربىء ذلك أن البائع إذا 
استثنى نخلة يختارهاء فهو مخير في جميع أنواع النخل» فإذا اختار نخلة من الكبيس يقدر تمرها 
بعشرة آصع. فإنه يقدر على أنه اختار أولا نخلة من العجوة التي يقدر تمرها مثلا بخمسة آصع» 
ثم تركها وأخذ عوضها النخلة من الكبيس؛ 3 القاعدة أن المخير يعد منتقلاء وسئل الإمام مالك 
عن ذلك فقال: «لا يَصْلح؛ أنه إا صَنَعَ ذلك ترك ثَمَرَ الَخلة من الْعَجْوَه وَمكيلة تَمَرِهَا حَمْسَة 
عَشَرَ صَاعَاء وَأخَدَ مَكَانَّهَا َمَرَ تَخْلَة من الكبيس» وَمَكيلة ثَمَرِهَا عَشَرَةٌ آضع؛ و رةه التي 

@  للللللللعطل‎ 


فيا حَمْسَةَ عَشْرَ صَاعًا وَتَرَكَ التي فيها عَشْرَةُ آصْع ۾ منْ الكبييس» فَكَأنَهُ اشْتَرَى العَجْوَةَ بالكبيس 
مُتفاضلا» [الموطأ رقم 1971]. 





1 - هل يجوز بيع الجيد من التمر بالرديء منه متفاضلا؟ ولماذا؟ 
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2 مَالكء عَنْ عَبْد الله بن يَِيدَء أن زَيَْا أا عَيّاشِء أَخْبَرهُ أنه سَألَ سَعْدَ بْنَ أبي وقاص 
0 البيْضَاء بالسّلت» ا ااا هاه عَنْ ذَلكَء وقال سَغْد: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يأل عَنْ اشتِرَاءِ الَمْرٍ بالرْطَبء فقا رَسُولْ اله 86: م 
اكاك إذا ي لاسرا فَنَهَى عَنْ ذلك» [الموطأ رقم: 4 ]| ]. 

- قال مالك: «وذلك مل أن يَقُولَ الرَجُل للرَجُلء بَيْنَ يديه صْبَرْ منْ التَّمْرِء ق صَبّرَ 
الْعَِوَة فَجعلَهَاحَمْسَةَ عَشَرَ صَاعَاء وَجَعَلَ صُيْرَة اكيس عَشَرَةَ ضع وَجَعَلَ صُبْرَةَالعَذْق 
اثَيْ عَشْرَ صَاعَاء قأغطى صَاحبٌ التَمْرِ ديتاراء عَلَى أنه يَْتَارُء فيأحُذ أيّ تلك الصّبَر شاءَ. 
قال مّالك: هذا ل ات [الموطأ رقم 1971]. 

- البيضاء: الشعير. السلت: الشعير وقيل: الأبيض من القمح. 

1- أستخرج من الحديث الأول حكم بيع البيضاء بالسلت مع التعليل. 


2- أحدد الصورة الفقهية التي تضمنها النص الثاني وأبين حكمها وعلاقتها بالدرس. 


— ED: 


1 - أبحث عن مفهومي المزابنة والمحاقلة. 
2 - أقرأ أحاديث الدرس المقبل وأستخرج منها حكمي المزابنة والمحاقلة مع التعليل. 


€ 





- أن أتعرف مفهومي المزابنة والمحاقلة وحكمهما. 
- أن أميز بين المزابنة والمحاقلة. 


3- أن أتمثل الحكمة من النهي عن المزابنة والمحاقلة. 
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بيع الثمار من البيوع المتشعبةء اهتم به الفقهاء كثيرا لحاجة الناس إليه» خاصة في المجتمعات 
التي تعتمد في إنتاجها على الثمار كالزراعة وغيرهاء وقد ذكره الإمام مالك في أكثر من باب 
بعناوين مختلفة» نظرا لوروده في أحاديث متعددة» ذلك أن الثمار قد تباع على أصولها بمثلها كيلاء 
وهو المزابنة» والزرع قد يباع في سنبله بمثله كيلا وهو المحاقلة. 


فما المراد بالمزابنة والمحاقلة؟ وما الفرق بينهما؟ وما حكمهما في الشرع؟ 


E‏ الله ل نَهَى عن الْمُرَابَتَهَ: 
TT‏ بَيْعُ الثمر بالتفر كَيْلاء وَبَيْعُ م الكرم بالزّبيب كَيْلا» الموطا رتم 65 

د مَالكء عَنْ داو بِنِ الْحْصَيِنِء عَنْ أبي سُفيَانَ مَوْلَى ابنِ أ ERE‏ 
الْمُدْرِيٌّ <أنَّ رَسُول له ب هى عن الْمرَابتة والمُحَاقة وَارة: اشترَ اء الثمر بالتمر 
في ر ءوس التخلء EN‏ كراء بالحتطة» [الموطأ رقم: 1966]. 


O 


دا مَالكء عَن ابن شهاب» عَنْ سَعيد بْنِ المُسَيْب «أنَّ رَسُولَ الله ككل نَهَى عَن الْمُرَابََه 
وَالمُحَاقلَتَ وَالْمُوَابنَة: اشترَاءُ الثمر بالتفرء وَالْمُحَاقلَة: اشترَاءُ الزرْع بالحنطة وَاسْتَكْرَاءٌ 
ار بالحنطة» [الموطأ رقم: 1967]. 





ترجمة الراوي 


أصح المراسيلء كان لا يأخذ العطاء» روى عن أبيه وعن عمر رضي الله عنه» ولد سنة خمس 
عشرة وقيل سبع عشرة وقيل إحدى وعشرين» ومات سنة ثلاث وقيل اربع وتسعين هجرية. 


الهم 





الشرح : 
الثمر: بفتح المثلثة والميم» نتاج الأشجار رطبا وغيره مقطوفا وعلى رؤوسها. 
الوه هر الشكلة يفا , 
الْكَرْم: بفتح الكاف وسكون الراءء شجر العنب» والمراد هنا العنب نفسه. 
اخلاص ا 
دما المر اد الم اة و المحاقلة؟ 


2- لما ذا نهى النبي بي عن المزابنة والمحاقلة؟ 


ا 
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أولا: مهوم المزابنة وحكمها 

1. مفهوم المزابنة 

أ - المزابنة في اللغة: بضم الميم مفاعلة من الزبن» وهو الدفع الشديدء ومنه الزبانية: ملائكة 
النار: لأنهم يزبنون الكفرة فيها أي يدفعونهم» ويقال للحرب زبون؛ لأنها تدفع أبناءها للموت. 
وناقة زبون إذا كانت تدفع حالبها عن الحلب» سمي به هذا البيع المخصوص؛ لأن كل واحد من 
المتبايعين يزبن أي يدفع الآخر عن حقه بما يزداد منه»ء فإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا 
فيحرص أحدهما على فسخ البيع والآخر على إمضائه. 

ب - المزابنة في الاصطلاح الفقهي: هي بيع الرطب على رؤوس الأشجار باليابس المجذوذ 
مثل كيله خرصاء أي ظنا وتقديراء وهو معنى قوله يَِةِ في حديث ابن عمر :< وَالمُرَابنَة بَيْعُ الثمّر 
بالتمْرٍ كَيْلاء وَبَيْعُ الكرْم بالزبيب كَيّْلا»» والثمر في هذا لجرك جا وا جد حر عدي 
النخل أو غيره» وجاء مقيدا في حديث أبي سعيد الخدري» وهو قوله عَةِ: «وَالمُرَابنَة اشترَاءً الثمّر 
التمْرٍ في رُمُوسٍ النخل». 

ولا مفهوم لقوله بي في الحديث: «كيلا»؛ لأنه إذا كان الجهل بأحد العوضين والعلم بالآخر 
يعتبر مزابنة» فمن باب أولى الجهل بالعوضين معاء ولذلك عرف المازري المزابنة بقوله: «بيع 
مجهول بمجهول من جنسه؛ وبيع معلوم بمجهول من جنسه»» وهو معنى قول الإمام مالك: : «نهى 
ا اله ل عَنْ المُرَابَة. . وتفسيرٌ . المرَابتة: أنَّ کل شَيْءِ مِنَ الْجرَافٍ الذي لا يعم كيه ولا 
وزنه ولا عَدَدْهُء ابتيع بشيّء مُسَمَّى من الكيْل أ الوزن و العَدد» [الموطأ رقم: 1968]. 

2- حكم المزابنة 

لا خلاف بين العلماء في تحريم د بيع المزابنة» وأنه من البيوع الفاسدة؛ لما فيه من الغرر 
والخطرء وقد نهى عنه النبي بي ففي الحديث» عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنَّ رَسُولَ الله 
له تهى عَن المُرَابَتَة». ومثله حديث أبي سيعد الخدري رضي الله عنهء والنهي عند الإطلاق يدل 
على فساد المنهي عنه» وسواء كان العوضان ربويين أو غير ربويين» لأنهما إن كانا ربويين فالعلة 
الربا والغررء وإن كانا غير ربويين فالعلة الغررء كما يظهر من الصور الاتية: 


للخ 


3- صور المزابنة 
يظهر من الأحاديث والآثار التي أوردها الإمام مالك في الموضوع. أن للمزابنة أكثر من 
n.‏ 
بيع الرطب من الثمر على رؤوس الأشجار باليابس منه؛ كما جاء في الحديث سر 
تر تر کد وي ذم بيب كله وع ریم هن رازبلا ليد 
تحقق التمائل بين الطعامين الربوين وهما من جنس واحدء والقاعدة أن الشك في التفاضل كتحققهء 
وأما الغرر فلأن كلا من المتعاقدين لا يدري هل سيكون غابنا أو مغبونا. 

ب - أن يكون لشخص طعام غير معلوم القدر بكيل أو وزن أو عدد» فيأتي شخص آخر فيقول 
له: زن أو كل طعامك هذاء فإن نقص عن كذا (لقدر يسميه) فعلي ضمانه» أي ضمان ما نقص 
عن القدر المسمى» وإن زاد عن القدر المسمى»ء اراي ا ا 
يكون لي ما زاد» وهو ما أشار إليه الإمام مالك بقوله: «وذلك ن قول الرّجُلَ للرَّجُلِء يون له 
الطَعَامُ المُصَبَرُ؛ الذي لا يُعْلمُ كله من الحنطة أو التَمْر َو مَا أَشَْهَ ذلك منَ الأطعمّة: أذ يكو 
للرَّجُل السّلعَة منَ الحنطة. . كل سلعَتك هذه أَوْ م مَنْ يكيلهًاء أو زِن من ذَلكَ مَا يُورَنُء أو عد 
من ذلك مَا كَانَ يُعَدُه فما نَقصّ عَنْ كَيْلِ كَذَا وَكَذَا صَاعًا لتَسْميّة يُسَميهَاه أو وَْنِ كا وَكَذَا رطلا 
أو عَدد كذ وَكَداء هَمَا تَقصَ من ذلك فعليّ عُرْمَهُ ك حى أوفيك تلك امي فمَا راد على تلك 
التَسْميّة فَهُوَ لي» أَضْمَنُ ما تقصّ مِنْ ذلك عَلَى أنْ يَكُونَ لي ما زَاد» [الموطأ رقم: 1968]. 

فهذا ليس ببيع وإنما هو مخاطرة ومقامرة» ذلك أنه إن كان هناك نقص عن القدر المحدد 
أخذه صاحب الطعام بدون عوضء وإن كانت هناك زيادة أخذها صاحبه بغير عوضء وكل ذلك 
من باب أكل أموال الناس بالباطل. 

- أن يكون لرجل ثياب غير معلومة القدرء فيقول له رجل آخر: أضمن لك من ثيابك هذه 
كذا وكذا قميصا أو قلنسوة (لعدد يسميه)» فما نقص من ذلك فعلي ضمانه حتى أوفيك إياهء وما زاد 
فهو لي» وهو ما أشار إليه الإمام مالك بقوله: «وّمنْ ذلك ES‏ الرَجُل للرَّجُلٍ لَهُ التوْبُ: 
ضْمَنْ لك من تؤبك هَذَا ذا وكذَا ظهَارَة قَلَنْسوَء قذرُ كل ظهَارَة كا وكَدا لشَيْءِ يُسَمَيه. .أو أن 
يقول الرَّجُل للرّجُل: حدر لك من ثيَابِكَ هَذي كَذَا وَكَدَا قَميصّاء ذَرْعٌ كل قميص كَذَا وَكَذَاء قَمَا 
ا من رلك للا شر سينا را على تفلي [الموطأ رقم: 1969]. فهذا أيضا لا يجوزء لما 
فيه من الغرر والمخاطرة والقمار. 


n 


كانيا: مفهوم المحافلك وحكمها 
1[ - مفهوم المحافلة 


أ - المحاقلة في اللغة: مفاعلة من الحقل وهو الحرث» وقال بعض اللغويين: اسم للزرع 
في الأرضء وللأرض التي يزرع فيهاء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: «مّا تَصْتَعُونَ 
بمَحَاقلكُمٌ؟» [صحيح البخاري]. أي بمزارعكم» ومنه المثل: لا تنبت البقلة إلا الحقلة. 

ب - المحاقلة في اصطلاح الفقهاء: ترد بمعنيين: 

أحدهما: بيع حب في سنبله بحب صاف بالظن والتقديرء كأن يبيع حنطة في سنبلها خرصا 
بمثلها كيلاء وهي بهذا المفهوم في معنى المزابنة» غاية ما هناك أن المزابنة في الثمر والمحاقلة 
في الحب» وهي المقصودة من الحديث في هذا الباب. 

ثانيهما: كراء الأرض بما يخرج منها مما يكون فيه للآدميين صنع من المأكول والمشروب 
طعاما أو غيره» وقد أفرد لها الإمام مالك بابا خاصا (باب ما جاء في كراء الأرض)» وسيأتي في 
السنة الثالثة من الطور الثانوي. 


2 - حكم المحاقلة 

لا خلاف بين العلماء في أن بيع المحاقلة بالمفهوم الأول الذي هو في معنى المزابنة غير 
جائزء وأنه من البيوع الفاسدة؛ لنهيه 4لا عن ذلك؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه « أنَّ رَسُولَ الله ية نَهَى عَنْ الْمُرَابَنَة وَالْمُحَاقلَة». والحديث رواه البخاري عن عبد الله 
بن يوسف» ومسلم من طريق ابن وهب» كلاهما عن مالك به. 

وما قيل في المزابنة من التعليل يقال هناء إن كان المعقود عليه ربويا فيدخله الربا لعدم التحقق 
من معرفة قدر أحد العوضينء والشك في الربا كتحققه» كما يدخله الغرر»ء وإن كان غير ربوي 
فيدخله الغرر كما تقدم. 

وأما حكمها بالمفهوم الثاني فمذهب e‏ عدم الجواز؛ لما رواه ابو دود وان ماحفب 
عن رافع بن خديج مرفوعا «مَنْ كَانَثْ لَهُ أرْضٌ فَلْيرْرَعْهَا أو ليزرغها َخَاهُء وَل يكرِهَا بثلث ولا 
ربع ولا بطعَام مُسَمَّى». 


O 


ومن الحكم المستخلصة من أحكام المزابنة والمحاقلة: تجنب أسباب النزاع والخصام التي من 
شأنها أن توقع الفتنة بين أفراد المجتمع» وتورث الفرقة والتشتت» وتجنب أسباب الشك والريبة 





1 - أذكر الفرق بين المزابنة و المحاقلة مع التمثيل لكل منهما. 
2 - أذكر صور المزابنة مع بيان حكمها. 


---+ 2239م 


قال مالك : «. .. وَممّا يُشْبِهُ ذلك» أن يَقُولَ الرَجُل للرَجُلء عندَهُ حَبٌ البَانِ: عضر حبك 
هذَه قم تقص من كَدَا وَكَذَا رِطلا فعلَيّ ن أَعْطيَكَة» وَمَا زَاد فهُوَ ليء فَهذا كله وَمَا أشبَهَهُ 
ل ل 0 
5 ا ر ا 5 7 8 5 8 
المزابنة» [الموطأ رقم: 1969]. 

1- أرجع إلى شرح الزرقاني لمعرفة معنى: الحَبّط - النوّى - الكَرْسُف - الكتان. 

2- أستخرج من النص صور المزابنة وأذكر حكمها مع التعليل. 


- 39 > 


2 - أذكر حكم المناجزة في الصرف مع الاستدلال بالأحاديث الواردة في الدرس المقبل. 


n 
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= ان انين الحكمة من اشتراط المناجزة في الصرف. 


- أن أتمثل أحكام الصرف وحكمه. 





من أنواع البيع بمعناه الأعم» بيع العين» والمراد بها الذهب والفضة؛ وهما من الأصول 
الربوية التي لا غنى للإنسان عنهاء لكونهما أثمان الأشياء وقيم المتلفات» ويلحق بهما كل ما أخذ 
صفتهما وتنزل منزلتها. وبيعها إما أن يكون بغيرهاء أو ببعضهاء وحينئذ إما أن يباع الجنس 
بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة» وزنا فهو المراطلة» أو عدا فهو المبادلة» أو يباع الجنس 
بغير جنسه» كذهب بفضة فهو الصرف. 


فما مفهوم الصرف؟ وما حكمه؟ وما المراد بالمناجزة فيه؟ 


+ 39م 


و ع اح رو وس ال رن ارسي 
الله عَنْهُ قال: «لا بيغا الذَمَبَ بالذَهبٍ إلا ملا بمثْلِ ولا ت تشفوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضء وَلا 
بيُوا الوق بورق إلا مذلا بمئل» ولا دوا بَعْضَهًا عَلَى بَْضء وَلَا توا شَيْنا مِنها 
E‏ ا ا أن يلج بيه فلا ظر4 إني ال حك ا 

هو الرّبًا» [الموطأ رقم: 1981]. 


O 


دا مالك عَنْ ابْنِ شهاب» عَنْ مالك بن أَوْسٍ بْنِ الْحََدَانِ النَصْرِيٌّء أنه التمَسَ صرف 
بمائة ئة دينار. قال: دَعَانِي طَلْحَةٌ بْنُ عُبيْد الله قتَرَاوَضْنَاء حَتَى اصْطَرّف متي وَأَحَد ل 
ها في يده قم قَلَ: حَنَى ياأتيتي حَازِنِي من الَْابََه وَعُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ يَسْمَع. فقال عُمَرٌ: 
وله لا تَُارقَهُ حَنَّى تاخ منه» تم قال: قال رَسُولَ الله كلة: «الأَمَبُ بالوَرق ربًا إلا هَاءَ 
تان الك ملارر ر ر ر رک ر ار 
إلا هاءَ وَهاءَ» [الموطأر قم 1987[. ۰ 

نا قال مّالك: «إذَا اضطَرَفَ الرَجُل دَرَاهم دانير ثم وَج فيا دِرْهمَا رَائِقَاء فأرَاد رده 
انتقضر تقض صَرْف الديتارِ وَرَد إلبه ورقه له ديار وَتَفْسِيرُ مَا كْرِهَ مِنْ ذلك أنَّ رَسُولَ 
لله بل قال : الذَهَبُ بالورق ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ. قال عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ: وَإِنْ اسْتَنْظرَك 
كت أنْ يلج بيه فلا نظرهُ. َهُوَ َا رَد عليه رهما ِن صَرْفٍ بد أن يفارقه كان بمَنزلة 
لين أو الشَيْءٍ ماخر قلألك كر َلك وانتقض ْ ارم قن ارين لقال ان 
50 کله اجا بآجل فَإِنهُ لا ينغي ان يَكُونَ في شَيْءِ من َلك 


عه 


تأخيرٌ 0 تظرَة» وإن کان من صنف وَاحد کان مُختلفة ا [الموطأ رقم: 1988]. 





- عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القرشي العدوي» أبو حفصء أمير المؤمنين» ولد عام 
ثلاث عشرة من عام الفيل» ودعا النبي بي له أن يعزه الله بالإسلام فأجاب الله دعاءه فيه» ولي 
الخلافة بعد أبي بكرء أول من سمي أمير المؤمنين وأول من أرخ التاريخ من الهجرة» توفي سنة 
ثلاث وعشرين وله ثلاث وستون سنة. 

= مالك بن اوس بت الحدثان رضي الله عنه: المدني» اختلف في صحبته» روى عن عمر 
وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وسعد وجماعة؛ وروى عنه الزهري ومحمد بن المنكدر 


واخرون» مات سنة اثنين وتسعين عن اربع وتسعين سنة. 


11و20 





الشرح: 


فترَاوَضتا : تجارينا حديث البيع والشراء؛ لأن كل واحد يروض صاحبه. 
العَابّة : موضع قرب المدينة به أموال لأهلها. 
الورق: بفتح الواو وكسر الراء الفضة. 
هَاءَ وَهَاءَ : اسم فعل بمعنى خذء يقال هاء درهما أي خذ درهما. 
لا تشفوا: لا تزيدوا 
الرَّمَاء : بفتح الراء والميم والمد الرباء أي الزيادة والتأخير. 
زَائفاً : أ ردا 
استخلاص المضامين : 
1- أذكر تعريف الصرف وحكمه. 


7= ها المراد بالمناجزة؟ وما حمكها في الصرف؟ 


— AD: — 


أولا: مفهوم الصرف وحكمه 

1- مفهوم الصرف 

أ - الصرف في اللغة: له عدة معانء منها: النقل كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«فاضرفة عني» وَاصرفني عَنْهُ». [سنن ابن ماجه]. ومنها الزيادة» ومنه سميت العبادة النافلة 
صرفأء قال كَلِ: «مَن انْتَمَى إلى غَيْر أبيه لا يَقبَلَ الله منْهُ صَرّفاً وَلَا عَذْلاً» [سنن الترمذي]ء أي لا 
نفلا ولا فرضاً. 0 

ب - الصرف في الاصطلاح: هو بيع أحد النقدين بالآخرء أي بيع الذهب بالفضة أو العكس» 
وهو معنى قول ابن عرفة: «الصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس» [شرح حدود ابن عرفة 
ره ليت 


O0 


ويؤخذ من التعريف أن الصرف ما وقع على جنس الأثمان» كالذهب والفضة» وما قام مقامهما 
في الثمنية» كالأوراق النقدية» فمبادلتها بالذهب» أو مبادلة بعضها ببعض يسمى صرفا. 

2 - حكم الصرف 

ااي و حت اي لحرا ع وا ا ي كط كير اودر لدو 
النبي ڪيا : «وبيعوا الذَهَبَ بالفضّة» وَالفضَّةَ بالذهب كَيْفَ شَنَّتُمُ» [صحيح البخاري ]» وقوله كل: «فإذا 
اختافت هذه ه الأَصْنَافٌ فَبِيعُوا كَيْفَ شدْتُم إِذَا كَانَ يدا بيد». الا أن الصرف من أضيق أبواب الرباء 
فالتخلص من الربا فيه عسيرء إلا لمن كان من أهل الورع والعلم بأحكامه»ء قال ابن رشد: « باب 
الصرف من أضيق أبواب الرباء فالتخلص من الربا على من كان عمله الصرف عسيرء إلا لمن 
كان من أهل الورع والمعرفة بما يحل فيه» ويحرم منه»ء وقليل ما هم » [المقدمات 14/2]. 

3 - حكم المناجزة في الصرف 

العراد بالمداجزة فيض العوضين في مجلس العفد» وهي شرط في جوان الصرف؛ لفوله 
ل:« الذهَّبُ بِالْوَرقٍ ربًا إلا هَاءَ وَهَاءَ»» وفي الموطأ «عَنْ مَالك بْنِ أَوْسِ بن الْحَدََان النضريٰء 
َه ام صَرْهًا بمائّة ديار قَالَ: عاي طَلْحَةُ بْنُ عبد اله َتَرَاوَضْنَا حَنّى اضطرَفَ مني 
5 لذهَبَ يقلبَّا في يده ثم قال: حَنَّى يَأَتيّني خَازني مِنْ الْعَبَةء وَعْمَرُ بْنُ الْخَطاب يَسْمَُ > فقال 
عُمَرُ: والله لا تُقارقة حَنَّى تَأَحْدَ منة». 

فلا يجوز صرف مؤخر بين ذهب وفضة»ء ولا بين عملات محلية أو أجنبية» سواء كان 
التأخير من الطرفين» كأن يقول شخص لآخر: اصرف لي ألف درهم في عملة أجنبية بالسعر الذي 
اتفقنا عليه» وسآتيك غدا لأعطيك الألف درهم على أن آخذ منك العملة الأجنبية» أو كان التأخير 
من طرف واحدء كأن يقول في المثال السابق: خذ الألف درهم الآن» وسآتيك غدا لآخذ منك ما 
يساوي الألف درهم من العملة الأجنبيةء فهذا لا يجوزء وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«وّلا تَبيعُوا شَيْنَا منْهًا غَائيًا بتاجز» وَإِنْ اسْتَنْطَرَكَ إلى أنْ يلح بيه فلا تنْظرْهء إِنّي أَخَافٌ عَلَيْكمْ 
CT TCI‏ ۰ ۰ 


n 


ثانيا: الصرف 2 الدين 


1 - حكم الصرف في الدين غير الحال 

لا يجوز صرف الدين في الذمة إذا لم يحل أجله» سواء كان الدينان معا مؤجلين» أو كان 
أحدهما مؤجلاء والآخر حالاء لأن التأخير في أحد العوضين يفسد الصرفء وسواء كان التأجيل 
مقصوداء أو غير مقصود كأن يصرف الرجل دراهم بدنانير» ثم يجد في الدراهم درهما زائفاء 
فيريد أن يرده ويأخذ بدله» فهذا لا يجوز؛ لتأخر دفع العوض فيه من حين العقد إلى وقت الرد 
بالعيب» فالتأخير هنا غير مقصود ابتداء» ولكنه طرأ بسبب الرد بالعيب» ويخير في أن يقبل 
الدراهم كما هي ولا شيء له أو يفسخ العقد من أصله؛ وإلى هذا أشار الإمام مالك بقوله: «إذا 
اشايق لانت لزاون SR E‏ 


ره سمط عه 


كان بمئزلة 2 ا اشن خُر ذلك كر لك انق ت 

2- حكم صرف ما في الذمة 

صرف ما في الذمة هو شبيه بما سبق من الصرف في الدين» إلا أن الدين فيه يكون حالاء فإذا 
كان لشخص على آخر دراهمء وللآخر عليه دنانير» وحل أجل الدينين» فإنه يجوز لهما أن يتطارحا 
ما في الذمةء ويبرئ كل منهما الآخرء كما يجوز لمن كان له دين على آخر من عملة محلية» وحل 
أجل الدين» أن يقتضيه من عملة أخرىء لأن ما في الذمة إذا حل أجله كان في حكم المقبوض 
بالفعل» وإن لم يقبض؛ للقاعدة الفقهية: «الموجود شرعا كالموجود حسا». هذا مذهب الإمام مالك 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز الصورتين وإن لم يحل الدين فيهماء مراعاة لبراءة الذمم» 
وأجاز الشافعي وابن كنانة وابن وهب الصورة الأولى دون الثانية» ومذهب مالك أرجح. 

3 - حكم المواعدة على الصرف 

المراد بالمواعدة على الصرف أن يقول شخص لآخر: آتيك لأصرف عندك كذا وكذاء ويتفقان 
على ذلك. وحكمها عدم الجواز؛ لما فيها من التأخير في الصرفء وقد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «وَإن اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلجَ بَيْنَهُ فلا ُنْظرَُ». ولا يجوز التأخير في الصرف ولو 
كان في المجلس عند الإمام ملك؛ لقول النبي كله « يدا بيّد»» وقوله: «هاءَ وَهَاءَ». 


#9. 


کر دل ر دلا ارق حل تل مه وقوله. إن اسْتنْطرَكَ إلى أن يل 
يته فلا تَنْظرْهُ». وجعلوه تفسيرا لما رواه. 

وأجاب الملكية بأن قول عمر محمول على الفور لا على التراخيء» وهو المعقول من لفظه 
ية «هاء وهاء». قال الأبي: المناجزة قبض العوضين عقب العقد. 

4 - الحكمة من اشتراط المناجزة في الصرف 

تضافرت الأحاديث الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الصرف على 
اشتراط المناجزة في الصرفء وأجمع العلماء على ذلك» وظهرت حكمتها في العصر الحديث» 
في ضوء التغيرات السريعة التي تحدث بين لحظة وأخرى في أسواق (البورصة)»؛ وبيع الذهب 
والعملات» حيث إن التأخير فيه لمدة يسيرة» تترتب عنه أحيانا فروق قد تصل إلى الملايين» 
ووجود مثل هذه الفروق إذا لم يتم القبض في عقد الصرف في الحين» يفتح الباب واسعا للنزاع 
والتحايل والإنكار وأكل أموال الناس بالباطل. 





1 -ما المراد بصرف ما في الذمة؟ وما حكمه؟ 
2 -هل تجوز المواعدة في الصرف مع التعليل والاستدلال؟ 
3 -ما الحكمة من اشتراط المناجزة في الصرف؟ 


222239 +----- 


- مالك عَنْ أبي الزتادء له سَمِعَ عي بن الُسَيْبِ يقول: رين إلا في ذَهَبِ EE‏ 
فضّة أَوْ مَا يكال 0 يُورَنُ بمَا يُؤْكَل 0 0 [الموطأ رقم: 1983]. 

000 
فضَّة بفضّة ‏ مِنْ وَجْهَيْن: Ts ETTI‏ لايس ل 


ار ا 


الجِنْسَيْنِء - وَهُوَ بَيْعُ الذَهَب بالورق - من وَجْه: وَهُوَ النَّسِاءُ قيَجُورْ مُتفاضلا يدا بيد 
وَالحكمٌ في المُصَارَقَة بالتَبْر الذي لم يُعْمَلَ وَالمَكوكء وَالكَلي وَالذَهَبِ ار 
اځ لسر أو لتَبْقَى عَلَى قول مَنْ أَجَارَ انَخَادَهَا للْجَمَال وَلعَيْرٍ الاستعْمّال.. سَواءٌء فيمَا 
يُطلَبُ من المُتاجَرَة ةو َالمُمَائلُة» [التبصرةء 6/ 2769 ]. 


1- أستخرج من النص الأول ما يدخله الربا من النقود مع بيان علته. 
2- أبين من خلال النص الثاني نوع الربا الذي يدخل النقود ومتى يتحقق. 


“ل 222 


1 - أقرأ أحاديث الدرس المقبل وأستخرج منها حكم بيع التمر بالتمر. 





و أهداف الدرس 2 


- أن أتعرف مفهوم المماثلة وحكمها في الصرف. 
2- أن أميز بين ما يجوز من الصرف وما لا يجوز. 
- أن أمتثل أحكام الصرف وحكمه. 


2289+ 


تتعلق ببيع النقدين أحكام كثيرة» منها المماثلة في بيع الجنس بجنسه»ء وتحريم التفاضل بينهماء 
وقد أشار إلى ذلك النبي بيه في أحاديث متعددة بألفاظ مختلفة» منها ما رواه الإمام مالك في 
الموطأء أن رسول الله بي قال: « الدينَارٌ بالديتار وَالدَرْهُمٌ بالدرزهم لا فضل بَيْنَهُمَا» 
ا ا [الموطأ رقم: 1975]. 
فما المراد بالممائلة ؟ وما حكمها في الصرف؟ وما الحكمة منها؟ 


2222+ 


دا مَالكء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيدء أنه قَالَ: «أمَرَ رَسُول لله يكل السّعْدَيْنِ أن يَبيعَا آنيَةَ من 
َعَم من ذَهَّب أو فضّة» قبَاعَا كل تلا بأزبعة عد عَيْنَاه أو كل أَرْبَّعَة بتَلَاثَة عَيْنَاه فَقَالَ لَهُمَا 


1 الله كله: سا فَرٌّدا» [الموطأ رقم: 1974]. 
دا مَالِكء عَنْ تافع» عَنْ أبي سَعيد الخْذرِيّ» أن رَسُولَ الله و قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذهَبَ 
اذهب إلا ملا مل ولا ااا وتطما كن وله ولا اک رن اک 
بمثل؛ ولا تث تشهُوا بَعْضَهًا عَلَى بَغضء وَلَا تَبيمُوا مذها شَْنَا انبا بَاجِِ» إلمرطا رقم: 1976]. 
RIE‏ > عَنْ مُجَاهدء أله َالَ: كنت مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
َجَاءَهُ صا فَقَالَ لَهُ: يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنء إنّي أصُوعٌ الذَهَبَ ثم أبيعُ الشَيْءَ من َلك بأكْثرَ 


م د 


1 00 َأَسْتَفُضا ذلك قَدْرَ عَمَل يدي» فتاه عبد الله عن ذلك فَجَعَل الصائغ ردد 
ا َي لله ينما حَنَّى انتھی إِلَى باب الْمَسْجِد أو إلى دَابَّة يُرِيدُ أن يَركَبَهَاء ثم 


قال عد الله 1 عمر ۰ : «الديتاث بالديتارء والد رهه بالدرهم» لا ينهم هذا عهد نبينا 
إليْنَاه وَعَهْدْنَا إليُكُم» [الموطأ رقم: 1977]. 





- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سبقت ترجمته. 

= یی بن سعيد: الأنصاري أبو سعيدء المدني› روى عن أنس وعدي بن ثابت وخلق› 
وروى عنه مالك» وأبو حنيفة» ثقة ثبت من الحفاظء مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومائة. 

- مجاهد: بن جَبْر المخزومي المكيء أحد أعلام التابعين والأئمة المفسرين» قرأ على عبد الله 
بن السائب وعبد الله بن عباس بضعًا وعشرين ختمة» ويقال: ثلاثين عرضة. مات سنة إحدى أو 


ا تیر 8 0 ثلاث 0 أر بع و مائة 1 


الهم 





رمَا : أتيتما بالرباء أي أفضلتما فيما يحرم فيه التفاضل. 

تشفوا : من الإشفاف أي: لا تفضلواء والشف بالكسر: الزيادة» ومنه شفافة الإناء وهي 
البقية القليلة من الماء. 

ع اة ! المراد يه هناما تمل الموحل. 


1 الذهّب: أجعله حليا. 


و کک 


استخلا ص المضامين : 
1 - متى تعتبر المناجزة شرطا في الصرف؟ 


2 - ما حكم بيع النقد المصنع ب بغير المصنع؟ 
OQ‏ 


2212121111 EEE 
7| ل‎ 


أولا: حكم المماثلة 2 الصرف 

1[ - مبادلة أحد النقدين بجنسه 

إذا بيع ذهب بذهبء أو فضة بفضة»ء أو نقود بنقود» فلا بد من التساوي بين العوضينء فلا 
ددر دار يسارين رج درم بدرهمين؛ لقول النبي بي في حديث أبي سعيد الخدري: «لا 
تبيعُوا الذَهَبَ بالذمّب إلا متلا بمثل» ولا ثشفوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضء ولا تَبِيعُوا الوَرِق بالوّرق إلا 
مذلا بمثلء وَلَا تُشفوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض» وَلَا تبيعُوا منْهَا شَيْنَا عَائبًا بتاجز». 

وقد دل الحديث على أن الزيادة وإن قلت حرام؛ لأن_ الشفوف الزيادة القليلة: وهي من 
ربا الفضل» وهو محرم بالقرآن والسنة» قال تعالى: وزان تة البيع وترم اروا ) 


أسورة القرة ال 274]. 

وعلة الربا في الذهب والفضة الثمنيةء أي أنهما أصول الأثمان وقيم المتلفات» وبه قال مالك 
والشافعي. وذهب أبو حنيفة إلى أن علة الربا فيهما الوزن» ومن ثم حرم الربا في الحديد وغيره. 
ورد بأنه لو كانت العلة الوزن لما جاز بيع السلم في الموزون؛ لأن كل عينين جمعتهما علة واحدة 
لم تسلم إحداهما في الأخرى. 

2 - صرف أحد النقدين بغير جنسه 

إذا اختلفت الأجناس» جازت المفاضلة؛ مثل: كيلو جرام فضة بعشر جرامات ذهباء أو مائة 
درهم مغربي بمائتي جنيه مصري» يجوز ذلك بشرط قبض العوضين حالا دون تأجيل؛ لقول النبي 
كه فإذا اختلقث هذه الْأَجْنَاسُ فبيعُوا كَيْفَ شْتْتِمْ إذا كان ذلك يدا بيد». 

3- صرف المصتع بغير المصنع 

الذهب على أنواع» فمنه التبر» وهو ما كان من الذهب غير مضروب» فإذا ضرب دنانير 


أنواعه يعتيرا جنسا واحدا. 


فيب اا العسار ا فى ا عند الل اهف المع قير ا 
لمصنعة بغير المصنعة؛ وقد اعتبر النبى َل التفاضل في ذلك رباء وأمر برده» حينما أمر سعدا 


n 


بن أبي وقاص وسعدا بن عبادة أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة» فباعا كل ثلاثة بأربعة 
OS‏ عا ال نيف ريون لني ريا 4 إى افا داريا ست 
التفاضل. في الحجنسن. الواعد» وإن. اختلف بعضه عن يعض. رالحذيت رواد مالك مرسلا».وروواد 
ابن وهب عن الليث بن سعدء وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد» أنه حدثهما أن عبد الله بن 
أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله با...٠‏ فذكره. 


وجاء إلى عبد الله بن عمر رجل يصوغ الذهبء فقال له: يا أبا عبد الرحمن» إني أصوغ 
الذهب» ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه» فأستفضل من ذلك قدر عمل يديء فنهاه عبد الله 
عن ذلك» فجعل الصائغ يردد عليه المسألة» وعبد الله ينهاه» حتى انتهى إلى باب المسجدء أو إلى 
دابة يريد أن يركبهاء ثم تل كرد لاسي اسن «الديتارٌ بالديتارِ وَالدَرْهَمْ بالدرْهُم لا فضل بَيَْهُمَا؛ 
هذا عهد نينا إليتا و دتا إليِكم». 

وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» وما نقل عن معاوية رضي الله عنه من جواز التفاضل فيهء 
نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على خلافه»ء وقد خالفه الصحابة في ذلك فة ففى الموطأ: أن معاوية 

بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال أيو الدرداء: «سَمِعْت رَسُول الله 
يل يَنْمَى عَنْ مثل هَذَا إلا مثلا بمثل». فقال له مُعَاويَة: مَا أرَى بمثل هذا بَأسَا. فقال بو الدرْدَاء : 


من يعذِرْئِي من مُعَاوِيَة؟ أنا بره عَنْ رَسول الله ب خرن عن رَأيهء لا اكك بأزض أَنْتَ 
يھا 1 ٿم قدم ابو الدرْدَاء عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب فَذَكُرَ ذلك لَهُء فكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطاب إلى مُعَاويَّة: 


2 
0-2 


. 9 أنْ لا تبي ذلك إلا مثلا بمثل ورتا بوزن. [الموطأ رقم:‎ ١ 


ثانيا: حكم بيع النقد جزافا 

الجزاف مثلث الجيم» وهو ما جهل قدره أو وزنه أو كيله أو عدده» وبعبارة: هو المبيع من 
غير وزن ولا كيل ولا عدء وبيع الذهب أو الفضة جزافا على نوعين» هما: 

1 - بيع المسكوك جرافا 

إذا ضرب الذهب أو الفضة سكة» وأصبحا دنانير ودراهم» فلا يجوز بيعهما جزافاء لأن 
المطلوب منهما حينئذ القدر أو العددء لكونهما أثماناء فبيعهما جزافا قمار ومخاطرة؛ قال مالك: 
ب الدرّاهم المخدودة: وَالدَنَانِيرٌ الو فلا ينبَخي لأَحَد ن يشتري E‏ من ذلك جز افا ل 
ُعْلمَ وَيْعَدَه فَإِنْ اشتّري ذلك جز افاء فَإِنَمَا يُرَادُ به العَرَرُ حينَ يُثْرَكَ عَدهُ وَيُشْترَى جر افاء وَلَيْسَ هَذا 
من بيوع الْمُسْلمِينَ» [الموطأ رقم؛ 5). ۰ ۰ 


2- بيع غير المسكوك جرافا 
غير المسكوك يشمل التبر والمصوغ حلياء فهذا يجوز بيعه جزافا إذا بيع بغير جنسه»ء فيجوز 
بيع سوار من الذهب لا يعلم قدره بقدر من النقود» أو بسوار من الفضة جزافاء لأنهما حينئذ بمنزلة 
العروض» قال مالك: «وّلا بَأْسَ أن يشتري الرّجُل الذَهَبَ بالفضّة وَالفضَّة بِالذَهَبٍ جرَافا ذا کان 
تبرًا أو حليَّا قد صيع». وقال ابضا: «َأمًا مَا كَانَ پُورَنُ من التبْرِ وَالحَلي فلا بَأسَ ن بَا ذلك 
جِرَافًا وإِنَّما انتا ذلك جِرَافًا َهينَه الحنطّة وَالتَمْر وََحْوهمَا من الأطعمة التي بباح جِزَاقا وملا 
يکال فلَيْسَ بِابتياع ذلك جز افا بَأْسٌ». [الموطأ رقم: 1985]. 


3 - حكم بيع المحلى بذهب أو فضة 
المراد بالمحلى بالذهب أو الفضة ما ركب فيه شيء منهماء وجعل جزءا لا ينفك عنه»ء كالقلادة 
المرصعة بالفصوصء والمصحف المحلى بالذهب» والمشهور من مذهب مالك جواز بيعه بذهب 
أو فضة للضرورة» إذا كان يدا بيد» بشروط: 
أ- أن تكون تحليته مباحة» كملبوس النساء» والمصحف» والسيف» لا فيما يحرم استعماله 
كملبوس الرجال إلا تغليف السن بالذهب وخاتم الفضة بشروطه. 
- أن تكون الحلية مركبة مع غيرهاء بحيث يتعذر نزعها إلا بفساد أو تكلفة» فإن كانت 
يسهل فصلها دون تكلفة أو فسادء فلا تباع مع غيرها بل تفصل. 
- أن تكون الحلية قليلة لا تزيد على الثلث» بحيث تكون قيمة الذهب في القلادة أو 
المصحف لا تزيد على ثلث القلادة أو المصحف؛ لأنها حينئذ تبَّع» والقاعدة: أنه يغتفر في التابع 
ما لا يغتفر في المتبوع. 
وهذا معنى قول الإمام مالك: «مّن اشْتَرَى مُضْحَفًا أو سَيَْا أو خَاتمَاء وَفي شَيْءٍ من ذلك ذَهَبٌ 
أو فضّةء بدَتَانيرَ أو دَرَاهمَ إن ما اشترِي من ذلك وفيه الذَهَبُ بِدَنَانِيرَ» فَإِنّهُ يُْظَرُ إلى قيمتهء فَإِنْ 
كات قيمَة ذلك الثلْنٍء وَقيمَة مَا فيه مِنَ الدب الت ذلك جَائِرٌ لا بَأسَ به إذا كان ذلك يدا بيد 
٠ E‏ [الموطأ رقم: 1986]. 
ومن مقاصد e‏ المتقدمة: 
- الحفاظ على الضروريات التي تقوم عليها حياة الناس» من خلال تحريم الربا في النقود 
التي تقوم عليها حياة الناس. 
e‏ 


- سد الذرائع التي من شأنها أن تتخذ وسيلة إلى ما هو ممنوع؛ وذلك واضح من خلال تحريم 
التفاضل في مبادلة الجيد بالرديء. 





1 -ما المراد بالمماثلة في الصرف؟ ومتى تشترط؟ 


2 - أذكر شروط بيع المحلى بذهب أو فضة مع التوضيح. 


+239 مب 


- مالك أنه بَلَعَهُ حَنْ جَدّهِ مَالك بن أبي عَامرء أنَّ عُْمَانَ بْنَ عَفَانَء قال: قال لي رَسُول 
لله لل «لا تَبِيعُوا الدّينَارَ بِالدّينَارَيْنَ وَلَا الدْرْهَمَّ بالدّرْهَمَيْن». [الموطا رقم: 1978]. 

- مَالك» أنه بَلَعَهُ عن القاسم بْن مُحَمّد أنه قال: «قال عُمَرُ بن الحَطاب: ادنار بالدّينَار, 
وَالدَرْهُمُ بالدرهُم» وَالصّاعَ بالصّاعء ولا باع كالٌ بتاجز». [الموطأ رقم: 1982]. 

- مالك عَنْ يَحْيَى بن سعيد» أنه سَمِعَ سَعيدَ بْنَّ المْمَيْب يَقُول: «قَطعْ الذهب وَالْوَرق 
من الفسّاد 0 ا [الموطأ رقم: 1984]. 

1- أبين ما في النص الأول والثاني من أحكام تتعلق ببيع النقدين. 

2- أستخرج من النص الأخير الحكمة من تحريم الربا في الذهب والفضة أو ما يقوم 

E 


#9 


1 - أبحث عن الفرق بين المراطلة والمبادلة مع التعريف. 


2 - أذكر حكم المراطلة وكيفيتها مع الاستدلال. 








المراحطة والمياءلة 


عي 820591 الدرس ود 


- أن أتعرف مفهومي المراطلة والمبادلة وحكمهما. 
- أن أميز بين ما يجوز وما لا يجوز من صور مبادلة النقد بجنسه. 
- أن أمتثل أحكام المراطلة والمبادلة فيما أتعامل به من النقود. 


2228+ 


من صور بيع أحد النقدين بجنسه أن يباع بالوزن وهو المراطلة» أو بالعد وهو المبادلة» ولكل 
منهما أحكام خاصة»ء وقد اقتصر الإمام في الموطأ على باب المراطلة على اعتبار أنهما متقاربان» 
بل إن بعضهم أدرج الجميع تحت باب ارت إلا أن الفقهاء المالكية فرقوا بينهما كما سبق. 
فما المراد بالمراطلة والمبادلة؟ وما حكمهما؟ وما العلاقة بينهما؟ 


+ 9ب 


نا مَالكء عَنْ يزيد ْنِ عبد الله ِن قُسَيْط الَيثيّ «أ «أنَهُ رَأَى سَعِيد بن اُْسَيْبِ يُرَاطل الذّهَبَ 
BTA‏ ا الذي يُرَاطْلَهُ ذَهَبَهُ في كفة الميرّان 
الأَخْدَ ی فإذا اغتدل لسَان الميز ان أخذ و أغطى» [الموطأ رقم: 1989]. 

ذا قال مَالك: «الأَمْرُ عِنْدَنَا في بَيْعِ الذهَب بالأَهبِء وَالوَرِقٍ ارق مُرَاطَلَة أنه لا بَأنَ 


لك أن" ن يَاخُذ أَحَدَ عَشَنَ ديتارًا بِعَشَرَة دَنَانِيرَ يدا بيد إذا كان وزن لدمَبَيْنِ سَوَاءًٌ عَيْنَا بعَيْن 
َل ا ا والدر اهم أيْصا في ذَلكَ بمنزلة الدتانير» [الموطأ رقم: 1990]. 


ا 


لا قال مالك: LS‏ لظ 


بيت E‏ اس 0 الي 


أَعْطّى صَاحِبَهُ قِيمَتهُ قيمَتَهُ منْ الوَرق أو من َيْرِماء فلا يدهن ذلك قبيخ ودَرِيعة إلى الرَبا؛ 
أنه إا جَارَ لَه 0 نْ اخ الْمتْقَالَ بقيمته حَنّى كَأَنَهُ اشير ترَاهُ عَلى حدته» جَازَ له لَه أن ¿ يَأَخْدَ الْمقْقالٌ 
بقيمته مِرَارًا لان يُجِيرَ ذلك اليم بيه وبيْنَ صاحبه. قال مَالِكَ: ولو نَهُ بَاعَهُ ذلك المثقال 


ل 


مرا َي مَعَهُ عير لم يخم شرٍ الثمَن الذي أَحَذَهُ به لأنْ يَجَوَرَ لَهُ الي فذّلك الذريعة 
ِلَى إِخلال الْحَرَامء وَالأَمْرُ الْمَْهِيّ عَنْهُ» [الموطأ رقم: 1991]. 





ترجمة الراوي 


يزيد بن عبد الله: بن فسيطء الليثي المدني» روى عن ابن عمر وأبي هريرة وعطاء بن يسار 
و عدة وروى عنه ابناه: عيد الله والقاسمء ومالك وابن إسحاق وآخرون» ونقه النسائى وابن سعد 
وغيرهماء مات سنة اثنين و عشرين ومائة. 





الشرح: 
الكفة : بفتح الكاف وكسرها اسم لكل ما استدار ككفة الميزان. 
الذرّاهم : اسم للمضروب من الفضةء وزن الدرهم: 2.975 غرامء وقيل 3,12 جراما 
الديتار : فارسي معرب . اسم للمضروب من الذهب» ويرادف الدينار المثقال في عرف 
الفقهاءِء ويساوي الدينار 5 غر امات . 
استخلاص المضامين: 
1 - ما الفرق بين المراطلة والمبادلة؟ 
2- متى يكون التعامل بالمراطلة والمبادلة جائزا؟ 


سيهث9© 


221212121111110 
MED: 


أولا: مفهوم المراطلة وحكمها 

1[ - مفهوم المراطلة 

وهي عرفاً: بيع الذهب بالذهب» أوالفضة بالفضة وزناً. 

وقد تفرد المالكية بتسمية بيع النقد بجنسه مراطلة أو مبادلةء فبيع العين بالعين عندهم ثلاثة 
أقسام: إما مراطلةء أو مبادلة» أو صرف. فالمراطلة بيع النقد بمثله وزنا. والمبادلة بيع النقد بمثله 
عددا. والصرف بيع الذهب بالفضة»ء أو بيع أحدهما بفلوس 


2 - حكم المراطلة 

إذا كانت المراطلة هي بيع أحد النقدين بجنسه وزناء فقد سبق أن بيع الجنس بجنسه من 
النقود جائز بشرطينء هما المماثلة» والمناجزة. 

والمعتبر في بيع الذهب بالذهب» وبيع الورق بالورق هو الوزن لا العددء فلو كان عند 
رجل عشر قطع من الذهب ثم باعها بخمس قطع من الذهب» والوزن لعشر قطع يساوي وزن 
الخمس قطع؛ » فهذا جائزء وهذا ما قصده الإمام مالك بالمراطلة. جاء ة في الموطاً: «الأمْرُ عندتا 
في بَيْع الذهَّب بِالدَهَب وَالْوَرِقٍ بالوَرِقٍ علد نَهُ لا بس بذلك اخ أحَدَ عَشَرَ ديتارًا 
بعَشْرَة دتانيرَ يدا بيد إذا کان وَزن الذهبيْن سَوَاءَ عَيْنَا بِعَيْنِ وَإِنْ تفاصَلَ لعَدَدء وَالدّرَاهِمُ ايسا 
في ذلك بمَنزلة الدنانير». 
ثانيا: كيفية المراطلة وصورها 

1 - كيفية المراطلة 

ذكر الفقهاء للمراطلة صفتين: 

- الأولى: أن يضع أحدهما ذهبه أو فضته في كفة الميزان» ويضع الآخر ذهبه في الكفة 
الأخرى من الميزان» فإذا تساوت الكفتان» واعتدل لسان الميزان» أخذ كل منهما ما بيد الآخر: 
وهذه الصفة هي المنقولة عن المتقدمين» ففي الموطأ: «عَنْ مَالكء عَنْ يَزِيدَ بن عَيّْد الله بْن قسَيْط 

e اما‎ 


تيء أنَهُ رَأى سعيدا ب ْنَ الْمُسَيْبِ يُرَاطل الذهَبَ بِالأَهبِء فيفرغ ذَهَبَهُ في كفة الميزان» ويقر ع 
صَاحبَة الذي یر ر اطلهُ ذَهَبَهُ في كفة الميز ان الأخرّى. فإذا اتدل لسَان الميرّان وَأخطى». 
- الثانية: أن يضع أحدهما ذهبه أو فضته في كفةء ويوضع في الكفة الأخرى صنجة» فإذا 


1 


ا 
ا 
را 


اعتدلتا أزال ذهبه أو فضته» ووضع ذهب الآخر أو فضته. و رجح المتأخرون هذه الصفةء 
لحصول التساوي بين النقدين اعتدل الميزان أم لا 

2 - صورالمراطلة 

ذكر الفقهاء للمراطلة عدة صورء واقتصر الإمام مالك منها على صورتين» هما: 

أ - أن يزيد أحد العوضين عن الآخر فيأخذ صاحب الزائد قيمة الزيادة من غير جنسه؛ فإن 
كانت المراطلة ذهباً بذهب» فزادت إحداهماء فأخذ صاحب الزيادة فيها ورقاًء أو كانت المراطلة 
ورقاً بورق» فأخذ صاحب الزيادة فيها ذهباً. 


فمذهب مالك عدم الجوازء لأنه لا يجوز عنده ذهب بفضة وذهبء ولا ذهب وفضة بفضة 
على حال؛ لأنه ذريعة إلى الرباء ذلك أن المأخوذ في مقابلة الزيادة قد تكون له قيمتهاء و 
تكون قيمته أقل» وإنما يقبله الشخص من أجل إمضاء البيع لجاجته في ذلك» وهو قوله: « 
رال دعا ذقب أذ ورا برق فن بن اَن َْلْ مثقلِء فى صاجبة فيه م 
الوَرق ٠‏ عَيرٍهاء قلا خد إن ذلك قبِيحٌ وَذَرِيعَة إلى الرّبًا؛ أنه إذا جَارَ لَهُ أنْ ا 
امل حي ا ور اح حي TER‏ ورا ا بور رت 


البَيْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صاحبه». 

ب - أن يكون أحد العوضين بعضه أجود من الآخر وبعضه أدنى منه» والآخر متوسطا 
بين الجيد والرديءء فهذا لا يجوز لدوران الفضل بينهماء فلصاحب المتوسط فضل في أخذ الجيد 
ولولا ذلك لما أخذ الرديء» ولصاحبه فضل في أخذ المتوسط مقابل البعض الرديء ولولا ذلك لما 
دفع الجيد مقابل المتوسطء فذلك ذريعة إلى ا جاء فى الموطأ: «قال مالك في الرّجُل ير اطل 
لرّجُلَ وَيُغْطيه الذَهَبَ العُنْقَ: الجيّادَء وَيَجْعَلَ مَعَهَا تبْرًا: هيا عير يده ويد من صَاحبه ذَهَب 
كُوفيّة مُقَطْعَة وَتلْكَ الكوفيّة مَكْرُوهَة عند الئّاسء فَيَتبَيَعَانِ ذلك مثلا بمثل ِنّ ذلك لا يضلخ». 
وعلل ذلك بقوله: لأن «صّاحب الذَهَب الجِيّاد حَدَ فضْل عُيُونِ ذَهَبِهِ في التَبْرِ الذي طَرَحَ مَعْ ذَهَبه 


OQ 


وَلَوْلَا قَصْلُ ذَهَبه عَلَى ذهب صاحبهه لَمْ يُرَاطلُهُ صَاحبّهُ بتبره ذلك إِلَى هبه الْكُوفيّة». 
۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ [الموطأ رقم: 1992]. 

ولا فرق في ذلك بين الذهب والفضة أو الطعام وغيره؛ لأن القاعدة أن جميع الربويات التي 
تجب فيها المماثلة: ذا بيعت بجنسهاء لا يجوز أن يجعل مع الصنف الجيد المرغوب فيه شيء 
رديء غير مرغوب فيه» لاستحلال البيع بد بتحقيق الممائلة الصورية» لأن الراك الس ع تمد 
المتعاقدين أنه بيع جيد برديء من جنسه تفاضلا فيما يحرم فيه التفاضل. قال مالك: «فكل شَيْء 
من الذَهْب وَالوَرِقٍ والطعَام كله الذي لا ينبي أن باع إلا مذلا بمثلء فلا ينغي أن يُجْعَلَ مَ 
الصّنف لكي مِنْ المَرْغوب فيه الشيْءْ الرديءُ ا بيع وَليُسْتَحَلَ بذلك مَا نهي 
عَنْهُ من الأمْر لذي لا يَضل». [ الموطأ رقم: 1993]. وعلل ذلك بقوله: ا أن 
يُذْرك بذلك فضل جَودَة ما يبِيعُ قيطي الشيْء الذي لو أغطاهُ وَحْدَهُ لم يَعبِلَةُ صَاحبُه وَلَمْ همم 
بذلك» وَإِنَمَا يقبَلهُ من أجل الذي ا مَعَهُ لفضل سلعّة صَّاحبه عَلَى سلعته». [الموطأ رقم: 1993]. 
ثالتا: مفهوم المبادلة وحكمها 

1- تعريف المبادلة 

عرف المالكية المبادلة بأنها: بيع أحد النقدين بجنسه عداء كدينار بدينار من الذهب» ودرهم 
بدرهم من الفضة» وكاستبدال ورقة من فئة مائة درهم من العملة بمائة درهم من فئة الدرهم. 

2- حكم المبادله 

المبادلة بين النقدين جائزة» بشرط المناجزة» إذا تساوى العوضان في العدد والوزن» فإن كان 
أحد العوضين أكثر من الآخر فإن القواعد الشرعية تقتضي المنع؛ وأجاز الفقهاء الزيادة اليسيرة 
تيسيرا على الناس» بشروط» وهي: 

أ - أن تكون المبادلة في المقدار القليل الذي يحتاج إليه» لا في الكثير. 

ب - أن تكون في النقد الذي يتعامل فيه بالعدد» لا بالوزن. 
ج - أن تكون الزيادة في الوزن لا في العدد» على أن تكون تلك الزيادة يسيرة» ومثل لها 
الفقهاء بما لا يتجاوز السدس. 
د - أن تكون تلك الزيادة لأجل المعروف› 
- لا يبتغي بها صاحبها عوضا. 
- أن تكون في المسكوك من النقدين وما في حكمه مما هو ثابت الوزن. 
9 اا ل 





1 - أبين كيفية المراطلة مع ذكر حكمها. 


2 - بم يسمى بيع أحد النقدين بجنسه عدا؟ وهل يجوز التفاضل فيه وزنا 


22223909 *+--- 


قال مالك في باب المراطلة: «َإِنمَا مَل ذلك كَمَتَلِ رَجُلِ أرَادَ أن يتاع َة اصع مِنْ 
تمر عَجْوَةِ بِصَاعَيْنِ ومد من تمر کبيس» فقيل له: هذا لا يَضْلحُء > فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كبيس 
وَصَاعًا من حَشَفِء يُرِيدُ أن يُجِيرَ بذلك بَيْعَهُه ذلك لا يَضْلْحُ؛ نه لم يكن صَاحِبُ الْعَجْوَة 
ليْعطيَهُ صَاعًا مِنْ العَجْوَة ة بضاع مِنْ حَشَفِء وَلكنَهُ إنمَا أعْطَاهُ ذلك لفَضْلٍ الْكبيس. د 
ول الرَجُلُ للرّجُل: بغني تلان آصْع من البَيِضَاء بِصَاعَيْنِ ونضف من حنطة شَاميّة: 
فيقول : هذا لا يَصْلحُ إلا مذلا بمثلء فيَجْعل صَاعَيْنِ من حنطة شَاميّة وَصَاعَا مِنْ شَعيرِء يري 
نْ يُحِيرَ بذلك الْبَيْعَ فيمَا بَينَهُمَاه فَهَدَا لا يَصْلْح» أنه لم يكن ليُعْطيَهُ بصّاع مِنْ شعير صَاعًا 
من حنطة بَيْضَاءَ لَوْ كَانَ ذلك الصاح مُقرَدا؛ وَإِنَمَا أَعْطَاهُ ياه لفضْل الشَاميّة عَلَى البَيْضَاءء 
فهَذا اا ا ا التر» [الموطأ رقم: 1992]. 

ا ا ا د ا د 

لاس ضاق ا عر E‏ 


25220ب 
1 - أحفظ أحاديث الدرس المقبل وأستخرج منها حكم بيع الطعام قبل قبضه. 


2 - أقارن بين بيع الطعام قبل قبضه وهبته كذلك. 





- أن أتعرف حكم بيع الطعام قبل قبضه. 
- ان أميز بين ما يجوز من بيع الطعام قبل قبضه وما لا يجوز. 
- أن متتل مقاصد الشرع من بيع الطعام قل قيضه: 


2198+ 


يختص بيع الطعام عن غيره من أنواع البيوع بأحكام خاصة» نظرا لأهميته؛ إذ به تقوم حياة 
الناس» وعلى أساسه يتحقق الأمن والاستقرارء لذلك أولى الشرع الحكيم عناية كبيرة للطعام» من 
أجل توفيره» وضمان حق جميع الناس فيه» من ذلك ما ورد عن النبي بيه من النهي عن بيعه 


فما حكم بيع الطعام قبل قبضه؟ وما الفرق بين بيعه قبل قبضه والتبرع به؟ 


ل مَالك ا E‏ 0 رول الله يه قال: «مّن ابْتَاعَ طعَامًا فلا 
يبعْهُ حَتَى يَسْتَوْفيَة» ااا 1994]. 


E‏ تن دي تر كا MM‏ ا «كنًا في رَمَانِ رَسُولِ الله يله بتاع 
الطعَام فيبْعَتُ ار تا بانتقاله من لمَکان الذي ابتَعْنَاهُ فيه إلى مَكان سواه قبل ن 
تبيعة» [الموطأ رقم: 1996]. 


ny 


3 مَالكء أنه َلَعَهُ أن رَجُلًا راد أن تاح طعَامًا مِنْ رَجُلٍ إلى أجل فَدَهَبَ به الرَجُلُ 
الذي يُرِيدُ أن يبِيعَهُ الطعَا مام إلى السُوقء فَجَعَل يريه الصُبَرَء وَيقول لَهُ: ET‏ اع 
لك؟ فقال المبتاع: يعني ما َي عَنْتَكَ؟ قايا عبد الله ْنَ عُمَرَء فذَكَرَا ذلك لَهُ قَقَالَ عَبْد الله 
بن عُمَرَ للمُبْتَاع: لا تبْتَْ مِنة مَا لَيِسَ عند وقال للبائع: لا تبغ ما يِن عندك» 

1 1 [الموطأ رقم: 1999]. 





الشرح: 
ابْتَاعَ طعَاماً: اشتراه. 
الصَبّر : بضم الصاد وفتح الباء جمع صبرة» وهي المجموعة من الطعام بعضه فوق 
بعض» يقال: اشترى الطعام صبرة»ء يعني: جزافا بلا كيل أو وزن أو عدد. 
استخلاص المضامين: 
1- ما حكم بيع الطعام قبل قبضه؟ 
2- هل هناك فرق بين بيع الطعام قبل قبضه والتبرع به كذلك؟ 
3- ما الحكمة من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؟ 


2229+ 


أولا: حكم بيع الطعام قبل قبضه 
مذهب المالكية في حكم بيع الطعام قبل قبضه هو التفصيل بين أن يكون قبضه بعوض أو 


بعير عوض. 


سي 9ه© 


1 - حكم بيع الطعام قبل فبضه بعوض 

لا يجوز لمن ملك طعاما بعوض» عن طريق الشراء أو غيره كالأجرة على عمل» أن يبيعه 
قبل أن يقبضه؛ لما في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ي قال: 
«مَنْ ابْتَاعَ طعَامًا فلا يَبعْهُ حَتَى يَسْتَوْفيَةُ» وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أما الذي نَهَى عَنْهُ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَهُوَ الطْعَامُ أنْ باع حَتى يُقبَض». والقاعدة عند 
الفقهاء أنه «لا يجوز أن يتوالى على الطعام عقدا بيع لا يتخللهما قبض». 

ا ا ل ا ا لو ل لي 
الحكم واتصاله وعدم تطرق النسخ إليهء ف ففى الموطأ: عن مالك» عن نافع «أن حَكيمَ بْنَ حزام 
باع طَعَامًا أمَرَ به حمَرُ بن الْحَطَاب للنَّاسء فَبَاعَ حَكيمْ الام قبل أن يتفي قلغ ذلك غر 
ن الخطاب فده عليه » وقال: لا تَبِعْ طعَامًا ابْتَعْنَهُ حَتَى تَسْتَوْفيَةُ». [الموطأ رقم: 7. وقد اختلف 

أ - علة تحريم بيع الطعام قبل قبضه 

اختلف العلماء في تحديد العلة من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه على أقوال: 

- ظهوره في الأسواق» حتى تطمئن قلوب الناس» لاسيما في زمن الشدة والمجاعة» فلو جاز 
بيعه قبل قبضه وتمالاً الناس عليه»ء لقل في الأسواق وأصيب الناس بالخوف» وكثر طلبه» فيرتفع 
ثمنه ويتضرر الناس بذلك» لأن الطعام به تقوم حياة الناس. 

- تنمية الحركة الاقتصادية بترويجه في الأسواقء فينتفع الكيّال» والحمال» وأصحاب الأسواق› 
ولو جاز بيعه قبل قبضه لما انتفع هؤلاء مع حاجتهم. 

- أنه قد يتخذ البيع ذريعة للتوصل إلى ربا النسيئة» فهو شبيه ببيع الطعام بالطعام نسيئةء 
ل ا ا ی ا 
في صحيح مسلم عن طاوس « قلت لابْنِ عَبّاسِ: لم نهي عَنْ بَيْعه قبل قَنْضه؟ قال: ألا تر اه 


يَبْتَاعْونَ اذهب وَالطعَام مُرْجَأ». أي مؤخرا. 


- وقيل: هو تعبدي غير معقول المعنى. 


ب - ما يمنع بيعه قبل قبضه من الطعام 

لا فرق في الطعام بين الربوي كالدقيق والشعير والأرزء وغيره كالفاكهة a,‏ 
لدخولها في عموم الطعام المنهي عنه في قوله يك «مَنْ ابْتَاعَ طعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفيَمُ 
ا رطام كز طن ورور ين تون لبد ملكاتي وات ب الى 
«الأمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عندتا أنَّ من ابْتاع شَيْنَا منْ القاكهّة من رَطبهَا أو يّابسها فَإِنَهُ لا يبِيعْهُ حتى 
يَسْتَوْفيّ.» [الموطأ رقم: 1973]. 

ج - معنى استيفاء الطعام 

معنى استيفاء الطعام في قوله يَلِ: «حَتى يَسْتَوْفِيَةُ» قبضه» كما تدل على ذلك الرواية الثانية 
عند الإمام مالك «أنَّ رَسُولَ الله ية قال مَنْ بتاع طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حَنّى يَقبِضَهُ». [الموطأ رقم : 1995]. 

والقبض فيما بيع من الطعام بالكيل أو الوزن أو العدد يكون بكيل الطعام أو وزنه أو عده. 
واستلام المشتري إياه» سواء أنقله المشتري من موضعه أم لم ينقله» لأنه بمجرد استلامه بالكيل 
أو الوزن أو العدد دخل المبيع في ضمانه» وارتفعت عن البائع مسؤوليته. 

وأما ما رواه الإمام مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: «كتًا في رَمَان رَسُول اللہ وك 
بتاع الطعَام E Ls‏ بانتقاله من المَكان الذي ابتعّناه فيه إلى مَکان سواد قَبْلَ أن 
تبيعة»: مما يدل بظاهره على أن القبض لا يحصل إلا بنقل الطعام من المكان الذي اشتري منه 
إلى غيره؛ فقد أجيب عنه بأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لأنه لما كان الغالب على الناس 
أن من اشترى طعاما من غير مكانهء فإنه ينقله إلى مكانه حتى يطمئن عليه جاء التعبير بذلك. 
وإلا فمن اشترى طعاما من مكانه» ولم تكن له حاجة في نقله» فإن قبضه يحصل بالكيل فيما يكال» 
وبالوزن فيما يوزن» وبالعد فيما يعد. 

2 - حكم بيع الطعام قبل فبضه من غير عوض 

يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم « مَنْ ابْتَاعَ طعَامًا» بمفهومه المخالف على أن من ملك 
طعاما بهبة» أو صدقة» أو قرض» يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه»ء كما يفهم أيضا من قوله صلى 
الله عليه وسلم «فلا يَبِعْهُ » أن من ابتاع طعاما يجوز له أن يهبه» أو يتصدق به» أو يقرضه غيره 
قبل قبضه؛ لأن هذه من عقود الإحسان» والغرض منها المعروف والتيسير على الناس. فتحصل 


O0 


من معنى الحديث منطوقا ومفهوماء أن ضابط المنع من بيع الطعام قبل قبضه: هو توالي عقدي 
معاوضة لم يتخللهما قبضء والمراد بالبيع عقود المعاوضة بصفة عامة» فيشمل الإجارة والكراء 
وغيرهماء فإن كان أحدهما عقد معاوضة والآخر تبرع جاز بيع الطعام قبل قبضه. 

ثانيا: بيع الجزاف قبل فبضه وبيع الطعام قبل شراته 

1 - حكم بيع الطعام جزافا قبل قبضه 

أ - أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه» مثله مثل المكيل والموزون والمعدود» وهو ظاهر صنيعه في 
الموطأء حيث أورد مجموعة من الأحاديث والآثار مطلقة» من غير تفصيل بين الجزاف وغيره 
بل إن بعض الآثار التي أوردها جاء في بعض الروايات مقيدا بالجزاف» كالآثر المروي عن 
ماين اعم رحب اللوعلى عديه «كُنًا في رَمَانِ رَسُولِ الله ئة بَا الطعَام يبعت علي 
من يَأمْرنَا بانتقاله من المَكَانِ الذي ابتَعَاهُ فيه إلى مَكَانِ سواه قبل أن تَبيعُ» فقد جاء في صحيح 
البخاري؛ عن الزهريء عن سالم» ٠‏ عن أبيه قال: حرَأَيْتُ الذين يَشْتَرُونَ لقعا ارا 
عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أنْ يبِيِعُوهُ حَنَّى يُوْوُوهُ إِلَى رحَالهن». 

ب- أنه يجوز بيع الجزاف قبل قبضه»ء وهو المشهور عنه؛ لأن بيع الجزاف يدخل في ضمان 
المشتري بالعقد» فهو مقبوض حكماء ولو لم ينقله المشتري» لأن نقل الطعام ليس شرطا في بيعه 
كما سبق» وقد استدل لذلك الزرقاني بما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا 
«من اشترّى بکیل أو ورن فلا يَبِعْهُ حَتَى يَقِبِضَهُ»؛ ففي قوله «بكيل أو وزن» دليل على أن ما 
خالفه بخلافه. 

2 - حكم بيع الطعام فبل شراته 

إذا كان بيع الطعام قبل قبضه بعد شرائه غير جائزء فمن باب أولى بيعه قبل شرائه؛ لأنه 
من بيع ما لا يملك» وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما في السنن «لا تبغ ما لِيْسَ 
عندك»؛ لما فيه من الغررء فقد يعجز الإنسان عن تسليمه للمشتري» وفي الموطأ: أن رجلا أراد 
أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل» فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق» فجعل 
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يريه الصّبّر ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد 
الله بن عمر فذكرا ذلك له» فقال عبد الله بن عمر: «لا تَبْتَعْ من مَا لَيْسَ عنده وقال للبائع: لا بع 
ما ليس عندك». 

ويستخلص من هذه الأحكام: حرص الإسلام على أمن وضمان استقرار المجتمع» بتوفير ما 
الطعام قبل قبضه؛ لأنه لو جاز بيعه قبل قبضه»ء لاختفى من الأسواق وتعذر على الناس الوصول 


إليه» فتسود الفوضى ويصاب الناس بالهلع والخوف؛ لأن الطعام من الضروريات التي تقوم عليها 
حا قاين 





1 - ما ضابط تحريم بيع الطعام قبل قبضه؟ 
2 -هل يجوز بيع الطعام جزافا قبل قبضه؟ مع التعليل والاستدلال. 


----+ 2239ب 


- قال مالك: «الأمر المُجتمَعْ عليه الذي لا اختلات فيه نَهُ مَنْ اشتَرَى طَعَامًا: 0 


1 


- 


شعيرًا َو سُلْنَا أو ذَرَةَ أو دُخْنَاء أو شَيْنًا مِنَ الحُبُوبٍ القطنيّة َو شنا مما يُشْبهُ القطنيّةَ مما 
تجبُ فيه الزكاة. أو شنا منَ الم كلها OT‏ ا ار ال الف 
N‏ به ذلك من الأذم؛ » فإِنَ المُبْتَاعَ لا يَبِيعُ شَيْنًا منْ ذلك حتى يَقبِصَه وَيَسْتَوْفِيَةُ». 
[الموطأ رقم: 2001]. 


MNCS 


— MSD: 


2- أذكر صور بيع العينة مع بيان الجائز منها وغير الجائز. 


0+ 





- ان اميز بين ما يجوز من صور العينة وما لا يجوز. 
- أن أتمثل أحكام بيع العينة والحكم المستخلصة منه. 





شرع الإسلام البيع وأناطه بكثير من الأحكام» التي من شأنها أن تضمن حقوق المتبايعين» 
فجعل للبيع أركانا وشروطاء إن فقد واحد منها كان البيع فاسداء وموانع إن وجد واحد منها كان 
البيع فاسدا كذلك» وأحاط هذه الأحكام بمجموعة من الضوابط التي تضمن سلامتهاء حيث حرم 
كل ما يمس بها ولو على سبيل التهمة؛» ومن ذلك بيع العينة. 

فما مفهوم بيع العينة؟ وماحكمه؟ وما الأصل فيه؟ 


ڪر ...پڪ 


0 بْنِ الحَكَم مِنْ طَعَام 
الْجَارِء فتَبَايَعَ النَاسُ تلك الصُكوك بد َم ِل أن يَستَوفُوهاء فخَلَ ري ِن َب وَرَخِلَ من 
حاب زول لله عَلَى مان ين الحكم. فقالا: کا بَيْعَ الربَا يَا مَرْوَانٌ؟ فَقَالَ أَعُودُ 
باللهء وَمَا ذاك؟ فقالا: ذه اكوك تاها ادن ئوقا قل أن َوه ا 
الرس ينب يبعُوتهَا ينزِعُوتهَا مِنْ أي اناس وَيَرُدُونَهَا إلى أَهْلِهَا» [الموطا رقم: 1989]. 

د مَالِكء عَنْ أ بي الرَئادِء «أنَهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الصَُيبٍ وَسُلَْمَانَ بْنَ يسَارِ يَنهَيَانِ أنْ يبيغ 


CT‏ ِلَى أجل ثم يا يَشْتَرِيَ بِالذّهَبٍ ثَمْرًَا قبل أَنْ يَقبِضَ الذّهَبَ» 


ل 


لا قال مَالِك: «وَإِنّمَا نَهَى سَعِيدُ بن الْمُسَيّبِ وَسْلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِء وَأَبُو بكر بْنُ مُحَمّدِ بْن 
عَمْرِوء بْنِ حَرْمٍ وَائْنُ شِهَابء عَنْ أن لا يَبِيعَ الرّجُلَ حِنْطَةٌ بدَهَبِء ت يَشتَرِي الرَجُل لهب 
تَمْرَا قبل أَنْ يَقبض الذهَبَ مِنْ بَيْعه الذي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنطَةَ» فَأَمَا أن يَشْتَرِيَ بالذهَب التي 
اع بها الْحِنْطَة إلى أَجَلِء تَمرًا مِنْ عَيْرٍ بَائِعهِ الَّذِي باع مه الْحِنطَةَء قبل أن فض الذَهَبَ 
َيْحِيلَ الذِي اشَتَرَى مئه ال عَلَى غَرِيمِه الذِي باع مِنه الْحِنْطَة بالذَهبٍ التي لَه عليه في 
من التَّمرِء فلا بأ بدَلِكَ. قال مالك: وقذ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ وَاحدٍ مِنْ أَهلِ العم فلم َرَو 
به بأْسّا» [الموطأ رقم: 2004]. 





سليمان بن يسار: الهلالي» أبو أيوب المدنيء أحد علماء التابعين» روى عن زيد بن ثابت 
وأبي هريرة وعائشة وابن عباس والمقداد وجابر وغیرهم» وروی عنه ابنه عبد الله» ومكحول 
وقتادة والزهري وخلق كثيرء قال أبو زرعة: ثقة مأمون فاضل عابد. مات سنة سبع ومائة وله 
ثلاث وسبعون سنة. 


الفهم 





الشرح: 
الصكوك: جمع صك» ويجمع أيضا على صكاك» وهو الورقة التي يكتب فيها ولي الأمر 
برزق من الطعام لمستحقه. 
يُحيل: من الحوالة» وهي طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى. 
بيه : بيع بشد الياء لغة في بائع» يقال: بائع وبيع. 
استخلاص المضامين: 
1-ما المراد ببيع العينة؟ وما حكمه؟ 


2- أين تتجلى علاقة بيع العينة ببيوع الآجال؟ 


سي #9 


a. 
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أولا: مفهوم بيع العينة وحكمه 


1- مفهوم بيع العينه 

العينة: بكسر العين» معناها في اللغةء السلف» يقال: اعتان الرجل إذا اشترى الشيء بالشيء 
نسيئة. [مختار الصحاح للرازي]. 

واصطلاحا: البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منهاء فهو بيع صوري يراد منه أن 
عدي سس يريا ا باب سد بدن برت pS‏ 
الثمنين يعتبر ربا لبائع د 


2 - حكم بيع العينه 

بيع العينة أنواع» كلها ظاهرها السلامةء لكنها قد تؤدي إلى ممنوع» فالمنع فيها من أجل تهمة 
القصد إلى الفساد سدا للذريعة. والممنوع من بيوع العينة هو ما كثر قصد الناس إليه للتوصل إلى 
الرباء ولو لم يقصده البائع نفسه. ES‏ عبرا حب الواصوم قال: يعبت ريول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا لاس تَبَايَعُوا بالعيتة» وَاتَبَعُوا اث لبقّر» وَتَرَكُوا الجهاد في 
سَبيل الله أَنْرَلَ الله بهم لاء فلا يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَنَّى يُرَاجِعُوا دينَهُمُ» [أخرجه أبو داود]. 
ثانيا: صور بيع العينة 

سبق أن بيع العينة هو البيع الذي من شأنه أن يتخذ وسيلة للرباء سواء أقصد الربا أم لم يقصدء 
سدا للذريعة» واتقاء للتهمة» وله صور كثيرةء إلا أن الفقهاء فصلوا في أحكامها بين ما قويت فيه 
التهمة» فاعتبر من العينة» وبين ما ضعفت فيه الشبهةء فلم يعتبر منهاء وفيما يأتي بيان ذلك: 

1 - صور ممنوعة من بيع العينة 

وهي كثيرة» اقتصر الإمام مالك على ما يرتبط منها بالطعام» وأرجع ذلك بعضهم إلى ما كان 
ل 
اجل» ثم يشتري منه بذك لثمن طعاماء سوا ا بين البائء 
والمشتري ملغىء ة ففي الموطأ عن مالك «عَنْ كثير بْنِ فرْقدء أنه سَأل أبَا بكر بْنَ مُحَمّد بْن عَمْرِو 
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بن حم عَنِ الرّجْلٍ يَبِيعُ اطَعَامَ مِنَ الرَجُل بذَهَب إلى أجَلِء ثم يَشتري بالذَهبٍ تَمرًا قبل أن يقبض 
الذَهَبَء فكرة ذلك وتهى عَنه». [الموطأ رقم: 23 ]. وهو المروي عن سعيد بن المسيب وسليمان بن 
يسار فقد روى مالك عن أبي الزناد له ممع سَعية بن لَب ميان ن يمار نهان أن بي 


لرل جنطة ذه إلى أجل ع شري لذب ترا قبل أن يقبض لاف 
واحدء أما إن اشترى طعاما بثمن إلى أجل» ثم اشترى بذلك الثمن طعاما من : عدن رو 


بالثمن على المشتري الأولء فهذا جائز؛ لأن العلة التي هي بيع طعام بطعام نسيئة غير موجودة 
هناء فهذه ا اخ ما جنات أنها تشتمل على الحوالة» وهي جائزة. وهو معنى قول الإمام 
مالك : : هفأمًا أن يَشْتَرِي بالذهّب تي بَاعَ بها الحنطة إلى أجل تَمْرَا من غَيْرٍ بَائعه الذي بَا من 
الحنطة» قبل أن يقبض الذَهَبَ» وَيُحيل الذي اشْتَرَى منهُ التمْرَ على غريمه الذي بَاعَ منه الحنطة 
اذهب التي لَهُ عَلَيْه في تَمَن التمْر» فلا بَأْسَ بذلك». 


- أن يأتي من هو محتاج» ولم يجد من يقرضه قرضا حسناء يأتي إلى البائع» ويقول له: بعني 
هذه السلعة بألف مثلاء أدفعها لك بعد شهرين» وبعد شرائها يبيعها للبائع نفسه بثمانمائة يدفعها 
له نقداء أو إلى أجل أقل من الأجل الأول الذي اشتراها به كشهر مثلاء وهكذا ترد السلعة إلى 
صاحبهاء وكأن البيع لم يوجدء ويؤول الأمر إلى أن المحتاج أخذ ثمانمائة نقدا أو بعد شهرء على 
أن يرد ألفا بعد شهرين» وشراؤه إنما كان صورياء والهدف هو سلف بزياد» وهو محرم شرعاء 
وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها فأفتت فيها بالتحريم؛ ففي المدونة» عن أم يونس» عن 
عاد ال ب ليام قالت لها أم محبّة: «إني بِعْتَهُ ‏ زيدا عدا إلى العطاء بِتَمَانمانّةء 
َاحْتَاجَ إلى ثَمَنهء فاشترَيْتة منْهُ قل مَحَل الأجَلِ بستماتةء فقالت: ِنَْمَا شَرَيْت وَبِْسَمَا اشَرَيت؛ 
أبلغي زَيْدًا أنه قذ أببطل جِهَادَهُ مَعَ رَسُولٍ الله كك إن لم يَبْ. قالت: فَقَلتٌ: أرَأَيْت إِنْ ركت الماتتين 
وَأَخَدْتْ ستمائّة؟ قالث: فَنَعَمُه مَنْ جَاءَهُ مَوْعظَة منْ رَبّه فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ». 

- أن يشتري شخص سلعة بألف يدفعها بعد شهر مثلاء وبعد شرائها يبيعها ممن ابتاعها بألف 
ومائتين إلى أجل أبعد من الأجل الأول» كثلاثة أشهرء فعادت السلعة إلى صاحبها الذي يقبض 
ألفا بعد شهرء على أن يرد ألفا ومائتين بعد ثلاثة أشهرء وهو سلف جر نفعا للمشتري. 

- بيع الطعام قبل قبضه: جعله الإمام مالك من بيوع العينة» حيث أدرجه تحت هذا العنوان» 
بل إنه اقتصر عليه ولم يذكر غيره من الأنواع الأخرى في هذا الباب» نعم ذكر بعضها في أبواب 
مختلفة» وبيان ذلك أنه إذا جاز بيع الطعام قبل قبضه» فقد يبيعه المشتري بطعام آخرء والحال أنه 

عللل ب@ 


لم يقبض» فيؤدي ا طدم كدر ا ا وح ا «قلت لابن 
عَبَاس: لم نهي عَنْ بَيْعه قبل قبْضه؟ قال: ألا ترَاهُمْ يبْتَاعُونَ بالذهَب وَالطعام مُرْجَأ». أي مؤخرا. 


- بيع الصكوك قبل قبضها: وهي الكتب االتي كان الأمراء يكتبونها للناس بأرزاقهم وعطياتهم. 
وكان الناس يبيعون ما فيها قبل أن يقبضوهاء ويعطون المشتري الصك ليمضي به ويقبضه؛ فكان 
الناس يبيعونها قبل قبضهاء فالبيع الأول جائز؛ لأنه من باب بيع الطعام الموهوب قبل القبض» 

لكن البيع الثاني غير جائز؛ لأنه من باب بيع طعام البيع قبل القبضء» وهو غير جائز» وقد وقع 

ذلك في عهد مروان د بن الحكم» حيث تبايع الناس ما كتب لهم من الأرزاق : الصكرك من كه 
ديار تقار كك a E‏ على OE N AES‏ 2 «أتحل 

يْعَ الرّبَا يَا مَرْوَانَ؟»» فجعلا بيع الصكوك قبل قبضها ربا؛ لأنه ذريعة إلى الرباء فأمر مروان 
شخ هذه اچ ررد الصكوك إلى أصحابهاء كما في الموطأ «فبَعث مَرْوَانَ ريا 
يَنَزِعُونَهَا منْ أَيّْدي الناس» وَيَرُدوتها إلى أهلها». والحديث وصله مسلم بمعناه» من طريق الضحاك 
بن عثمان» عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة. 

2- صور جائزة من بيع العينة 

هي صور فيها معنى العينة» لكن التهمة التي هي أساس تحريم بيع العينة ضعيفة جدا 
أو منعدمة» بحيث يصعب تصورها في بعض الصورء من ذلك: 

- أن يبيع شخص طعاما بثمن إلى أجل» فيوكل من ينوب عنه في قبض الثمن فيقبضه فيتلفهء 
فإنه يجوز له أن يأخذ منه طعاماء ووجه ذلك أنه إذا ثبت إتلافه له فقد وجبت قيمته»ء فلا تهمة في 
أخذه بالقيمة طعاما؛ لأن الإتلاف لم يكن باختيار من له الطعام. 

- من اشترى طعاما بثمن إلى أجلء ثم اشترى بذلك الثمن طعاما من شخص آخر وأحاله 
بالثمن على المشتري الأول» فهذا جائزء لأن العلة التي هي بيع طعام بطعام نسيئة غير موجودة 
هناء لأن شرط وجودها أن يقع ذلك بين البائع والمشتريء أي أن البيع والشراء من شخص واحد. 
أما إن كان البيع من شخص والشراء من شخص آخر فهذا جائز؛ لانتفاء التهمة. 

ويستخلص من أحكام بيع العينة: 
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- العبرة ؤ في الشرع بالمقاصد لا بالمظاهرء وهو واضح أيضا من خلال تحريم بيع العينةء 
لأن سبب التهمة فيه القصد و النيةء لكن لما كان القصد خفياء والأحكام تبنى على الظاهرء اعتبر 
من القصيك. اسورد احقياطا للدية: 





1 - ما المراد ببيع العينة؟ وما حكمه مع الاستدلال؟ 


2 - أذكر صورتين إحداهما جائزة والأخرى ممنوعة من بيوع العينة مع التعليل. 


---+ 2239ب 


قال مَالك: «مّن اشتَرَى طَعَامًا بسغرِ مَعْلوم الى أجَل مُسَمّى» فلمّا حل الأَجِلَ قال الذي 
عليه الطعَامٌ لصاحبه: َيْسَ عندي طَعَامٌ فبغني الطعَام الذي لك عَلَيّ إلى أجل فيقُول صَاحِبُ 


الطعَام: هذا لا يَضْلح؛ أَنّهُ قذ نَهَى رَسُول اله يك عَنْ بَْع الطْعَام حَنَى يُستَوْقَىء فيَفُول الذي 
عليه الطعَامٌ لغريمه: فبغني طَعَامًا إَِى أجل حَنّى أقضيكة» هذا لا يَضْلْحُ؛ لأنه إِنَمَا يُغطيه 
طعَامًا ثم رده َيه قَيَصيرٌ الذَهَبُ الذي أعْطَاهُ ثمَنَ الطعَام الذي كَانَ له عليه ويصير 
ال ااا ا ا داك ا فعَلَاهُ بي الطعَام قبل أن يُسْتَوْقَى». 


SAUCES) 
أستخرج من النص الصورة الفقهية مع بيان حكمها.‎ - 1 
أبين علاقة هذه الصورة ببيع العينة.‎ - 2 
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1 - أعرف بيع السلم لغة وشرعا. 


2 - أبحث عن حكم السلم في الطعام والإقالة فيه. 
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مه أهداف الدرس 2 


- أن أدرك حكم الإقالة في السلم وما يتعلق بها من أحكام. 
- أن أتمثل أحكام السلم في الطعام وما يرتبط بها من حكم ومقاصد. 


2219+ 


من أركان البيع التي لا يصح إلا بها الثمن والمثمن» ومن شروطهما أن يكونا طاهرين» 
منتفعا بهما مقدورا على تسليمهماء والأصل فيهما التعجيل» أي أن يدفع المشتري الثمن معجلا 
على أن يدفع البائع السلعة كذلك» ضمانا لحقوق المتعاقدين» إلا أنه أحيانا قد تدعو الحاجة إلى 
تأخير أحدهما عن الآخرء إما لحاجة المشتري فيؤخر الثمن وهو البيع إلى أجلء أو لحاجة البائع» 
فيؤخر المثمن وهو بيع السلم. 


فما مفهوم د بيع السلم؟ وما مشروعيته؟ وما حكم الإقالة فيه؟ 


---+ 39ب 


دا مَالكء عَنْ نافع» عَنْ عبد الله بن عمَرَء نه قَالَ: ال الكل 
في الطعَام المَوْصُوفٍ بسغر مَعْلُوم إِلَى أجل مُسَمّىء مَا لَمْ يكن في ززع لَمْ بد صَلَاحُهُ؛ 7 
تمر لم يَبْدُ صَلاحُةُ» [الموطأ رقم: 2005]. 


لا قَالَ مًالك: «الأمْرُ عندتا فيمَنْ سَلَفَ في طَعَام بسغْر مَعلوم إلَى أجل مُسَمّى» فَحَلٌ 
َمْيَجد الماح عند البائع وََاءَ مما بتاع من قال فإِنَهُ لا بغي لَهُ أن ن خد منة إا 
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ور أذ ذهب 00 الذي تفع إيه يتيده واه لا يشي من يأك ان شيا تی قيس 


- 
ا 
© س 
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منه» فهو بيع 9 قبل 9 a‏ 0 رقم: 2006] . 





الفهم 





فأقاله : من الإقالةء وهي ترك المبيع لبائعه بثمنه. 


استخلا ص المضامين : 
1- أذكر مفهوم بيع السلم وحكمه. 
2- هل تجوز الإقالة في بيع السلم إذا كان المسلم فيه طعاما 
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أولا: مفهوم بيع السلم وحكمه 
1- مفهوم بيع السلم 


أ - السلم في اللغة: بفتح السين المُشددة وفتح اللام» يُقال: أَسْلمَ وسَلمَ» ويُطلق عليه أيضاً اسم 
السلف» وتأتي اللفظتان بنفس المعنى. إلسان العرب لابن منظور]. 


ب - السلم شرعا: عرفه ابن عرفة بقوله: «عقد معاوضة» يوجب عمارة ذمة» بغير عين 
ولا منفعة» غير متمائل العوضين». [إشرح حدود ابن عرفة للرصاع 291/1]. 
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فقوله «عقد معاوضة» يشمل جميع عقود المعاوضة. 

وقوله «يوجب عمارة ذمة» أخرج به المعاوضة في المعينات. 

وقوله «بغير عين» أخرج به بيع الأجل؛ لأنه عكس بيع السلم. 

وقوله «ولا منفعة» أخرج به الكراء المضمونء وما شابهه من المنافع في الذمة. 
وقوله «غير متمائل العوضين» أخرج به السلف. 


وأركانه أربعة: المسلم: وهو المشتري. والمسلم إليه وهو البائع. ورأس مال السلم وهو الثمن. 
والمسلم فيه وهو السلعة. 


2- حكم بيع السلم 

بيع السلم من البيوع الجائزة بالاتفاق» ينعقد بما ينعقد به البيع» وهو رخصة على خلاف 
الأصل» مستثنى من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأنه تدعو إليه حاجة الناس» دل على جوازه الكتاب 
والسنة والإجماع. 


أ - من الكتاب: قوله تعالى: يليه آلو یچنوا ا55 لينم يرلل أَحَرِمّسَمَوَعَاكْتْنوك4 
إسورة البقرة الآية: 281]. قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في السلم خاضصة: قال القن طبي : ا 
سلم أهل المدينة كان سبب نزول الآية قوله تعالى : وَأ الله البيْع وه حت ازا 4 [سورة البقرة 
الآبة: 274]» أخذ بعض العلماء من عموم الآية جواز السلم؛ باعتبار السلم 9 من البيع. 


ب - من السنة: ا ابن أبي نجيحء E Ee‏ 
قال: دم الي صَلّى الله َيه وَسَلْمَ المديتة وَهُمْ لفون الم اين وَالقََّدَتَء فَقَالَ: «مَنْ سلف 
في شَيْءِء قفي ڪيل مَغلوم وَوَرْنِ موم إلى أجل مَعلوم»» وفي رواية: : قدم لبي صَلَى الله عََيْ 
وَسَلَم المديتة وَهُمْيُسْلفُونَ في التَمَار سين وَالقَلاَثَء قَالَ: د«أُسْلُوا في الثَمَارِ في كَيْلٍ مَْلُوم إلى 
أجل مَعْلُوم». 


- الإجماع: حكى الإجماع على مشروعية بيع السلم كثير من العلماء. قال القرطبي في 
تفسيره: «والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» مستثنى من نهيه عليه السلام عن بيع ما ليس 
عندك» [الجامع لأحكام القرآن: 379/3]. 
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ثانيا: حكم السلم 4 الطعام والاقالة فيه 


1 - حكم السام في الطعام 
اتفق الفقهاء على جواز السلم في الطعام بكل أنواعه مما يحصر بالصفة من المكيل والموزون 
أ- تعجيل رأس مال السلم: بأن يكون كله معجلا يدفع عند العقد حقيقة» أو حكماء كتأخيره 
ثلاثة أيام» لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه»ء ولا يجوز تأخيره أو تأخير بعضه أكثر من ثلاثة 
أيام بشرط أو بغير شرط إن كان عينا؛ لأنه يؤدي إلى ابتداء الدين بالدين» وهو من بيع الكالئ 
بالكالئ المنهي عنه. 
- أن يكون الأجل معلوما: فلا يجوز السلم إلى أجل مجهول؛ لما فيه من الغرر المؤدي إلى 
التزاع والخصام وهو قول الإمام مالك. «لا بَأسَ بأنْ يُسَلفَ الرّجُل الرّجُل في الطعَام الْمَؤْصُوف 
- أن يكو المسلم فيه معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العددء فلا يجوز السلم في شيء 
0 القدر ؛ لقوله عي : : «من اتی يب ني ای کے زی کا ( 
د - أن يوصف المسلم فيه بما تختلف فيه أغراض الناس؛ لأن ذلك له تأثير و في فى الثمن. 
- أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة: فلا يجوز السلم في شيء معين؛ لأنه قد يهلك» فلا 
معين لم يبد صلاحه؛ لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه» قال مالك في السلم في الطعام: «مَا لم يكن 
في رَرْع لم يد صَلاحُة أو تمر لم يبد صَلاحُة». 
السلم حينئذ؛ لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام أو عين بعين نسيئة. 
2 - الاقالة في سلم الطعام 
الإقالة في اللغة: مصدر فعل أقال؛ يقال: أقلته البيع إقالة» وربما قالوا: قلته البيع» وهي لغة 
قليلة. واستقلته البيع فأقالني إياه. وقد تقايلا بعدما تبايعا: أي تتاركا. والاستقالة: طلب الإقالة. 
[لسان العرب لابن منظور مادة: قيل]. 
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والإقالة في الشرع: عرفها ابن عرفة بقوله: «ترك المبيع لبائعه بثمنه» 
[حدود ابن عرفة بشرح الرصاع291/1]. 

قوله: «ترك المبيع» هذا جنس للإقالة. وقوله: «لبائعه» أخرج به ما إذا تركه لغير بائعه. 
وقوله: «بثمنه» أخرج به ما لو تركه بثمن آخر فإنه بيع آخرء وخرج أيضا ما إذا تركه له هبة 
بعير عوض. 

ب - حكم الإقالة في السلم في الطعام 

من اشترى طعاما على وجه السلم» فدفع الثمن على أن يأخذ الطعام إلى أجل» فلما حل الأجل 
لم يجد عند البائع الطعام الذي وقع البيع عليه» فطلب منه الإقالة» فأقاله» كانت إقالة جائزة» وهي 
رخصة مستتناة من بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن البائع بمجرد العقد يعتبر مالكا للطعامء فإذا أقاله 
البائع ورد إليه ثمنهء فكأنه اشترى منه الطعام الذي لم يسلمه إياه ولم يقبضه» رخص فيها الشرع 
تيسيرا على الناس ورحمة بهم؛ لان الإقالة الغرض منها المعروف والإحسان. ففي سنن أبي داود 
«مّن ابْنَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حَنّى يَقِضَهُه إلا أن يُشرك فيه أو يُوَليَهُ أو يُقيلَهُ». 

وهي جائزة باتفاق الأئمة: مالك وأبي حنيفة والشافعي» واختلف في سبب الجوازء فأكثر 
لای اا الجن يم ق ا ا ی ای ب ا قل اطي 
والمخصص استثناؤها في الحديث السابق. وقال جماعة: إنها حل بيع فلا حاجة حينئذ للتخصيص 
ولا للترخيص. 

وتتعلق بالإقالة في السلم في الطعام مجموعة من الأحكام» أهمها: 

تل ن يأخذ المشتري من البائع نفس الثمن الذي دفع من عين أو عرضء ولا يجوز له أن 
يأخذ غيره» فإن دفع ذهبا أخذ ذهباء وإن دفع فضة أخذ فضةء وإن دفع سلعة أخذ مثلها. قال مالك : 
«الأمْرُ عندتا فيم سَلفَ في طَعَامِ بسغْر مَغلوم إلى أجل مُسَمّىء قحل الأجَل لم جذ المبتَاعٌ عند 
لبّائع وَقَاءَ مما ابْتَاعَ مذ فأقاله فته لا ينغي له أنْ يأخْذ من إلا وَرِقهُ أو ذَهَبَهُ أو الثْمَنَ الذي 
دَفعَ إليْهِ بعَيْنه.» 

- أن يأخذ المشتري من البائع ثمنه عند الأجلء فلا تجوز الإقالة في الطعام على التأخير في 
الأجل؛ لأنها حينئذ بيع للطعام الذي لم يقبضء ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه. قال مَالك: «قإِنْ 
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تدم المُشْترِي فقال للبَائع أقذني وَأَنْطرُكَ بِالتَمَنِ الذي دَفَعْتُ إِليْكَ فَإِنّ ذلك لا يَصْلحُ وَأَهْلَ العلم 
ينْهَوْنَ عَنْهُ ولك أنه لما حل الطْعَام للمُشْتَرِي عَلَى البَائع أَخّرَ عَنْهُ حََهُ َلَى أَنْ يُقيلَهُ فكَانَ ذلك 
بيع الطعَام إلى أجل قبل ن يُستوفى». [الموطأ رقم: 2006]. 


فالإقالة جائزة بشرط عدم الزيادة في الثمن أو الأجل أو النقص من الثمن» فإذا وقعت الزيادة 
بنسيئة إلى أجلء أو بشىء يزداده أحدهما على صاحبه وينتفع بهء فليس ذلك بإقالة» مثل مئل ان يكور 
رأس المال عشرة دراهم» فيقيله على تسعة» فيكون البائع قد ازداد في الإقالة درهماء أو يقيله بأحد 
عشر درهما يزداد المبتاع من البائع درهماء وذلك كله لا يجوز؛ لأنه ليس بالإقالة وإنما هو بيع 
الطعام قبل استيفائه. 

- أن المشتري إن أراد أن يشتري من البائع سلعة أخرى لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يقبض 
ثمنه؛ وهو قول مالك: «وَإِنّهُ لا يَشتري مِنْهُ بذلك الثمَن شَيْنَا حَتَى يَقبِضَهُ منة»؛ لأنه لو أخذ منه 
السلعة قبل قبض الثمنء لكانت تلك السلعة في مقابل الطعام الذي لم يقبضء فيؤدي إلى بيع الطعام 
قبل قبضه. وهو قوله: «وَذَلك أنه ذا أحَدَ غَيْرَ اللمَنِ الذي دَقعَ ليه أوْ صَرَفَهُ في سلعَة غَيْرٍ العام 


و ر سه 


الذي بتاع منة فَهْوَ بَيْعُ العام قبل أنْ کے : 

- أن البائع إن أراد أن يدفع للمشتري طعاما آخر غير ما وقع فيه السلم» ينظر فيه» فإن كان 
من جنس ما وقع فيه السلم فهذا جائز وإن اختلف نوعه بعد حلول الأجل» فيأخذ من الحنطة الشعير 
والسلت» ومن أنواع الذهب بعضه من بعضء ومن أنواع التمر بعضه من بعضء بشرط أن يأخذ 
مثله من غير زيادة؛ لأنه لا يخلو إما أن يدفع أفضل مما وقع عليه العقد فيكون حسن قضاءء أو 
أدنى منه فيكون حسن اقتضاء. وهو ما أشار ا «مَنْ سَلفَ في صذف من 
الأضْتاف فلا بَأسَ ن 0 خَيْرَا ممّا سَلْفَ فيه أو ىء بَعْدَ محل الأجَل». [الموطأ رقم: 6 ]. 

ومتل لذلك بقوله: «أنْ يُسَلَفَ الرَجُل في حنطة مَحْمُولّة فلا بأ أَنْ يَأحُذَ شَعيرًا أو شَامِيّةَ 
وَإِنْ سَلَفَ في تفر عَجوَةِ فلا بأ أن يَأخُذَ صَيْحَائًا أ جَمْعَاء وَإنْ سَلْفَ في بيب أَحْمَرَ فلا بَأنَ 
ن اد نوه ا کان ذلك كله بغ سحل الأجَلِء ّا كانت مكيل َلك سَوَاء بي كيل ما سلف 

فيه». [الموطأ رقم: 2006]. 


O0 





1 - أعرف بيع السلم وأذكر حكمه مع الاستدلال. 
2 - أذكر شرطين من شروط بيع السلم في الطعام مع الاستدلال. 


---+ 2229م 


يقول ابْنُ الجَلاب: « ومن أَسْلَمَ في َزْض ثَمَنَا مَغلوماً ؛ ؛ قلا بأ أَنْ يبِيعَهُ من بَائعه 
قبل قيْضه بمثْل تَمَنه أؤ أقل منه. ولا يَجُوز أنْ يبيعَه بتر مِنَ الثمَن الذي أَسْلَمَهُ إلّيه فيه. 
لا بام أن يع من عبر عه يمل تيه أو أقل منه أو ار يدأ بيد »وَل جور ن يوَخْرَ 
: من وَمَنْ بَا سلعَة تمَنِ إِلَى أَجَلِء قلا يَجُورْ أن يشريه َقدَاء ولا إلى أَجَلٍ أذتَى مِن أجَلهَا 
اقل من متها الذي َعَهَا به ولا يَجُوز أن يشتريَها إلى أَبْعَدَ من أَجَلِهَا بأكثرَ من ثمَنها. ولا 
0 يَشْتَرِيَهَا إلى أَبْعَدَ منْ أَجَلهًا بمثل ثَمَنهَا أَوْ أقل مِنْهُ ». 
[التفريع في فقه الإمام مالك» دار الكتب العلمية» بيروت» طء 1ء 1428 ه / 2007 م (104/2) ]. 
1- أحدد من خلال النص الفرق بين بيع السلم والبيع إلى أجل. 
2- أستخرج من الفقرة الأولى الأحكام المتعلقة ببيع السلم» ومن الفقرة الثانية الأحكام 
المتعلقة بالبيع إلى أجل. 


- MSD: 


1 - أحفظ أحاديث الدرس المقبل وأستخرج منها حكم بيع الطعام بالطعام. 


2 - ابحث عن الفرق بين الطعام الربوي وغير الربوي. 





- أن أميز بين حكم بيع الطعام الربوي وغير الربوي. 


2219+ 


اعتنى الإسلام بالطعام عناية كبيرة» نظرا لحاجة الناس إليهء إذ به تقوم حياة الناسء لذلك 


شرع الإسلام مجموعة من الاحكام تضمن حق جميع الناس فيه» من غير تمييز بين غني وفقيرء 
ولا قوي وضعيف» فأوجب فيه الزكاة والنفقة» وخصه بأحكام مرتبطة ببيعه» خاصة إذا بيع بعضه 


فما حكم بيع الطعام بالطعام؟ وما المراد بالمماثلة والمناجزة في بيع الطعام؟ 


--+ 2399ب 


ص 


دا مالك أنه بَلَمَهُ أنَّ سُلَيْمَانَ بن يسار قَالَ: : ِي عَلَكُ حِمَارٍ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص» فَقَالَ 
لغلامه: NGL‏ فَابْتعْ بها شعيرًا و تَأَخُدْ إلا مِثْلَّهُ» [الموطأ رقم: 2007]. 

نا قال مَّالك: جتمَعُ عليه عِندََاه أن لا بَا الْجنطَة بالْجنطَة وَلَا انر 
اَم ولا الْحِنطَةٌ بالتنرِ» وَلَّا التّمْرُ بالرّبيبِء وَلَا الْحِنْطَةُ بالرّبيب» ولا شَيْءٌ مِنْ الطَعَام 
له إِّا ڌا بيه قن دَخَلَ شَيْنَا من َلك الأَجِلُ لَمْ يَصْلّحْ وَكَانَ حَرَامَاء وَلَا شَيْءَ مِنْ الأذم 
إلا د يدا بِيّدِ» [الموطأ رقم: 2010]. 


وك 
ت 


O 


CE ا ا ا ا ل‎ E 
فلا اځ مد مذ حنْطة بِمْدَيْ جنطةء وَلَا مد تَمْرٍ لي نك ري وتان ريس ات‎ 
َب َِكَ من الْحُبُوبٍ وَالْأذم كلا ذا گان مِنْ صِدْف وَاحدِء وَِنْ گان ب 0 ما ذلك يمرل‎ 
الوَرق بالْوَرق وَالذَّهَبِ بالأهَّب» لا يَجل في * شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْقَسْلُء وَلَا يحل إلا مذلا بِملِء‎ 
يدا بيَدِ». قال مَالك: «وإذا اخْلَفَ ما يُكَالُ أَوْ يُورَنُ» ممًا يُوْكَلُ أَوْ يُهْرَتُء فَبَانَ اختلافه فلا‎ 
ا كد‎ 


- 


2 


وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنٍ مِنْ زبيب» وَصَاعٌ مِنْ حِنْطة بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنِء فَإِذَا كَانَ الصٌّنَفَانٍ 
من هذا مُخْتلِقْنِ فلا بَأَسَ انين مِنْه وَاحِدِ أو َكْثَرَ مِنْ َلك يدا بيده فإنْ دَخَلَ في ذَلِكَ الأَجَلْ 
قلا 0 [الموطأ رقم: 2011]. 





سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أحذ العشرة المبشرين بالجنة» وأول من رمى بسهم في 
سبيل اللهء كان مجاب الدعوة بفضل دعاء النبي بء له» كان ممن قعد ولزم بيته زمن الفتنة» وأمر 
أهله أن لايخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة على إمام مات سنة خمس وخمسين» 
وقيل سنة ست وقيل سبع وقيل ثمان وخمسين. 





الشرح: 

الثم : بضم الهمزة ما يؤكل مع الخبزء جمع إدام ككتاب وكتب. 
استخلاص المضامين: 

1 - ما المراد بالمماثلة والمناجزة في بيع الطعام بالطعام؟ 


2- متى تشترط المماثلة والمناجزة في بيع الطعام بالطعام؟ 


وو ف ك2 


ETE 
98ب‎ 


أولا: أنواع الطعام وعلة الربا فيها 

1 - أنواع الطعام 

أ - ما يعتبر جنسا واحدا من الطعام 

إن معرفة ما يعتبر جنسا واحدا مما لا يعتبر جنساء أمر ضروري في بيع الطعام بالطعامء 
تتوقف عليه أحيانا صحة البيع من عدمها؛ لما سيأتي من جواز التفاضل مع اختلاف الجنس» وعدم 
جوازه في الجنس الواحد» والأصل في هذا الباب هو قول النبي يله «الذهَبُ بالذهَب وَالفصّة 
فة وار بار وَالشَيرُ باشعيرٍ وَالَُّْ باقر المح بالملح مكلا بم سَوّاء بسَوَاءِ ذا بيد 
فإذا اختافثت هذه الأضْنّاف بيُوا كيف لتم إذا كان يدا بيد». [رواه مسلم]. فجمهور . العلماء على 
لبعض المالكية. 

a اس رادي وان رامد يا اييناها بار الى‎ as 
سعد بن أبي وقاص (الحديث) وروی ماله عن قي عَنْ نتان نا+« هره أن ن‎ 
لرَحْمَنِ بْنَ الأسوّد بْنِ عَبْد يَعُوتَ فني علف دابتهء فقال لغلامه: خذ منْ حنطة أهلك طَعَامًا فَابْتَع‎ 
.]2009 بها شعيرًا لا اخ إل مثلة». قال مالك و ود الام عندنا». [الموطأ رقم:‎ 

وقد ذكر الفقهاء ما يعتبر جنسا واحدا من الطعام» وهي أمور كثيرة» كلها ترجع إلى اتحاد 
المنافع» فما اتحدت متافعه من الاشياء أو السلعء > أو تقاربت يعد جنسا واحداء ا 
يحرر ره مم الح رويك ع لمتكي كان اوزكر «وَالدّقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بَأْسَ به 
وذلك ا ا الدقيق› فبَاعَة بالحنطة مثلا بمثل.» [الموطأ رقم:2011]. وأنواع التمر كلها جنس 

- الأصناف الربوية من الطعام 


المراد بالطعام الربوي ما يدخله ربا الفضل من الطعام» بمعنى أنه يشترط عند استبدال شيء 
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منه بصنفه مساواة العوضين كل منهما للآخر في القدر. وقد ذكر النبي كَل أربعة أنواع للطعام 
الربوي» في قوله بي في الحديث السابق: «وَالبْرَ بابر وَالشعيرٌ بالشعير وَالتمْرٌ بالتمر وَالملح 
بالملح مثلا بمثل سَوَاءٌ بِسَوَاء يدا بيّد». [صحيح سلم]. وألحق العلماء بهذه الأصناف الأربعة 
المذكورة في الحديث ما كان مثلها مشاركا لها في علة التحريم. 

2 - علة الربا في الطعام 

ذهب الإمام مالك إلى أن علة التحريم هي الاقتيات والادخار والإصلاح. 

فالاقتيات: هو ما تقوم به بنية الآدمي» وتتغذى به الأجسام على سبيل الدوام. وفي معنى الاقتيات 
ما يصلح القوت» كالملح والتوم. والادخار: أن يقبل التخزين» ولا يفسد بالتأخير المعروف فيه. 

3- وجه تخصيص الأربعة المذكورة في الحديث 


خص النبي بي هذه الأربعة بالذكرء لكونها تعم جميع أنواع الطعام التي تشترك معها في 
العلةء كما يأتي: 


أ- نبه بالبر على أعلى أنواع الطعام» فيشمل كل مقتات في حال الرفاهية. 

ب - نبه بالشعير على أدنى أنواع الطعام» فيشمل كل مقتات في حال الشدة؛ كالذرة والسلت 
والقطاني. وهذا من بلاغته بيه فإنه لما كانت أنواع الطعام كثيرةء نبه عليها بذكر الأعلى 
والأدنى» فيدخل الوسط من باب أولىء ويعم اللفظ جميع أنواع الطعام» كقولهم: مُطرنا السهل 
والجبل» وضربته الظهر والبطن» للدلالة على شمول المطر وعموم الضرب. 

ج - نبه بالتمر على كل ما يقتات وفيه حلاوة» ويستعمل فاكهة؛ كالزبيب» والتين» والزيتون› 
وأنواع العسل. 

د - نبه بالملح على سائر مصلحات الطعام» كالبصل والتوم والخلء والتوابل. 
ثانيا: أحكام بيع الطعام بالطعام 


تتعلق ببيع الطعام بالطعام مجموعة من الأحكام» منها ما يرتبط بالمناجزة» ومنها ما يرتبط 
بالممائلة» وتحصل المماثلة بالكيل أو الوزن أو العددء ويتفرع عن المماثلة بيعه جزافاء وفيما يأتي 
نيان ذللك: 


ng 


1 - حكم المناجزة في بيع الطعام بالطعام 

لمناجزة شرط في بيع الطعام بالطعام مطلقاء اتحد الجنس أم اختلف» كان الطعام ربويا أم 
غير ربوي» جاء ف فى الموطأ : «الامر اْمُجتمَعُ عليه عندتا أن لا تاع الحنطة بالحنطة ولا الَّمرُ 
بال ولا احنْطَة بار ولا انر بالربيب» وَلا اَذَه بالرّبيب» ولا شَيْءٌ مِنَ الطعَام كله 
إلا يدا بيد». أي مناجزة» وهو معنى قول ا ا ا الصحيح: و 
8 وَالشعيرٌ بالشعيرء وَالتَمْرُ بالتَمْرء وَالملحُ بالملح» ٠‏ مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا بيد فإذا 
ا هذه الأصْنَافٌ قبِيعُوا كَيْفَ شَدَتُم إذَا كَانَ يدا بيد» [أصحيح مسلم] . فإنه اشترط المناجزة في بيع 
الطعام مطلقا. يقول ابن عاصم في التحفة: 


وَالبَْعُ للطعام بالطعّمم * * * دون كتتامجز من الحَرام 


2- حكم الممائلة في بيع الطعام بالطعام 

المماثلة في بيع الطعام بالطعام يختلف حكمها باختلاف نوع الطعامء فالطعام إما أن يكون 
ربويا أو غير ربوي» وفي كل إما أن يباع بجنسه أو بغير جنسه. وفيما يأتي بيان ذلك: 

أ - بيع الطعام غير الربوي: لا يشترط فيه التماثل مطلقاء بمعنى أنه يجوز فيه التفاضل. 
بيع بجنسه أو بغير جنسه» وهو مفهوم قوله صلی الله عليه وسلم «والر بابر وَالشَعيرُ بالشعيرء 
وَالتَمْرُ بالنَمْرِء وَالملحُ بالملح» مثلا بمثلء سَوَاءٌ بسَوّاء»» وقد سبق أن علة التحريم في هذه الأربعة 
هى الاقتيات والادخارء فكل ما لم توجد فيه هذه العلة من الطعام فهو غير ربوي. 

ب - بيع الطعام الربوي: إذا بيع بجنسه؛ كالقمح بالقمح أو التمر بالتمرء فإنه يشترط فيه 
التمائل» ويحرم فيه التفاضل» جاء في الموطأ قال مَالك: «وّلا باع شَيْءٌ مِنْ الطعَام َالأدم إذا 
كَانَ من صف واحد اتان بواحدء قلا باع مد حنطَة بدي حلط ولا مد فر مدي تمر ولام 
زَبيب بِمْدَيْ زَبيبء ولا ما أشْبَه ذلك من الْحُبُوب و الأذْم كلها ذَا كَانَ منْ صذفٍ وَاحد». وهو معنى 
قوله عَللِهِ: «وَالبْرٌ بابر وَالشعيرٌ بالشعيرٍ وَالتَمْرُ بالتَمْرٍوَالْملْحُ بالملح ملا بمثل سَوَاءٌ بسَوَاء». 

وإذا بيع بغير جنسهء يجوز فيه التفاضل؛ جاء ف في الموطأ: قال مالك :«وإذا احتَلفَ مَا يکال 


أو بون مما يُؤكل أو از شرب فبا لخلافكء فاد بان أن بک بل لكان بزاح هذا بتر رلا َأ 
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حنْطّة بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنِء فَإِذَا كَانَ الصّنفان مِنْ هَذَا مُخْتلفينِ فلا باس بِالْنيْنِ منْهُ بو احد أو أك 
منْ ذلك». وهو معنى قوله عَية: «فإذا حت هذه ٠‏ الأَصْنَافٌ قبيعُوا كَيْفَ شَدتُمْ إِذَا كَانَ يدا بيد». 

3 - حكم بيع الطعام بالطعام جرافا 

ا كر يعد و ا0 تو مكار و صر كد در كد سرت 
والقاعدة: أن الشك في التفاضل كتحققه. وهو معنى قول مالك: دوَلا تحل صَّبْرَةُ الحنطة بِصَيْرَة 
الحنطة». |العوطأ رقم: 2011]. 
ذا كان يدا بيدء لأن غاية ما هناك أن الطعامين إذا لم يعلم قدرهما كانا مظنة للتفاضل» ولا بأس 
بالتفاضل اذا اختلف الجنس. قال مالك: «ولا بَأْسَ بِصّبْرَة الحنطة بِصّبْرَة التمْرٍ يدا بيده وَذلك أن 
لا بَأمنَ ن شري الحنطة بار جرَافاء َكَل ما اَلَف من الطَعَام الام قان EH‏ 
7 يُشْترَى بَعْضْهُ ببَعْض جر افا يدا بيد». [الموطأ رقم: 2011]. 
جزافا أن لا يعلم كل من المتبايعين قدر طعامه؛ فلا يجوز بيع طعام بطعام جزافاء إذا كان أحدهما 
حرا دس E‏ لد لكيه فل ملك «وَمَنْ صَبّْرَ صّبْرَةَ طعَام وَقذ عَلمَ كلها 
ثم بَاعَهَا جر افا وَكَتَمَ لمُشتري كَيْلَهَا فَإنّ ذلك لا يَصْلحٌ». [الموطأ رقم: 2011]. 

فإن وقع. وق الآخرء خير في إمضاء البيع وفسخهء قال مالك: «فإِن ا المُشتري 
ن يرد َلك الطَعَامَ عَلَى البتائع» رَدَهُ با َتمَهُ يله وَعَرَه وَكَذَكَ كَل مَا عَلمَ الائ ْله وعَدَد 
مِنَ العام وَعَيْرِه ثم َاعَهُ جزَافا وَل يَعْلم المُتَرِي ذلك» قن المُشتري إن أحَبٌ أن يَرْدُ ڏلك عَلَى 
البائع ردةُ». [الموظأ رقم: 2011]. 





1 - ما المراد بالمماثلة في بيع الطعام بالطعام؟ ومتى تشترط فيه؟ 


----+ 2239ب 


قال مَالك: «لا يَضْلحٌ مد ربد وَمُدْ لبن بِمْدَيْ زَبْده وَهُوَ مثل الذي وَصَفنا من التمْرِ الذي 
َا صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ وَصَاعًا مِنْ حَشَفِ بتَلاّة آصُع منْ عَجْوَة» حينَ قال لصَاحبه: إن 
صَاعَيْنِ مِنْ كبيس بثلاثة أضْوّع من العَجْوَة د ٠‏ ففعل ذلك لَيُجِيرَ بيْعَه» وَإنمَا جَعَل 
صَاحِبْ اللبَنِاللْنَ مَع زُبده» ليخد فضل رَبْدِه عَلَى ربد صَاحبه حين أَدْحَلَ مَعَهُ ابن قال 
مّالك: وَالدّقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بَأَسَ به وَدَلكَ لأنَهُ أخلّصّ الدقيق فَبَاعَهُ بالحنطة مثلا 
بمثل ولو جَعَلَ نضف المد مِنْ دقيقٍ وَنَصْفَهُ مِنْ حنطة فبَاعَ ذلك بمُد مِنْ حنطة كَانَ ذلك مثل 
الذي وَصَفنَا لا يَضْلحُ؛ لاله إنَمَا أرَادَ أن يَأ فَضْلَ حنطته الْجَيدَة حَنَّى جَعَلَ مَعَهَا اقيق 
فَهّذا ل دا [الموطأ رقم: 2011]. 


- أستخرج من النص صور بيع الطعام بالطعام وأبين حكمها مع التعليل. 


SD:‏ الا 


1 - أبحث عن حكم الحوالة والجزاف والاحتكار في الطعام. 
2 - ما المراد ببيع الطعام جزافا واستثناء جزء منه؟ 








العوالة وال حتكار فر النصعا 


چو أهداف الدرس >o‏ 


- أن أتعرف حكم الحوالة والاحتكار في الطعام. 
- أن أميز بين ما يجوز من بيع الطعام وما لا يجوز. 





بعد ما ذكر الإمام مالك أحكام بيع الطعام في أبواب مختلفةء ختم ذلك بباب جامع» ذكر فيه 
الطعام» واحتكار الطعام عند الحاجة إليه. 


فما المراد ببيع الطعام بجزء من النقد غير مستقل؟ وما المراد بالحوالة والاحتكار في الطعام؟ 


کک 


دا مالك عَنْ محمد بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي مَرْيمَ «أنَهُ سَألَ سَِيدَ بْنَ الُْميْب؛ فقال: إِنّي 
رَجُل بتاع العام يكونٌ من الصّكوك بِالْجَارٍ ريما ابْتَعْتَ منه بدِيتار وَنِضْفٍ دِرْهَم 

ا ل EF‏ ل ا ل و لشاف 
[الموطأ رقم: 2012]. 


دا قال مَالك» في رَجْلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍِ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنهء وَلِعَرِيِهِ عَلَى رَجُلٍِ طَعَامٌ مثل 
لك العام فَقَالَ الذي عَلَيْهِ الطْعَامُ لِغَرِيمِه: جيك عَلَى غَرِيم ِي عَلَيْهِ ِل الطّعَام الذي لَكَ 


ا 


عَلَىّ» بطْعَامِكَ الذي لك عَلَىَّ. قال مَالك: «إِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الطعَامُ ِنَمَا هُوَ طْعَام ام 
قاراد 0 غَرِيمَهُ بطعَام ابْتَاعَهُ فإِنَ ذلك لا يَصْلْحُ ذلك بَيُْ الطَعَام قبل 5 
فَإنْ كَانَ الطْعَاءُ ER‏ ن يُحِيل به غَرِيمَه؛ لأنّ ذلك لَيْسَ ببَيِع» 

[الموطأ رقم: 2015]. 


1 


نا ان عُمَرَ بْنَ الخَطاب قال : «لَا حُكْرَةَ في سُوقتاء لا يَعمِدُ رِجَالَ بأَيْديهم 


يو 


ا اهاب ررد ررق الله نَل بِسَاحَتنَا فَيَحْتَكَرُوتَهُ عَلَيْنَاه وَلَكنْ يما جَالِبٍ 
OR E OCT‏ الله وَلَيُمْسِكُ 
كَيْفَ شَاءَ الله». [الموطأ رقم: 2020]. 





- عمر رضي الله عنه: سبقت ترجمته. 





الشرح: 
الكوك.: جمع حك ويجمع أيضا على حكاك» وهو الورقة الق يكنب فيها ولي..الأمر 
لجار : موضع بساحل البحرء يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكاك. 
لآ يَصْلحٌ : لا يجوز من الصلاح ضد الفساد. 
استخلاص المضامين : 
1- ما حكم من باع طعاما بجزء من النقد» كنصف الدرهم وربع الدينار؟ 
2- هل تجوز الحوالة في الطعام؟ 
3 ما المر اد بالتمتكار 9 وما ك 
ل يه 69 


TET 
7538+ 


أولا: بيع الطعام بجزء غير مستقل من التقد 

المراد ببيع الطعام بجزء غير مستقل بيعه بجزء من النقد لا وجود له منفكا عن أصله؛ كنصف 
الدرهم من الفضة المسكوكة؛ لأن الدرهم لا يتجزأ. ولذلك صور كثيرة» منها: 

1 - بيع الطعام من الصكوك بثمن فيه جزء غير مستقل: سبق حكم بيع الصكوك من الطعام 
قبل قبضهاء وأشار الإمام مالك هنا إلى حكم من اشترى صكا من طعام ودفع بعض الثمن نقدا 
والبعض الاخر طعاماء فهذا لا يجوز؛ لما فيه من بيع طعام بطعام وعين» المؤدي إلى التفاضل في 
الطعام. نعم إن تعذر على المشتري إيجاد جزء من الثمنء كأن يشتري منه الطعام بدرهم ونصف. 
ولم يجد نصف الدرهمء فإن المشتري يدفع الدرهم كاملا ويأخذ عوض النصف الزائد من الدرهم 
لمانا ا لس و ا بس > فقال: «إني رَجُل أَبَْاءٌ الطعَامَ يكونْ 

من السُكُوك بِالجَارِء قَربَمَا بعت مه بديَار ونضف درم أفأغطي بالقَضْفٍ طَعَامًا». فأجابه سعيد 

بن المسيب بقوله: «لاء وَلكنْ أغط أَنْتَ درْهمًا وَحُدْ بَقِيتَهُ طَعَامًا». 

2 - أن يشتري الرجل الطعام بجزء من النقد إلى أجل على أن يدفع عند الأجل طعاما بدل 
النقد: هذا غير جائز؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة» لأن الطعام الذي يدفع عند الأجل 
في مقابلة الطعام الأول» والثمن ملغى e‏ النقد أم لاء وهو معنى قول مالك: جو لا 

ينبَغي أن يشتري رَجُلَ طَعَامًا برْبُع؛ أو ثلثء َو بِكسْرٍ مِنْ دِرْهمء عَلَى أن يُعْطي بذلك طَعَامًا إلى 
ا 

والحل عند تعذر إيجاد النقد» كأن يشتري منه بجزء درهمء ولا وجود لذلك الجزءء أن يدفع 
إليه الدرهم كاملاء ويأخذ مقابل الزائد سلعة: طعاما أو غيره» ولا مانع من ذلك؛ لأنه بيع مستقل 

عن البيع الأول» وهو قول مالك: oF‏ أن يتاع الرَجْلَ طعَامًا بكسْرٍ من دِرْهَم إلى أجل ثم K‏ 
غطی درم وبَأ با يقي له من رمه سلغة من الماع EA‏ 

ااا بککط مک ی مدا از سا 
بجزء معين من الدرهم كالثلث أو الربع: هذا فيه تفصيل» إن كان سعر السلعة معلوما واتفقا على 


وو 2111 


ل 
وهو قول مالك: مواق بان تشع فرج ل الل هنأ هيع أو أز يكن 
ی کے تک الموطا رق 2018. 

ثانيا: حكم الحوالة ب2 الطعام 

1- مهوم الحوالة 

أ - الحوالة في اللغة: مشتقة من التحول والانتقال» فإذا أحلت شخصا بدينك فقد نقلته إلى ذمة 

ب - الحوالة في الاصطلاح: نقل الدين من ذمة إلى ذمة» كأن يكون لمحمد على خالد دين› 
ولخالد على أحمد دين» فيقول خالد لمحمد: لي دين على أحمد هو لك. وهو معنى قول ابن عرفة: 
«الحوالة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى» إحدود ابن عرفة بشرح الرصاع1/ 316]. 

2- حكم الحوالة في الطعام 

صورة الحوالة في الطعام: أن يكون لشخص على آخر طعام من بيع» كأن يسلفه في طعام إلى 
E r N‏ ان ا e ESE‏ 

في الموطأ : «قال مالك في رَجُلِ لَهُ عَلَى رَجُل طْعَامٌ ابْتَاعَهُ من وَلغَرِيمِه عَلَى رَجُل طَعَام 

ا ا أحيلك عَلَى غريم لي عَلَيْه مثل الطعَام الذي لك 
عَلَّ» بطعَامك الذي لك عَلَيَّ». 

وحكمها يختلف باختلاف أصل الطعام المحال عليه؛ فإن كان أصله بيعا لم تجز الحوالة؛ 
لأنها تؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضهء وهو معنى قول مالك : «إن کان لذي عليه اَّم نما 
هو طعَامٌ ابْتَاعَهُ فأرَاد أن يُحيلَ غَرِيمَهُ بطَعَام ابَْاعَُء قَإنّ ذلك لا يَصْلْحُ وَذَلكَ بَيْعُ العام قبل 
أن يُسْتَوفى». 

وإن كان أصله سلفا جازت الحوالة؛ لأنه يجوز بيع طعام السلف قبل قبضه؛ وهو معنى قول 
مالك: «فَإِنْ کان الطعَامُ سَلَقَا حَالا فلا بَأْسَ أَنْ يُحيل به غَرِيمَهُ لأن ذلك لَيْسَ بِبَيْع» ولا يحل بَيْع 


O 


الطعَام قَبْل أنْ يُسْتَوْفَىء لهي رَسُول الله بي عَنْ ذلك». 

والفرق بينهما: أن البيع مبني على المكايسة» فمنع فيه بيع الطعام قبل قبضه»ء والسلف مبني 
والإقالة لان لثلاثة مبنية على المعروف أيضاء جاء فى الموطأ: «غيرَ 07 هل ملم قد ُو 
على أنه لا بأ بالشّرْك وَالقَوْيَة الا في الطعَامٍ وَعَيْره قال مَالكَ: وَذَلكَ أن أَهْلَ العلم رلو 
على وجه المَْرُوفء وَلَمْ يُنْزْلوهُ عَلَى وَجْه لبيْع». [الموطأ رقم: 2016]. 

وكاس ذلك على حبين القضاء في الدين» ويعلى بى العرية في الثمار : لأن الجميع مبني على 
الإحسان والرفق» جاء ة في الموطأ: «وذلك مثل الرَجُل يُسَلفُ الدَرَاهمَ لقص فَيقَضَى دَرَاهمَ وَازِنَة 
فيا قَضْلُء فَيَحل لَه ذلك وَيَجُورُء ولو لشتَرَى من دَرَاهم فصا بوَازِئة لَمْ يحل ذلك» ولو افرط 
عَلَيْه حينَ أَسلفَه وَازِنَة وَإِنَمَا أغطاءُ نقصًا لم يحل له ذلك. قال مَالك: وَممًا يُشْبهُ ذلك أنَّ رَسُول 
الله كي َهَى عَنْ بَيْع المُرَابتة وَأَرْخَصٌ في بَيْع العَرَايَا بِحَرْصهًا من التمْرء وَإِنَمَا فرّقَ بَيْنَ ذلك 
أن بَيْعَ الْمُرَابنَة بَيْعٌ عَلَى وَجْه الْمُكَايسَةَ وَالتَّجَارَةَ وَأنَّ بَيْعَ العَرَايَا عَلَى وَجْهِ المَعْرُوف لا مُكَايَسَةَ 
فيه». [الموطأ رقم: 2016]. 

خثالثا: مفهوم الاحدتكار وحكمه 

1[ - مفهوم اللاحتكار 

أ- لغة: الحكر بفتح هو ادخار الطعام للتربص» والاحتكار جمع الطعام ونحوه مما يؤكل» 
واحتباسه انتظار وقت الغلاء به. [ لسان العرب مادة حكر] 

لغ - اصطلاحا: عرفه الباجي بقوله: «الاحتكار: هو الادخار للمبيع» وطلب الربح بتقلب 
الأسواق» [المنتفى 15/5]. 

وعرفه ابن عرفة بقوله: «ما ملك بعوض ذهب» أو فضة؛ محبوسا لارتفاع سوق ثمنه» 
[حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 75]. 

فقوله: «ما ملك بعوض» أخرج ما ملك عن طريق الزراعة» أو الهبة» أو غيرهما من أسباب 


n 


وقوله: «محبوسا لارتفاع سوق ثمنه» يدل على أنه إن حبسه من أجل قوت عياله لم يكن 
2- شروط الاحتكار 
أ - أن يكون المحتكر قد اشتراه من السوق» وأما ادخار غلة أرضه فليس باحتكار. 
- أن يكون اشتراه زمن الغلاءء فإن اشتراه زمن الرّذخصء فحبسه ليرتفع سعره» فليس 
ج - أن يدخره للتجارة» فإن ادخره لقوت أهله وعياله فليس باحتكار. 
د - أن يكون الاحتكار مضرا بالناس» فإن كان البلد كبيرا متسعا لا يضره الاحتكار لم يحرم. 
3 - حكم الاحتكار 
غير الوت من السلع الأخرىة فنع ماك الاحكار ف في الع كلهاءه في القوت وفي غيره من كل 
لله عليه وسلم: «من احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلميَ 5 و اله ف اذام , وَالإفلاس». إسنن ابن ماجه]. 
وفي الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا حُكرَةَ في سُوقتاء لا يَعْمدُ رجَالَ بِأَيْدِيهم 
فصول مِنْ أَذَهَابٍ إِلَى ررق منْ رزق الله تَرَلَ بِسَاحَتتَا فيَحْتَكرُوتَهُ عَلَيْنَا». 
4 - حكم البيع بأقل من السعر 
سدق ان الاحتكار ممنوع شرعاء و فمن احتكر سلعة ونزلت بالناس فاقة» وامتنع عن البيع إلا 


يما يريد من الثمن» فإنه يجبر على البيع كما يبيع الناس دفعا للضرر» لما رواه مالك من فعل عمر 
ابن الخطاب بحاطب بن أبي بلتعة» حينما وجده يبيع زبيبا له بالسوق بأرخص مما يبيع الناس» 


فقال له: «إمّا أن تزيد في كر وَِمّا أن 28 منْ سُوقنَا». [الموطأ رقم: 2021]. 
شاء» لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ مولن ما جَالب جَلَبَ عَلَى عَمُود کبده في الما 
وَالصَيْفء فذلك ضَيْفْ عُمَرء فَلَيَبِعْ كَيْفَ شَاءً الله وَليمْسك كَيْفَ شَاءً الله». وهذا مبنى على قاعدة 


O0 


المصلحة؛ فإن الجالب لو قيل له كما يقال للرجل من أهل السوق: إما أن تبيع بسعرنا وإما أن تقوم 





1 - هل يجوز بيع الطعام واستثناء أو شراء جزء منه؟ مع التعليل. 
2 - أوضح حكم بيع السلعة في السوق بأقل مما يتبايع الناس به. 


MEDD:‏ مب 


قال مالك : «وَمَنْ بَاعَ طَعَامًا جرافا ولم يتفن مئه سَيْناء م بدا له أن يشتري مِنَهُ شَيْنا؛ 
َإنَهُ لا يَضْلحٌ لَه أن يَْترِي منةُ شَيْنَا إلا مَا كَانَ يَجُورْ لَهُ أن يَسَْنيهُ منهء وذلك الت فم 
ُونَهُ» فَإِنْ زا عَلَى الثلث صَار ذلك إلى المُرَابَتَة وَإِلَى ما يُكْرَهُ فلا ينبي لَه أن شري مه 
شَيْنَا إلا مَا کان يَجُوڙ لَهُ أن يَسْتَْنِيَ منة وَلَا يَجُورْ لَه أنْ يسني من إلا القت فما دونه 
5-7 00 الذي لا الحتلاف فيه عنْدَنَا». [الموطأ رقم: 2019]. 


- أقرأ النص وأراجع شرح الزرقاني لبيان ما يلي: 
1- حكم بيع الطعام جزافا واستثناء جزء منه. 


2- ما يشترط في بيع الطعام جزافا واستثناء جزء منه. 


ف 


1 - ما المراد بب ببيع الحيوان بالحيوان والسلف فيه؟ 


2 - أبحث عن حكم بيع الحيوان بالحيوان مع بيان الجائز منه وغير الجائز. 


ng 





- أن أتعرف ما يجوز من بيع الحيوان والسلف فيه. 


ا ا 


` ED 


من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها الضروريةحفظ الأموال أيا كان نوعهاء ومن تجليات 
حفظ المال جواز بيع بعض الحيوانات ببعض» ومنع بعض ذلك حسب مايحقق المقاصد الشرعية. 


والمنع في أخرى؟ 
' دا مَالِكء عن صَالح بن كيْسَانَ ڪَن حَسَن بْنِ مُحَمّد بْنِ عَلِيّ بْنِ بي طالب» 20 
ا طالب اع جَمَلا له يُدْعَى عصَّيفير | بعشرين بعيرًا 8 جل» .[الموطأ رقم: 3 . 

دا مَالكء أنه سَألَ ابْنَ شهاب» عَنْ بَيْع الْحَيَوَانِ؛ نين بواحد إِلَى أَجَلء فقال: «لا بَأْسَ 
بذلك». [الموطأ رقم: 2025]. 

3 قال مَالِك: 0 المُجْتَمَعُ َيه عندَتاء أنه لا بَأَسَ بالْجَمَلِ بالْجَمَلِ ْله وَزِيَادَة دَرَاهم 
يدا بد وَلَابَأسَ بالْجَمَلٍ بالْجَمَلِ مله وَزِيَادة درَاهم الجَمَلْ بالجَمَل يدا بيد وَالدََاهم إلى أجل 
قال: وَلا خَيْرَ في ال بالجَمَلِ مثله وَزِيَادَة دراه الدرَاهمْ تقدًا لكر إلى أجل َإِنْ 
أل وَالدّرَاهمَ لا خَيْرَ في ذلك سا0 [الموطأ رقم: 2026]. 


O 





ترجمة الراوي 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو أبو الحسن» ابن عم رسول الله ياء وزوج ابنته فاطمة 
رضي الله عنهماء الخليفة الرابع لرسول الله بي مناقبه كثيرة» أحد كتاب الوحيء من المبشرين 
بالجنة» عرف بالزهد والشجاعة والفصاحة توفي عام: أربعين هجرية. 





ەد المهم se‏ 


الشرح: 
أبعرة : جمع بعير يطلق على الذكر والأنثى. 

استخلا ص المضامين : 
1- أبين الحالات التي يجوز فيها بيع الحيوانات بعضها ببعض والتي لا يجوز. 
2- ما الحالات التي يجوز فيها بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل؟ 


2209+ 


اشتملت أحاديث الدرس على ما يأتي: 


أولا: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض 


يجوز من حيث الأصل بيع الحيوانات بعضها ببعض وذلك لاختلاف منافعهاء وتفصيل ذلك 


1 - بيع الحيوان الواحد بمجموعة من الحيوانات إلى أجل 

يجوز د بيع الواحد من الحيوانات بمجموعة منها لاختلاف المنافع» كما تدل عليه أحاديث 
الدرس من ذلك: أنَّ عَليَآً بْنَ أبي طالب «بَاعَ جَمَلا لَه يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بعشرِينَ بَعيرًا ًى أجل 
فعلي رضي الله عنه باع جملا كبيرا بعشرين بعيرا صغيراء وهذا وجه اختلاف منافعها فالكبير 
لكر ا فالعلة في الجواز هي اختلاف المنافع. ويؤكد هذا أيضا ما رواه مالك عن نافع؛ 
«أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ اشْترَى راحلة بأرْبَعَة أبْعرَّة مَضْمُوتَة عَلَيْهِ يُوفِيهًا صَاحبَّها بالرَبَدَة». 
[ الموطأ رقم: 2024]. فشراء الراحلة وهي التي تركب» كان بأربعة أبعرة صغيرة وهي لا تركب. 
فاختلاف المنافع فيه ظاهر. 


€ 


2 - بيع الحيوان بمثله مع زيادة الدراهم 
بيع الحيوان د بمثله واحدا مقابل واحد مع زيادة الدراهم لا يخلو من أحد صور أربعة: 

1 أن يكون كل من الحيوان والدراهم مناجزة: و ا 
«الأمر لمجتت عَليْه عندتاء أنه ا بِالجَمَل بِالجَمَل متله» وَزيادة در اهم دا بيد. 

ب أن يكون الحيوان مناجزة والدراهم إلى أ جل: وهذا يجوز ا لأنه يعتبر بيعا مستقلا؛ 
لقول مالك رحمه الله تعالى: هلا بأ بالْجَمَل بالجَمَل مله وَزيَادَة دراه الجَمَل بالجَمّل يَدَا بيد 
وَالدَرَاهم إلى أجّل». [الموطأ رقم: 2026]. 

چ أن تكون الدراهم نقدا والحيوان إلى أ جل: وهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى بيع وسلف قال 
مالك رحمه الله تعالى: «ولا خَيْرَ في الْجَمَل بِالْجَمَل مثله. وزيادة دراهم. الذرَاهمُ نَقَدَاه وَالْجَمَلَ 
إلى أجّل».[الموطأ رقم: 2026 ]. 

د- أن يكون الكل إلى أجل جل: وهذا لا يجوز أيضا؛ لقول مالك رحمه الله تعالى: «وَإِنْ حت 
06 الاه فلا خَيْرَ في ذَلكَ أنضياً». [الموطأ رقم: 6 ]. 

كانيا: د بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل 

بيع الحيوان بعضه ببعض إلى أجلء لا يخلو إما أن تختلف منافعه أو لا. وفي ذلك التفصيل 
دحي 

1 - بيع الحيوان بعضه ببعض إلى أجل مع اختلاف منافعه 

يجوز بيع الحيوان- المتحد- لوسرو ا O‏ يت 
معن ان سيت عن مي بن ل أنه قال: «لا ربا في الحَيوَان..» اسار لاد 

ا مالك رحمه الله تعالى» متى اختلفت صفاته وإلا منع. فعَنه» نه سَألَ اين 
شهاب عن: : يع الحَيَوَان اين بواحد إلى أجَلء فقال: لا بَأسَ بذلك». [الموطأ رقم: 2025]. وقال 
مَالك: o‏ أن يتاع البَعيرَ النّجِيبَ بالبَعيرَيْنِ؛ َوْ بالأبْعرَة مِنَ الحَمُولّة مِنْ مَاشية الإبلء وَإنْ 
كَانَتْ من تَعَم وَاحدة» فلا بأسَ أَنْ يُشْتَرَى منها اثتانِ بوَاحد إلى أجّل» إا اختَلقث قبَانَ اختلاقها. °( . 
[الموطأ رقم: 7 


ل .030 


ووجه الجواز هو: أن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد كالجنسين» ويتضح معه أن القصد 
بالمبايعة حصول النفع والغرضء لا الزيادة في السلف» الذي يكون سببا في المنع. وأيضا فمع 
اختلاف الجنس ليس القصد إلا المنافع. 

ب الجواز مطلقا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأنه ي أمر بعض أصحابه أن يعطي 
بعيرا في بعيرين إلى أجل» فهو مخصص لعموم حرمة الربا. وأجاب المالكية بحمله على مختلف 
الصفة والمنافع جمعا بين الأدلة. 

ج-المنع مطلقا اتفقت الصفات أو اختلفت» وهو مذهب أبي حنيفة» لقوله تعالى: : وزان 
لاال ارتوا 4. إسورة البقرة: 274]. والربا هو الزيادة وهذه زيادة. والراجح القول الأول 
للأدلة الخاصة في الموضوع. 

2 - بيع الحيوان بعضه ببعض إلى أجل دون اختلاف منافعه 

لا يجوز بد بيع الحيوان بعضه ببعض إلى أجل ا تحت لاوس لحر مات روم ادر 
تعالى:« وَإن هبه بها بَعْضَاء وَاختق أَجتَاهاءأَوْلَمْ تلف فلا يُوْخَذَ منها اتان بوَاحد إلى 
أجَل. قال مّالك: وَتَفْسِيرٌ ما كرة منْ ذَلكَ: أن يُؤْحَدَ البَعيرُ بالبَعيرَيْن ليس بَيْنَهُمَا تقال في نَجَابَة 
ولا رِخْلّة فَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ» فلا يُشَْتَرَى منه اثقان بوَاحد إلى أجّل». 
[الموطأ رقم: 2027]. 

ومعناه إن اتفقت منافع الجنس لم يجز؛ لأنه إن قدم الأقل؛ كان سلفا بزيادة» وهو لا يجوز. 
وإن قدم الأكثر» فضمان بجعلء كأنه أعطاه أحد الحيوانين على أن يكون لق من ب ل 

وقد روى أحمد والأربعة وقال الترمذي: لان رایس کین د ادا ن جلو 0 
النبي ككل نَهَى عَنْ بَيْع الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نسيئّة» اتن تسد لكام فمنعوا بد بيع الحيوان 
بالحيوان» وجعلوه ناسخا للخبر الصحيح: «أنه يل اقترّض بكرا رد رباعيا..». وحمله مالك 
على متحد الجنس جمعا بينهماء وهو أرجح كما تقدم» إذ لا يثبت النسخ بالاحتمال. 


3 - بيع الحيوان قبل قبضه 


يجوز بيع الحيوان قبل قبضه» بان تبيع ما اشتريت منه قبل ان تستوفيه» من غير الذي 
اشتريته منه» وذلك لاختصاص النهي بالطعام -كما هو صريح أحاديث بيع الطعام قبل قبضه- 


لكن يشترط أن يكون الثمن معجلا لا مؤجلا؛ لقول مالك رحمه الله تعالى: «وّلا بَأْسَ أنْ تَبِيعَ مَا 


n 


.]2027 منهاء قل أن تَسْتَوفيَه من غير الذي مايه منه إذا انتَقَدتَ ثْمَتَه». [الموطأ رقم:‎ ke 
ومن المقاصد الشرعية لجواز بيع بعض الحيوانات بعضها ببعض: تبادل المنافع» وتعميمها‎ 
بين أفراد الإنسانية» ودفع الحاجة» وهذا يؤكد يسر الشريعة الإسلامية وتحقيقها للمصالح الإنسانية.‎ 


كما أن منع بيع الحيوان بمثله في بعض الصور الهدف منه أيضاء تحقيق مقاصد الشرع من تحريم 
الربا واستغلال حاجات الإنسان. 





أبين حكم ما يلي مع التعليل 
- بيع الحيوان بالحيوان المختلف مع زيادة الدارهم. 
2 - بيع الحيوان بمثله مع اتحاد النوع. 


----+ 239ب 


- قال مَالك: «وَمَنْ سَلفَ في شَيْءِ من الحَيَوَان 5 أجل مُسَمّى فَوَصَفَهُ وَخَلاهُ وَنَقَد 
مته فڌلك جائ وَهْوَ لاز لبائع وَالمُْتَاعَ عَلَى ما وَصَهَا وَحََيَاه وََمْ يرل ذلك من عَمَلٍ 
لتاس الْجَائزِ بيهم وَالذي لم يَرَلَ عََيْهِ اهل العم ببلّدنًا». [لموطا رقم: 2028]. 

OEE 

1- أبين حكم السلف في الحيوان إلى أجل»ء وشروطه. 

2- ما المراد بقوله: «وَالّدي لَمْ يرل عَلَيْه أهُل الْعلم ببلَدنَا». 


— ERED: 


أقرأ أحاديث الدرس المقبل وأبحث عن الآتي: 
1 - مفهوم: الحبلة - الملاقيح - المضامين. 
2 - حكم بيع: الملاقيح - المضامين - الكلاب. 


سيقي 





0 أهداف الدرس 2 


1- أن أتعرف ما لا يجوز من بيع الحيوان. 
2- أن أدرك مقاصد الشرع فيما لا يجوز من بيع الحيوان. 





شرع الإسلام البيع لتبادل المنافع وحفظ المال من جانب الوجود» كما منع بعض البيوعات 
لما فيها من الغرر الذي من شأنه أن يضيع أموال الآخرين» ومن البيوعات المنهي عنها بيع حبل 
الحيلة. وبيع الملافيح والمضامين» وبيع الكلاب. 


فما المراد ببيع حبل الحبلة ؟ وبيع الملاقيح والمضامين ؟ وماهي أحكام هذه البيوعات؟ 


+ 9ب 


ت مَالكء عَنْ عَبْد الله ِن عُمَرَ أن رَسُولَ الله : «نَهَى عَنْ بَيْع حَبَلِ حَبلََ وَكَانَ بيغا 
يتبيعُهُ أل الْجَاهلِيّة كَانَ الرَجُلَ ياح اْجَرُورَ إلى أَنْ تنج الَقَهء ثم نح التي في بَطَنِها». 
[الموطأ رقم:2029]. 

دا مَالكء عَن ابن شهّابء عَنْ سَعيد ن الْمُسَيْب أنه قال: « لا ربا في الْحَيَوَانء وَإِنَمَا 
هي مِنَ الحَهَوَانٍ عن َلاثّة: عَنِ المَصَامِينِء وَالْمَلاقِيح» وَحَبلٍ حَبلةء فالْمَضَامِينَ بيع ما فِي 
بُطون إناث الإبلء وَالمَلاقيحُ ما في ظهُور الجمّال 5 [الموطأ رقم: 2030]. 


n 


دا قال مّالك: «لا يبي أن يَشترِيَ أحد شيا مِنَ الْحَيَوَنٍ بِعيِْهِ ذا كَانَ غَائبًا عَنْهُ وَإِنْ 
کان قد رَآهُ وَرَضيّهُ على م لا قريبًا ولا بَعيدًا. قال مَالك: «وَِنَمَا كرة ذلك لان 


لبا ينتفع بالثمَنٍء وَلا يَدذْرِي هَل تُوجَدْ تلك السَلْعَةَ عَلَى ما رَآهَا المُبْتَاعٌ أم لا؟ فلذلك كر 
ذلك 7 0 به إذا E‏ ل ااا 


دا مالك عَن ابن شاب عَنْ أبي بكر بْنِ عبد الرَحمَنِ بْنِ الْحَارِثْ بْنِ هِشَامٍ ء 
مَسْعُود الأَنصَارِيٌ 0 الله يل نَهَى عَنْ تَمَنِ الكلب وَمَهْرِ البَغيٌّ وَحُلَوَان الكاهنٍ». 
يعني بِمَهْرِ البَغيّ: مَا تُعْطَاهُ الْمَرْأهُ عَلَى الزّناء وَحُلْوَانُ الكاهن: رِشْوَتَهُ وَمَا يُعْطَى على أن 
سا 5 00328 





يد یں © ر صى - لر = 


الفهم 





الشرح ة 


الججّزور:بفتح الجيم وضم الزاي وهو البعير ذكرا كان أو أنثى. 

تنج :بضم الفوقية » أي تلدء وهو من الأفعال التي لم تسمع إلا مبنية للمفعول. 

حَبَل حبلة: الأول مصدر حبلت المرأة» والثاني اسم جمع حابل» ككاتب وكتبة 
والحبل مختص بالادميات» ولا يقال في غيرهن من الحيوان إلا حملء إلا ما 
في الحديث. 


ن ينقد ثَمَتَهُ : يؤدي ثمنه ناجزا. 

مَهْرٌ البَغيّ : البغي فعيل بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث» ومهر البغي ما تعطاه الزانية 
على الزنى. 

حُلوَ ان الكاهن: بضم الحاء المهملة وسكون اللامء مصدر حلوته إذا أعطيته على أن يتكهن. 


Oc 





استخلاص المضامين: 
1- أستخرج من أحاديث الدرس حكم بيع الحيوان المعين بثمن معجل. 
2- أذكر ما لا يجوز من بيع الحيوانات. 
3ب اسن حكم بيع الكلاب. 


22298 +---- 


اشتملت أحاديث الدرس على ما يأتي: 


أولا: بيع الحيوان المعين بثمن معجل 

يدر اه الجروان المع كيدل رن م لكان Eo NEE‏ 
قد رآه ورضيه على شرط أن ينقد ثمنه» » وسواء كان الغائب قريبا أو بعيدا؛ لقول مالك رحمه 
الله تعالى: «لا بغي ان يَشترِي أحَدْ شَيْنَا منَ الحَيْوَانٍ بعَيّنه ذا کانَ غَائبًا عَنَهُ وَإِنْ كان قذ رآ 
وَرَضيَّهُ عَلَى أَنْ ينقد تَمَنَهُ لا قريبًا ولا بَعيدَا». 

و تردد SS‏ 
الله تعالى بقوله: «وَإنما كر ذلك» لأن البَائع ينتفع فعُ بالثمّنِء ولا يَدْرِي هَل تُوجَدُ تلك السَلْعَةَ عَلَى مَا 
رآها لماع أ لا؟ فلذلك كرة ذلك aT‏ ذا كَانَ مَضْمُونَا مَوْصُوفا». [الموطأ رقم:2031]. 
وقوله: «وّلا بَأْسَ به إذا کان مَضْمُونا» وهو مفهوم قوله المتقدم: «بعينه إذا کان غَائبًا عَنْهء وَإِنْ 
گان قَدْ رآ وَرَضَيَّهُ على أن يقد كَمَتَهُ» لزوال علة تردد الثمن بين كوته سلفا وثمنا. وجوز في 
المدونة النقد فيما قرب؛ لأن الغالب السلامة» بخلاف البعيدء فيخشى دخول بيع وسلف وهو غرر. 


ثانيا: ما لا يجوز من بيع الحيوان 


1[ - بيع حبل الحبله 

أ- مفهومه: بيع حبل الحبلة كما يدل عليه حديث الدرس هو: بيع كان يتبايعه أهل الجاهليةء 
كان الرجل منهم يبتاع الجزور» وهو البعير ذكرا كان أو أنتى» إلى أن تلد الناقة وتضع ولدهاء ثم 
St So‏ ا ا nan‏ 
زور إلى حب ابلك وبل الح نَع لذ ؛ EEE‏ ويم 
وبه فسره مالك والشافعي وغيرهما. 


2 


وقيل هو بيع ولد ولد الناقة الحامل في الحال بأن يقول: إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي 
في بطنها فقد بعتك ولدهاء وبه فسره أحمد وإسحاق وجماعة من اللغويين» وهو أقرب إلى اللفظ 
لكن الأول أقوى لأنه تفسير ابن عمرء وليس مخالفا للظاهرء فإن ذاك هو الذي كان في الجاهلية 
والنهي وارد عنه. 

ومذهب المحققين من أهل الأصولء تقديم تفسير الراوي إذا لم يخالف الظاهرء قال الطيبي: 
فإن قيل تفسيره مخالف لظاهر الحديث فكيف يقال إذا لم يخالف الظاهر؟ أجاب باحتمال أن المراد 
بالظاهر الواقع» فإن هذا البيع كان في الجاهلية بهذا الأجل» فليس التفسير حلا للفظ بل بيانا للواقع. 

ومحصل هذا الخلاف في المراد بالحبلة كما قال ابن التين: هل المراد البيع إلى أجل أو بيع 
الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع 
الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. 

ب- حكمه: بيع حبل الحبلة منهي عنه؛ لما في الأجل من الغررء على تفسير الحبلة باعتبار 
الأجل» أو لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم لاجراي e‏ ر e‏ 
التفسير الثاني. وعدم الجواز هو الذي يدل عليه حديث الدرس: أنّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلم: 
«نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبلَة وَكَانَ بََْا يغه أل الْجَاهليّةه كَانَ الرّجْل يَبتاعٌ الْجَرُورَ إِلَى أن تُتَحَ 
الَاقَةَه ثم تننج التي في بَطنها». 

2 - بيع المضامين 

أ- مفهومه: المضامين جمع مضمونء ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا. والمضامين: 
«بيع ما في بطون إناث الإبل»؛ لأن كن قد و عام ولك ريحي اد 
كما ورد في الموطأء عَن ابن شهاب» عَنْ سَعيد بْنِ المُسَيّب أنه قال: «فالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا في بُطون 
إناث الإبل». ووافق الإمام على هذا التفسير جماعة من أصحابه»ء وقال ابن حبيب: المضامين ما 
و ا ماني ار 

ب- حكمه: لايجوز بيع المضامين؛ لما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى عَن ابْن شهاب» 
عَنْ سَعيد بْن المُسَيّب أنه قال: «لا ربًا في الحَيَوَانء وَإِنْمَا هي من الحَيَوَان عَنْ ثَلاثّة: عن 
الْمَضَامِينِ...». وأصل هذا النهي ما رواه الإمام مالك والطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي 
الله عنه» والبزار عن ابن عمر رضي الله عنه:« أَنَّ الي ياء نى عَنِ المَضَامِينٍ وَالْمَلاقيح وَحَبَلٍ 
الحَبَلة» وإسناده قوي وصححه بعضهم كما ذكره الزرقاني. 


ل سيق 


3 - بيع الملافيح 

أ- مفهومه: الملاقيح جمع ملقوح» وقد فسرها الإمام مالك رحمه الله فقال: «و المَلاقيح ما في 
ظهور الجمّال» جمع جملء ذكر الإبل» لأنه الذي يلقح الناقة» ولذا سميت النخلة التي يلقح بها 
الثمار فحلا. وتفسير الملاقيح بذلك عكس ما ذكره ابن حبيب كما تقدم قريبا. 

ب- حكمه: لا يجوز بيع الملاقيح؛ لما فيه من الغررء وللنهي المتقدم الذي رواه الإمام مالك 
رحمه الله تعالى > عن ان شهّابء عَنْ سَعيد بْن المُسَيّب أنه قال: «لا ربا في الحَيَوَانِء وَإِنَمَا نْهِيّ 
ون كارن هن تدده كن DEA‏ ةر الحييك السابق عن ابن عمر رضي الله عنه: 

4 - بيع الكلب 

الكلب نوعان: المنهي عن اتخاذه» والمأذو ن باتخاذه؛ فالمنهي عن اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقا؛ 
لورود النهي عنه» وعن بيعه» في حديث الدرس «أنّ رَسُول الله ية نهَى عن تمن الكلب» ومهر 
بغي وَحُلْوَان الكاهن». والحديث أخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسفء وفي الإجارة عن 
شي يع ا ا ی ابن ET‏ 
والليث في مسلم» كلاهما عن ابن شهاب» وأخرجه أصحاب السنن. 

أما المأذون في اتخاذه» ككلب الصيد والحراسة» فهو أيضا لا يجوز بيعه على المشهور 
للحديث السابق» ولأن إباحة e‏ فشمله النهي المطلق كما يشير إليه الإمام مالك 
رحمه الله تعالى في قوله: «أكرّه ثمَنَ الكلب الضاري وَغيْرٍ الضَاري لنهي رسول الله بيو عن 

ثمَّن الكلب». [الموطأ رقم: 2039]. والكلب اى المجترئ المولع بالصيد. 

واختلف في أن الكراهة على بابهاء ويؤيده رواية ابن نافع عنه: «لا بَأَسَ ببَيْعه في الميرّاث 
وَالمَعَانم وَالدَيْنِ». أو على التحريم» وهو المشهور عن مالكء المعتمد في مذهبه» خلافا لتشهير 
بعضهم الكراهة كالقرطبي في المفهم. 

ولا خلاف عن مالك» أن من قتل كلب صيد أو ماشية فعليه قيمته» ومن قتل ما لم يؤذن فيه 
لا شيء عليهء وأسقطها الشافعي وأحمد فيهماء وأوجبها أبو حنيفة فيهما. 

وعلة المنع عند من قال بنجاسته كالشافعي هي نجاسته»ء فلا يباع مطلقا كما لا تباع العذرة 
وروي عن مالك أيضاء وبه قال سحنون وأبو حنيفة. وقال صاحبا أبي حنيفة: يجوز بيع الكلاب 
التي ينتفع بها؛ لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطيادا حتى قال سحنون: أبيعه وأحج بثمنهء 


ا 


وحملوا هذا الحديث على غير المأذون في اتخاذه» واستدلوا له بحديث النسائي عن جابر رضي 
الله عنه: «نَهَى با عَنْ تمن الكلب إلا كلب صَيْدِ» لكنه حدیث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. 





1 - أبين العلة في تحريم حبل الحبلة والملاقيح والمضامين. 
2 - ألخص القول في حكم بيع الكلاب. 
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قال ابن العربي رحمه الله تعالى في قول مالك: «أكْرَهُ تَمَنَ الْكَْب الضَارِي غير 
الضَارِي لِنَهْي رَسُولٍ الله اة عَنْ تمن الكلب». 7 5ف 9ك كر 
کله يقول: أَكْرَهُهُ. وَحَمَل بَعْض أْصْحَابنَا لَفْطَهُ عَلَى التخريم. وَحَمَله خَرُونَ على ل 59 
خَيْرٌ مِنْ أَخْذه على أضل المَكْرُوه. وَالصّحِيحَ عندي جَوَاز ب بَيْعهِ وحل ثمَند» انها عَيْنّ يجُوڙ 
ادما وَالانتقَاعٌ بهاء وَيَصِحٌ تَمَلَكُهَاء بدليل وُجُوب لقيمة عَلَى مثيه Cc‏ 
لأَؤْصَافَ هي أَرْكَانُ م صكة الْبَيِع وَلَولَا جوا بَيْعَهِ مِنْ أَيْنَ كَانَ يُوصَلُ اليه كَمَا لا يُوصَلٌ 
ا سَائِرِ اران إلا بنع وَالهبَّة. ٠‏ . [القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 842/1]. 

1- أستخر ج من النص التعليلات التي صحح بها ابن العربي جواز بيع الكلاب. 


2- أقارن بين القول المشهور الوارد في التحليل وبين تصحيح ابن العربي. 


أقرأ أحاديث الدرس المقبل وأبين حكم 
2 - بيع اللحم باللحم. 


ل سيق 








حكمربيع العيوان واللحمرباللحمر 


و أهداف الدرس > 


- أن أتعرف حكم بيع الحيوان واللحم باللحم. 
- أن أدرك علل ومقاصد منع بيع الحيوان واللحم باللحم. 
- أن أتمثل الأحكام الشرعية في بيع الحيوان واللحم باللحم. 





القصد من البيع تبادل المنافع والخيرات وقضاء الأغراضء لكن الشرع منع البيع في الحالات 
التي يكون فيها هذا التبادل مؤديا إلى الربا أو الغرر» مما يؤثر سلبا على تحقيق مصالح الإنسان» 
e‏ بحفظ المال» ومما يكثر بيعه الحيوان واللحم. 


—- AED: 


ذا مالك عَن زيد بن ألم عَنْ سَعيد بْنِ المُسَيب «أنّ رَسُولَ الله هى عَنْ بَيْع الْحَيَوَانٍ 
باللّخم». [الموطأ رقم: 2032]. 

دا قال يحيى: قال مَالك: «الأمر لمَْتمَعْ عَلَيْ عنْدنَا في لخم الإبل وَالبَقرِ وَالعنم وَمَا 
أشبَهَ ذلك من الؤخوشء أنه لا ب يُشْتَرَى بَعْضْه بِبَعْض» إلا مثلا بمثلء ورتا بون يَدَا بيد 
RE REDE‏ ذا تحَرى أَنْ يَكُونَ مذلا بمثل يدا بيّد». [الموطأ رقم: 2035]. 

نا قال مَالك: دولا بس بلخم الحيتان بلخم الْإبل والبقر وَالَتَمه ا 0 
الخوش كلها اين بوَاحد وَأَكْثَرَ منْ ذلك يدا بيده فَِنْ َكَل ذَلكَ الأجل فلا خَيْرَ فيد». 


وي 





مثلا بمثلء وزنا بوّزن: لهما معنى واحد والجمع بينهما للتأكيد. 


استخلاص المضامين : 
a‏ 
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اشتملت أحاديث الدرس على ما يأتي: 


أولا: حكم بيع الحيوان باللحم 
لا يجوز بيع الحيوان باللحم؛ للحديث المذكور« أَنَّ رَسُول الله ا: نَهَى ڪن بيع الحَيَوَان 
باللّخم». والقاعدة أن مطلق النهي يقتضي الفساد. 
قال ابن عبد البر في هذا الحديث: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت» وأحسن أسانيده مرسل 
سعيد هذاء ولا خلاف عن مالك في إرساله. ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن 
سهل بن سعدء وهذا إسناد موضوع لا يصح عن مالك» ولا أصل له في حديثه. ورواه أبو داود 
في المراسيل عن مالك به مرسلا وصححه الحاكم» وله شاهد أخرجه البزار من حديث ابن عمر 
والنهي في الحديث نهي تحريم؛ للتفاضل في الجنس الواحدء فهو من المزابنة المنهي 
عنهاء إذ لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أو أقل أو أكثر؟ وروى مالك عن داود 
ْنِ الْحُصَيْنٍ أنه سَمِعَ سَعيدَ بْنَ الْمُسَيْب يقول: «من مَيْسرٍ أَهل الجَاهليّة بَيْعُ الحيَوَانٍ باللحُم بالشاة 
وَالشَاتَينَ». [الموطأ رقم:2033]. أي من قمار أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. قال 


ان 


أبو عمر: هذا من القمار والمزابنة؛ لقوله: «من مَيْسر» وهو القمار. 

وروى مالك عَنْ أبي الزتاد عَنْ سَعيد بْنِ المُسَيّب أنه كان يقول: «نهي عَنْ بَيْع الحيَوَان 
اللخم. قال أيُو الزتاد: قلت لسعيد بْن الْمُسَيّب: رَأَيْتَ رَجُلا اشَتَرَى شَارِفًا بعَشْرَة شيّاه؟ فقال 

سَعيدُ: إِنْ کان اشتَرَاهًا لينْحَرَهَاء فلا خَيْرَ في ذلك. قال 8 الزتاد: وکل مَنْ أَدْرَعْتُ مِنَ الاس 

دن عن بيع اَن بالخ > قال 9 الزتاد: وَكَانَ ذلك يُكُتَبُ في عُهُود العْمّال في زَمَان بان 
ِن عُتْمَانَ وَهشام بْنِ إِسْمَعيل يَنْهَوْنَ عَنْ ذلك» [ الموطأ رقم: 2034]. 

فقوله: «نْهِي عَنْ بَيْع َيون باللَحم» بالبناء للمفعول: للعلم بالناهي وهو الرسول يياه وقوله: 
«أرَأَيْتَ رَجُلا اشْتَرَى شارفا بِعَشَرَة شياه؟ فقال سَعيدُ: إن کان اشْتَرَاهَا ليَنْحَرَهَاء فلا خَيْرَ في 
ذلك» أي لا يجوز ؛ إذ كأنه اشتراها بلحم» فإن لم يرد نحرها جاز ؛ لأن الظاهر أنه اشترى حيو انا 
بحيوان» فؤكل إلى نيته وأمانته. قاله إسماعيل القاضي. 

وقوله: «وكل مَنْ أَذْرَكتُ منْ التاس يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْع الْحَيَوَان باللخم إلخ» يدل على شهرة ذلك 
بالمدينة. 

ثانيا: حكم بيع اللحم باللحجم 

قال الباجي: «اللحم الذي يعتبر فيه التساوي أو التفاضل هو اللحم على هيئته التي يستعمل 
عليها في بيع وطبخ وغير ذلك» مما يشتمل عليه من عظمء وغيره» ما لم يكن العظم مضافا إليهء 
وذلك كنوى التمرء حكمه حكم التمرء ما لم يكن مضافا إليه» والله أعلم». [المنتقى» ج26/5.] ويختلف 

1 - بيع لحم ذوات الأربع من الأنعام بمثله 
وأما الكرش والكبد والقلب والرئة والطحال والكليتان والحلقوم والشحم والخصيتان والرؤوس 
والأكار ع» فلا يصلح شيء من ذلك باللحم إلا مثلا بمثل؛ قاله ابن القاسم في المدونة. [المنتقى للباجي 
ج 26/5 بتصرف يسير]. Sam Ss eS‏ «الامر . المُجتمَعُ عله 
عِنْدَنا في لخم الإبل وَالبَِرِ وَالعَتم وَمَا أشبَهَ ذلك مِنْ الخوش أنه لا يُشترَى بَعْضْهُ بِبَعْضء إلا 
مثلا بمثل» ورتا بوزنء يدا بيدء وَلَا بَأسَ به وَإِنْ َم يُورَنْء إِذَا رى ن يَكُونَ مذلا بمثل يَدَا بيد». 


n 





2- بيع لحم الوحوش بعضه ببعض 
لا يجوز بيع لحم الوحوش بعضه ببعضء كالظباء مثلاء إلا إذا كان مثلا بمثل وزنا بوزن 
ويدا بيد (مناجزة). 


CEO.‏ أن يكون مثلا بمثل يدا بيد؛ لقول مالك رحمه الله 
تعالى: «الامر تمع عله عتتا في لخم الإ وال َعَم وَمَا َة ذلك من لوشء نه ل 
يُشْترَى بَعْضه ببعض»› إلا مثلا بمثل» وَزنا بوزن» يدا بیّد» ولا باس به وَإِنْ لم يُورَنْء إذا تحَرّى 
أنْ يَكُونَ مذلا بمقل يدا بيد». 


3- بيع لحم الحيتان بلحم الأنعام 

بيع لحم الحيتان بلحم البقر والإبل والغنم وما أشبه ذلك من الوحوشء لا يخلوء إما أن يكون 

أ- أن يكون مناجزة: فيجوز ذلك» لقول مالك رحمه الله تعالى: دولا بأ بلحم الحيتانٍ بلَحْم 
الإبل وَالبقَرِ والعَنم» وَمَا شْبَهَ ذلك منْ الْوْحُوش كلها ثتيْن بوَاحد وَأَكْثْرَ منْ ذلك يَدَا بيد». 

ب- أن يكون نسيئة: فلا يجوز ذلك؛ لوجود ربا النساءء ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى: 





أبين حكم ما يأتي مع التعليل: 
1 - تاجر يستورد لحوم البقر مقابل لحوم الغنم. 
2 - شركة تصنيع للمواد الغذائية تصدر لحوم الحوت مقابل لحوم الأنعام. 
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E DE ا‎ ORE ES A ا‎ NE E 
بدا بيدء باع شي 0 ذلك ا أحَل».‎ E ا 1 ذلك بد ببعص‎ E 
.]2037 [الموطأ رقم:‎ 
أبين حكم بيع لحوم الطير بلحوم الأنعام مناجزة.‎ - 1 
ما حكم بيع لحوم الأنعام بلحوم الحيتان إلى أجل؟‎ - 2 


ع ء۶ 
0 


قرأ احاديث الدرس القادم وأجيب عن ل 
2 - أبحث عن حكم السلف في العروض وبيعها قبل قبضها. 





- أن أتعرف حكم اجتماع البيع والسلف» وبيع العروض بعضها ببعض. 
- أن أدرك علة ومقاصد الصور الممنوعة من بيع العروض بعضها ببعض. 
- أن أتمثل الأحكام الشرعية المتعلقة ببيع العروض والسلف في معاملاتي المالية. 


2219+ 


شرع السلف لوجه الله عز وجلء وقد يخرج به المقرض عن هذا الغرض فيسلف من أجل 
الب يع أو غيره من المنافع» وشرع بيع العروض بعضها ببعض بشرط أن لا يؤدي إلى الاستغلال 
عن طريق الأبواب الربوية والتحايل على الشريعة الإسلامية ومقاصدها في ذلك. 


فما حكم اجتماع البيع مع السلف؟ ومتى يمتنع بيع الثياب وغيرها من العروض بعضها 


---+ 39ب 


دا مالك أنه بَلَعَهُ: EE‏ الله َك تى عَنْ بَيْع وَسَلفٍ. قال مَالك: وتفسيرٌ ذلك: :ل 


يقول الرّجُل للرَّجُل: خد لك بَا وَكَدَاء عَلَى أنْ فُنلقني كَدَا وكَڏاء قن عَقدا بَيْعَهُمَا عَلَى 
ذا َه َير جار قن ترك الذي لذت تَرَط السَّلفَ ما اشْترَط منهء كَانَ ذلك الْبَيْعُ جَائرًا». 


تا قال مَالك: ees‏ 00 أو القَصَبِيّ» » بالأتْوَاب 
من الإترِيبيّ أو القسَّيّ أ و الزيقة أو الثؤب ال وي أو أو المَرْ وي بالمَلاحف اليمَانيّة وَالشقائق» 


ب 


ار الوّاحدُ بالاثتَيْن 1 التلّامّةء يدا بيد. وَإِنْ كانَ من صذف واحدء فإِنْ دحل ذلك 
نسِينّة فلا خَيْرَ فيه. َال مَالك: ولا يَضْلْحُ حَنَّى يَخْتَلفَ فين الختلاقة, ذا َة بض ذَلِكَ 

را او أجَلِء وَدَِكَ أن ا حُدَ التَوْبَيْنِ من 

الهَرَوِيّ بالثوؤب من المَرْويٌ أو القوهيّ إلى أجّل» أ أو يَأ الوبَينٍ من ارقي بالؤب من 

الشطويّ فَإِذَا كَانَتْ هذه Ey‏ الصّفةء فلا ي يُشْترَى منها اثتان بوَاحد إلى أجل 

قال مَالك: وَل أن أن تيع ما ا Ts‏ يشلك لذي شر 

منه إذا م [الموطأ رقم: 2041]. 


دا مالك عَنْ يَحْيَّى بْنِ سَعيدِء عَنْ الاسم بْنِ مُحَمَدِء أنه قَلَ: «سَمعْت عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِ 

ا عَنْ رَجُل سَلفَ في سَبَائبَ فأرَاد بَيْعَهَا قبْلَ أنْ يَقبِضَهَاء فقال ابن عَبَّاسِ: : تلك 
الورق بالوّرق» وکره ذلك». [الموطأ رقم: 2042]. 

تا قال مًالك: «رَذَلكَ فيمَا ذُرَى والله ألم له أرَاد أن يَبيعهَا من صَاحبها الذي اشَتَرَاهَا 
منه بأكثَر مِنْ الثمَن الذي ابْتَاعَهَا به وَلَوْ ته بَاعَهَا منْ غَيْرٍ الذي اشْتَرَ َرَاهَا منْهُ لَمْ يَكنْ بلك 
0 [الموطأ رقم: 2043]. 





القاسم بن محمد: هو أبو محمد ابن أبي بكر الصديقء المدني» الإمام القدوة الحافظ الحجة. 
الحافظ لكتاب الله عز وجل» تربى في حجر عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ثفقه منها 
وأكثر عنها من رواية الحديث. قال عنه ابن سعد: ثقة رفيع عالم إمام ورع كثير الحديث» مات 
عام: 106. وقيل غير ذلك. 


الهم 





الشرح ؛: 
الشطويٌ: ب بفتح الشين والطاءء نوع من الثوب» نسبة إلى شطا قرية بأرض مصر. 
القصَبي : بفتح القاف والصاد المهملة وموحدة» ثياب ناعمة من كتان. 
الإتريبيّ: ثياب تعمل بإتريب قرية من مصر. 


e 


القَسٌّيّ : بفتح القاف» نوع من الثياب فيه خطوط من حريرء منسوبة إلى قس اسم 
فرية. 

الزّيقة : بكسر الزايء نسبة إلى زيق محلة بنيسابور» وقال البوني: ثياب تعمل 

الثؤب الْمَرَوِيٌ : بفتحتين نسبة إلى هراة مدينة بخراسان. 


المَرويٌ : نسبة إلى مروء اسم بلدة » وينسب إليها الادمي بزيادة زاي على خلاف 
القياس. 
ياس 


المَلاحف اليَمَانيّة: جمع ملحفة بكسر الميم» الملاءة التي يلتحف بها. 

الشقائق :من الثياب وهي الأزر الضيقة الردية. 

القوهيّ : بضم القاف وسكون الواو فهاءء ثياب بيض. 

الْفرْقبيّ : نسبة إلى فرقب كقنفذ اسم موضعء الثياب الفرقبية أوهي ثياب بيض من كتان. 

سَبتَائب : جمع سبة بالكسر وسبيبة ويجمع أيضا على سبوب» عمائم الكتان وغيره. 
ون شن الكدان شيرف EOE‏ 

ا ا 
1- أستخر ج من أحاديث الدرس حكم اجتماع السلف مع البيع. 
2- أبين أحكام: بيع العروض بعضها ببعض» والسلف في المواشي والعروض وبيعها. 


22298 +---- 


اشتملت الأحاديث على ما يأتي: 
أولا: اجتماع السلف والبيع وبيع العروض بعضها ببعض 
1 - اجتماع السلف والبيع 


روى مالك أنه بلغه « أنَّ رَسُولَ الله ية نَهَى عَنْ بَيْع وَسَلّف». حكم اجتماع السلف مع البيع 
يختلف لأنه إما أن يكون مع اشتراط ذلك أو لا؛ فإن كان البيع مع اشتراط السلف» فهو منهي عنه؛ 
لما رواه مالك أنه بلغه: «أن رَسُول الله ية تهى عَنْ بَيْع وَسَلف» أي مجتمعين لتهمة الربا. قال 


ب 


مالك: «وَتَفسيرٌ ذلك: أنْ يقول الرَّجُل للرّجُل: آخُدْ سَلَعَتَكَ بكذا وَكذاء عَلَى أن تُسْلقني كذا وَكَذَاء 
فان عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلى هذا فَهُوَ عَيْرُ جّائز». أي حرام» لاتهامهما على قصد السلف بزيادة» فإذا كان 
البائع هو دافع السلف» فكأنه أخذ الثمن في مقابلة السلعة والانتفاع بالسلف» وإن كان هو المشتري» 
فكأنه أخذ السلعة بما دفعه من الثمن بالانتفاع بالسلف. 


فإن كان البيع دون اشتراط السلف مع البيع؛ فإن ذلك جائزء وهذا هو قول الإمام مالك: «فإن 
ترك الذي اشترّط السَّلفَ ما اشتَرَط منهء كَانَ ذلك البَيْعُ جَائرا». وعلة الجواز هي انتفاء التهمة 
بقصد السلف بزيادة. 


2 - بيع العروض من الثياب بعضها ببعض 

بيع الثياب بعضها ببعض لا يخلو؛ إما أن تكون الثياب مختلفة الأصناف أو متحدة؛ 

فان كانت مختلفة الأصناف» فيجوز بيع بعضها ببعض» الواحد بالاثنين أو الثلاثة» يدا بيد 
أو إلى أجل. وهذا المراد بقول مالك رحمه الله تعالى: دولا بَأنَ ن يُشترَى لوب من لكان 
أو الشطويٌ أو القصَبِيٌ الأتْوَابٍ من الإتريبيّ أو لقني 1 الزيقة أو الثوؤب الهَرَويٌ أو المَرُويٌ 


4> 


سَ ل 


بالمَلاحف ليمَانيّة والشقائق» وما ا ذلك الوَاحدُ بالاثتين 7 لثلاكةء يدا بيد» . فهذه كلها مختلفة 
الصا 

وإن كانت متحدة بأن كانت من صنف واحدء فإن دخل ذلك نسيئة» فلا يجوز» حتى تختلف 
الثياب ويظهر اختلافها ظهورا واضحا؛ لقول مالك: «وَإِنْ كان منْ صنف واحدء فلن دحل ذلك 


ل 8 سر ت 


نسيئة فلا خيْرَ فيه». 


وإن اختلفت أسماؤه فقط دون حقيقته» فحكمه حكم متحد الصنف» فلا يجوز منه اثنان 
بواحد إلى أجل. قال مَالك: « فإذا به بَعْضُ ذلك بَعْضَاء وَإِنْ اختلفت سْمَاؤُه فلا يذ من 
اْنَيْنِ بَاحد إلى أجَّل». وهذا التسود د من التمثيل في قول مالك رحمه الله تعالى: «وَذَلكَ أَنْ 
خد لوين من لوي الوب من المَرْويٌ 78 القوهيّ ا أْجَلِء 1 يأك التوْبَيْن من الفرقبيّ 
باَب من الشُطَوِي؛ َإِذَا كانت هذه الأصناف عَلَى هذه الصّفَةء فلا يُشْتَرَى منْها اثتان بو احد 
ّى أجَّل». e OC ad‏ 
أما إذا كان ذلك مناجزة فيجوز . 


ا 


3- السلف - السام - في الثياب وبيعها فبل فبضها 

بيع الثياب قبل قبضها إما أن يكون لغير صاحبها أو لصاحبهاء فإن كان لغير صاحبها الذي 
اشتريت منه وكان الثمن نقداء جاز ذلك؛ لقول مالك رحمه الله: «وَلَا بَأْسَ أَنْ تَِيعَ مَا اشْشَرَيْتَ مثْهًا 
ِل أن تَسْتَوْفِيَةُ منْ غَيْرٍ صَاحبه الذي اشْتَرَيْتَهُ من ذا انتقذت تَمَنَمُ». 

وإن كان بيعها لصاحبها الذي اشتريت منه» فلا يجوز اا ا 
سَعيدء عَنِ القاسم بْنِ مُحَمَّدء أنه قَالَ: «سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عباس وَرَجُل يَسألَه: عَنْ رَجُل سلف في 


سَبَائبَ فأرَاد بَيْعَهَا قبل أنْ يقبضهاء فقال ان عَبَاس: تلك الوّرق بالوّرقء وَكَرِه ذلك». 

قال مّالك: « وَذلك فيمًا نْرَى والله عْلَمُ؛ أنه اراد أنْ يَبِيعَهًا من صَاحبهًا الذي اشْتَرَاهَا منه 
بأَكرَ منْ الثمَن الذي ابْتَاعَهَا به». فيتهمان على السلف بزيادةء وجعلا العقد على السبائب محللا 
بينهما. قال مالك رحمه الله تعالى:< لو أنه بَاعَهَا منْ عَيْر الذي اشْتَرَاهَا منهُ لَمْ يَكُنْ بدَلكَ بَأمن». 
أي يجوز لانتفاء تهمة السلف بزيادة. 
الطعام» لكن حجة مالك ومن وافقه كأحمد وداود أنه صلى الله عليه وسلم خص الطعام» فإدخال 
غيره في معناه ليس بأصل ولا قياس؛ لأنه زيادة على النص بغير نصء والله أحل البيع مطلقا إلا 
ما خصه على لسان رسوله أو ذكره في كتابه. وحديث حكيم رفعه: «إذا بعت شِيْئاً فلا تَبِعْهُ حَتَى 
تفبضّة» إنما أراد الطعام» بدليل رواية الحفاظ حديث حكيم: 0 النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 
» إذا اْتَعْتَ شِيْتاً فلا تَبِعْهُ حتى تَفبضَة». 
ثانيا: السلف 2 المواشي والعروض وبيعها قبل فبضها 

السلف في العروض وبيعهاء إما أن يكون من صاحبها أو من غير صاحبهاء والحكم في ذلك 
مختلف وبيانه فيما يأتي: 

1 - السلف في العروض والمواشي وبيعها من صاحبها الذي اشتراهاء إلى صاحبها الأول 

السلف في العروض والمواشي وبيعهاء إما أن يكون بنقود أو بعرض. 

أ- السلف في المواشي والعروض وبيعها قبل القبض من صاحبها بأكثر من الثمن (بنقود) 

مَنْ سلف إلى أجل في ماشية أو عروض موصوفة ثم حل الأجلء فإن المشتري لا يجوز 


ب 


له أن يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه؛ بأكثر من الثمن الذي سلفه قبل أن يقبض ما سلفه 
فيه؛ لأنه يؤدي إلى الربا ففيه سلف وزيادة. قال مّالك: «الامر المُجْتمَعْ عليه عندناء فيمَنْ سَلَفَ 
في رقيق َوْ مَاشية أو عُرُوضء فَإذَا كَانَ كُل شَيْءِ مِنْ ذلك مَوْصُوفًا فَسَلفَ فيه إِلَى أجل 


َ 


ا 


الأجَلُء فإنَّ المَُْرِيَ لا يع شتا من ڏَلك منَ الذي اشْتَرَاهُ مه بِأكثَرَ من المَنِ الذي سَلَقَهُ فيه قبل 
أن فض ما سَلقَهُ فيه» وَذَلِكَ َه إا فَعلَهُ فَهُوَ الرّبَاء صَارَ المشتري إِنْ أغطى الذي بَاعَهُ دََانِير 
أو درَاهمَ فانتَقع بهَاء فما لث عَلَْه السلعَة ولمْ يضقا المشْتَرِيء بَاعَهَا من صَاحبها بكثرَ مما 
سَلَقَهُ فيهاء فصَارَ أن واد ِليْهِ مَا سَلقَهُ وَرَادَهُ من عنده». [الموطأ رقم: 2044]. 


ب- السلف في المواشي والعروض وبيعها من صاحبها الذي اشتراها بعرض 


أما مَنْ سَلفَ إلى أجل في ماشية أو عروض موصوفة ثم حل الأجل» فإن المشتري يجوز له 
أن يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه؛ قبل قبضه وقبل الأجل أو بعده» بعرض أقل أو مساو 
أو أكثر معجل. ال مَالِكَ رحمه الله تعالى: «مَنْ سَلْفَ ذَهَبًا أو وَرِقَا في حَيَوَانِ أو عرض إِذَا 
ان مَوْصُوفا إِلَى أجل مُسَمّى» ٠‏ م حل الأجِلُ» فَإِنَهُ لا باس أن يَبيعَ الْمُشْترِي تك السَلعَة منَ البائع 


- 
- 


بل أن يَحلَّ الأَجَلُ؛ أو بَعدَمَا يَحلَه بعَرْضٍ من الْعُرُوض يُعَجَلهُ وَلَا يَُخَرُهُ بَالعَامَا بلع ذلك 
اک له نه لا يحل أن يه حَتَى يَفْيِضَهُ ». [الموطأ رقم: 2045]. فلا يستثنى من هذا إلا 
کان کیو ی کیہ کا کی ر کی ر الإمام مالك رحمه الله تعالى. 

2 - السلف في العروض والمواشي وبيعها من غير صاحبها الذي اشتريت منه 

يجوز السلف في المواشي والعروض وبيعها لغير الذي اشتريت منه أولاء سواء كان بيعها 
بعروض أو ذهب أو ورق» بشرط قبض الثمن وعم تأجليه؛ لأن تأجيله يؤدي إلى بيع الدين بالدين 
وهو لا يجوز. قال مالك رحمه الله تعالى: « وَللمُشتَرِي أن بيع تلك السلعَةَ من غَيْرٍ صَاحِبه الذي 
ابْتَاعَهَا منه بذهب و وَرق َوْ عَرْض منْ العُرُوضء» يَقبض ذلك ولا يُوَخْرُهُ لأنهُ إذا آَخّرَ ذَلكَ 
ْح وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ منْ الْكالئ بالكالئ» وَالْكَالِىٌ بالكالئ أَنْ بيع الرّجْلَ دَيْنَا أ َهُ عَلَى رَجُل بتيْن 
على رَجل آخْرَ ». [الموطأ رقم: 2045]. ۰ 


2 ا ج 





1 - ما حكم اجتماع البيع مع السلف؟ 
2 - أبين حكم بيع العروض والثياب بعضها ببعض. 


3 - أحدد الفرق بين السلف في المواشي وبيعها من صاحبها بعرضء أو نقد. 


22239ب 


قال مالك رحمه الله تعالى: «وَمَنْ سلف في سلعَة إلى َجَلِء وتلكَ السّلْعَةَ مما لا وکل 


ولا تشرَبُ» فان المُشتَرِي يَبيُهًا ممن شاءًء بتقد 8 عرض» قل أَنْ ستو فيو من غير 
صَاحبهًا الذي اث راا مه ولا يبي لَه أن يَيعهَا من الذي ابَْاعَهَا مِنهُ إلا بعَرْضٍ يَقبِضْهُ 
e‏ قال مَالك: فإِنْ کاتت لسَلْعَة َم تَحلَء فلا باس بان يبيعهَا من صَاحبهًا بعَرْضٍ 
مُخَالف لها بين خلافهء يَقبِضْة ولا E‏ 2046]. 


1- أبين حكم بيع ما لا يؤكل ولا یشرب قبل استيفائه من غير صاحبه. 


2- ما حكم بيع ما لا يؤكل ولا يشرب من صاحبه بعرض؟ 


3+ 


أقرأ أحاديث الدرس المقبل وأجيب عن الآتي: 
1ح أشرح: الشيّه الر صاص: الآثاك» RN‏ الكرْسُفء 100 الصفر. 


2 - أبحث عن حكم بيع النحاس والحديد وما أشبههما بعضه ببعض. 








1ه أهداف الدرس 2 


- أن أتعرف أحكام بيع النحاس والحديد وما أشبههما بعضه ببعض. 
- أن أستخلص علل ما يجوز بيعه وما لا يجوز من النحاس والحديد وما أشبههما. 


- أن أتمثل حكم ومقاصد الأحكام الشرعية المتعلقة ببيع النحاس والحديد وما أشبههما. 





ما ره 101 سان معدن ليق ار اهيا ور اشكائياء رلك اتسينا مسد عل عر MN‏ 
رساي فى الب كبر سكن EE‏ اكذه المعادن Nl N‏ 
منهما وأشبههما. ولينتفع الإنسان بهذه المعادن» ويتجنب بعض التصرفات التي تناقض تحقيق 
I EOS‏ مجر ع عن الذر جد التى شخ Aaa‏ 


فما هي أحكام بيع النحاس والحديد وما أشبههما بعضه ببعض؟ ومتى يجوز بيع هذه المعادن 


قبل قبضها؟ 


ناقال یحیی» قَالَ مَالِكُ: «الأَمْرُ عَنْدَنَا فيمَا كَانَ مما يُورَنُء منْ عَيْر اذهب َة 
مِنَّ النّحَاسِء وَالشبّهه وَالرّصّاصء وَالْآنّكء وَالحَديد» وَالقَسْبء وان وَالَعُرْسْفِء وما أَشْبَه 
ڏلك مما يُورَنُء فلا بَأسَ پان يُؤْخَدَ من صِدْفٍ وَاحِدٍ اتان يوَاحدء يدا بيد TS‏ 
رِطل حَديدء بِرِطَلَيْ حَدِيدِء وَرِطل صُفْرٍ برطليٰ صُفْرٍ. قال مَالك: ولا خَيْرَ فيه اثتان بوَاحدء 
من صنف و احد» ك أجَل. فإذا ا الصتفان منْ ذلك» فبَانَ اخْتلَافهمَاء لا باس بان يُوْحَدَ 
من انتان بواحد إِلَى أجَل. ِن كَانَ الصَّنْفُ مِنْهُ يُشَبِهُ الصَْفَ الْآخَرَ وَإِنِ اخْتَلقَا في الاسم 


n 


مثل الرّصّاصء وَالآئكء والشبه» وَالصّفرِ؛ ني رَه اَن يُوْحَدَ منْهُ اثنَانِ بَاحد ِلَى أجل 
قال مَالك: وَمَا اث فت من هدم لشت کله قل لن أن فيد قن أن قي من غر 
ا َرَيْتَهُ مِنْهُ إا قبَضْتَ تَمَنَهُه إذَا كنت اث ل إن اشترَ 


E 
ا‎ 


جڙافاء فيه ِن غَيْرٍ الذي اشر ترَيْتَهُ منه بتقد أو إِلَى أَجَلٍ ف 3 صَمَانَهُ منك إذا اشتّرَ 
جز افا. ولا يون صَمَانَهُ منك إذا اث ريت وَْنَاحتّى رنه وتنترفية. 5201 


إلى في هذه الأشياء ا وهر 5 لم ل عَلَيْه الناس عندنا». [الموطاً رقم: 2048]. 





الشرح : 
الشبّه : بفتح المعجمة والموحدة» أعلى النحاس يشبه الذهب» يقال له اللاطون. 
الرّصّاص: بفتح الراء والقطعة منه رصاصة:؛ معدن أبيض يميل إلى الزرقة. 
الآثك : بهمزة ونون وكاف وزان أفلس: وهو الرصاص الخالص ويقال الأسود. 
yO aN Era‏ 
الكرسف : القطن . 
رطل : معيار يوزن أو يكال به يختلف باختلاف البلدان. 
الصُفر: بضم الصاد وتكسر النحاس الجيد. 

استخلاص المضامین : 
1- أبين حكم بيع النحاس والحديد وما أشبههما بعضه ببعض. 


2- ما حكم بيع النحاس والحديد وما أشبههما قبل القبض؟ 
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اشتملت نصوص الدرس على أحكام بيع النحاس والحديدء وما أشبههماء بعضها ببعضء وفيما 
يأتي بيان ذلك. 


أولا: بيع النحاس والحديد وما أشبههما بعضها ببعض 

بيع النحاس والحديد- وما أشبههما مما يوزن- بعضها ببعض يختلف حكمه حسب ما إذا كان 
البيع مناجزة أو إلى أجل. 

1 - بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن مناجزة 

النخاس و الحديد وما أشبههماء من كل ما يوزن من غير الذهب و الفضة؛ كالشبه والزضاضصض 
والانك والقضب والتين والكرسف وغيرهاء يجوز بيع صنف واحد مما تقدم بصنفين مناجزة؛ 
لأن المكيل والموزون مما ليس بمطعوم» ولا ثمن كالحناء والحديد والرصاص والنحاس» يجوز 
فيه التفاضل يدا بيد» ويحرم فيه التفاضل مع الأجل في الجنس الواحد منه. يقول مالك رحمه 
الله تعالى: «الامر عَنْدَنَا فيمًا كَانَ مما يُورَنُء منْ عَيْر الذهَب وَالفضَةء من النَحَاسِء وَالشبّه؛ 
وَالرّصَاصء والآك؛ وَالْحَدِيدء وَالقَضْبء وَالتَبِنِء وَالْكَرْسْفِء وَمَا اسه سن ينا ور RS‏ 


يُوّخذ من صنف و احد تان بواحد» يدا بيد». 


ويجوز أيضا بيع كل من الأشياء المتقدمة بأكثر منها وزنا معيناء بشرط أن يكون البيع 
مناجزة؛ لقول مالك رحمه الله تعالى: دولا باس أنْ يُؤْخَدَ رطْلٌ حديد» برِطَلَيْ حَديد» وَرِطَلُ صُفر 
رِطلَيْ صفرٍ». 

وهذا لحك ري رن عدار دن أكل بها وتاك أو رون لما أ وراك رار ار ب ماد 
المناجزة. قال مَّالك: «الأمْرُ عَنْدَنَا فيمًا يُكَال أو يُورَنُء مما لا يُوْكَلَ وَلَا يُشْرَبُء مثل الْعُصْفْرِء 
وَالتوَى وَالخَبَطء والكتم» وَمَا يُشَبَهُ ذلك َه لا بَأنَ بِأَنْ يُؤْخَدَ من كل صذف منَهُ اتان بوَاحد: 
بدا بيد». [الموطأ رقم:2049]. (والعصفر: نبات صيفي يستعمل زهره تابلاء ويستخرج منه صبيغ 
حر بشن ب مر ا ا ا اير ابس 
للدواب. والكتم: بفتحتين نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد) فما ليس بمطعوم. 
ولا ثمن يجوز بيعه بجنسه يدا بيد متساويا ومتفاضلاء ولا يجوز متفاضلا إلى أجل. 


وو 2 


2 - بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن بعضه ببعض إلى أجل 

يختلف حكم ذلك بحسب ما إذا كانا من صنف واحد أو صنفين» أو مختلفين في الاسم فقط. 
وبيان ذلك في الآتي: 

أ- بيع الصنف بصنفه. إذا كانت المعادن السابقة وما أشبهها مما تقدم من صنف واحدء فلا 
يجوز بيع واحد منها باثنين إذا كان ذلك إلى أجلء يقول مالك رحمه الله تعالى: «وّلا حَيْرَ فيه 
اتان بوَاحدء مِنْ صذف واحدء إِلَى أجَّل». والأمر نفسه في كل ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل 
أو يشرب» قال مالك رحمه الله تعالى: «وَلَا يُوْخَذْ منْ صذف منْهُ وَاحد اثنَّان بو احد إلى أجَل». 
[الموطأ رقم:2049]. 

ب- بيع الصنف بغير صنفه؛ إذا كانت المعادن السابقة وما أشبهها مما تقدم من صنفين 
مختلفين جاز بيع واحد منها باثنين إلى أجل» إذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهماء بأن 
اختلفا في الحقيقة لا في الاسم فقط. يقول مالك رحمه الله تعالى: «فإذا اختَلفَ الصُتفان منْ ذلك 
فيَانَ الحتلافهُمَاء فلا بَأْسَ بأن يُؤْخَدَْ من اثتان بو احد إلى أجّل». 

والحكم نفسه بالنسبة لغير المعادن مما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشربء قال مالك 
في ذلك: «فإن اختلف الصّنفانٍ (أي من كل ما يكال أو يوزن مما ليس يؤكل أو يشرب) فبَانَ 
ED‏ أن و رخذ منْهُمَا اثتان بو احد إلى أجّل». [الموطأ رقم:2049]. 

ج- بيع ما هو مختلف في الاسم فقط بعضه ببعض» المعادن المختلفة في الاسم مع اتحاد 
صنفها في الحقيقة؛ هي ما كانت منافعها وصورتها متشابهة» مثل الرصاص والانك» فهي جنس 
واحد» ومثل الشبه والصفرء فإنها جنس واحد أيضا. الحديد بجميع أنواعه جنس واحدء وإنما 
يختلف بالعمل» فإذا عمل الحديد سيوفا أو سكاكين» أو النحاس أواني» فإنه يصير أصنافا باختلاف 
المنافع والصور". [المنتفى» ج35/5 بتصرف يسير]. 

هذه المعادن المتاشبهة هل يجوز بيع اثنين منها بواحد إلى أجل؟ كره مالك رحمه الله تعالى 
أن يباع منها اثنان بواحد إلى أجل؛ لاتحاد الصنف حقيقة. قال رحمه الله تعالى: «وإن اختلفا في 
الاسم مثل الرّصّاصء و الآئك» والشبه» وَالصُفرِء » فإني رَه أَنْ يُوْخَذَ منهُ اثتان بوَاحد ٌى أجَّل». 
قال الباجي: ل «الجنس الواحد لا يجوز بيع بعضه ببعض نقدا متفاضلا في ذلك كله»ء إلا ما 
ذكره أصحابنا عن مالك في منع التفاضل في الفلوس» واختلفوا في تأويل ذلك» فمنهم من قال منعه 


ب 


على الكراهية» ومنهم من قال منعه على التحريم» وجه الكراهية: أن السكة في النحاس صناعة:» 
لا تخرجه عن أصله» فلم تنقله من إباحة التفاضل إلى تحريمه» كصناعته طسوتا وأواني. ووجه 
رواية التحريم: أن السكة نوع يختص بالأثمان فوجب أن تؤثر في تحريم التفاضل كجنس الذهب 
و الفضة». [المنتقى› ج35/5]. 

وهذا الحكم نفسه ينطبق على ما يشبه النحاس والحديد مما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا 
يشرب من الكتم والتمر وما يدق ليعلف للدواب وما أشبهها. 
ثانيا: بيع النحاس والحديد وما أشبههما إلى أجل قبل القبض 

1 - بيع النحاس والحديد وما أشبههما من صاحبه 

لا يجوز بيع النحاس والحديد وما أشبههما- مما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب» من 
الكتم والتمر وما يدق ليعلف للدواب وما أشبهها- من صاحبه إلى أجل قبل القبض؛ لأنهما يتهمان 
على السلف بزيادة وجعل العقد محللا بينهما. 

2- بيع النحاس والحديد وما أشبههما من غير صاحبه 

بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشربء من الكتم والتمر 
وما يدق ليعلف للدواب وما أشبههاء من غير صاحبه يختلف حكمه بحسب ما إذا كان شراؤه كيلا 
أو وزنا أو كان شراؤه جزافا وبيان ذلك في الآتي: 

أ- إذا اشتري كيلا أو وزنا: إذا اشتري النحاس والحديد وما أشبههما كيلا أو وزناء جاز بيعه 
أ كيلا أنه لا يدخل في ضمانك إلا بعد الفرز. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وما اندريت 
منْ هذه الأضتاف كُلَهَاه فلا باس أن تَبيعَهُ قبل أن تَقِضَهُ مِنْ غَيْرٍ صَاحبه الذي اشْتَرَيْتهُ من إذا 
و إا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كيلا أو وَرنَا». 

ب- إذا اشتري جزافا: إذا اشتريت الأصناف المتقدمة جزافاء فيجوز لك بيعها قبل القبض 
من غير صاحبها الذي اشتريتها منه» سواء كان الب يع بنقد أو إلى أجل ؛ لدخوله في ملكك بالعقد. 
فال مالك رحمه الله تعالى: «فإن اشتَرَيْتَهُ جرَافاء فبِعْهُ منْ غَيْر الذي اشْتَرَيْتَهُ منهُ بتقد أو إلى 
أجَل. ولك أنَّ ضَمَانَهُ منك إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جزافا. ولا يَكُونُ صَمَانَهُ منك إذَا اشْتَرَيْتَهُ وَْنَا حَتَى تزه 


و 211 


لاي و ل ل Cl‏ 
ولسلو فيه. و هذا احب ما ضعت الى فى هده الاشباء كلهاء وهو الذى لم يزل عليه أمر الناس 





1 - أحدد حكم بيع النحاس بعضه ببعض إلى أجل مع التعليل. 
2 - أبين حكم الصور الآتية مع الاستشهاد بما يناسب : 
أ- رجل اشترى مجموعة من الطسوت النحاسية مقابل كمية من النحاس أكثر وزنا من 
الطسوت. 
ب- امرأة اشترت كمية من الكتم كيلا فأرادت بيعها قبل قبضها. 


AD: —‏ م 


32 قال مّالك: 0 شيّء ينتفع ا من E‏ 0 وَإِن کانت ا 
وَالقصَّةء َل وَاحد منْهُمَا مه إلى أَجَلِء فَهُوَ رِباء وَوَاحِدٌ منْهُمَا بمثْله» وَزِيَادَة شَيْءِ مِنْ 
الأَشيَاء 3 أجل فَهُوَ ربًا». [الموطأ رقم:2050]. 


أقرأ النص وأراجع شرحي الزرقاني والباجي على الموطأ وأجيب عن الآتي: 
1- أشرح: ا ا 


2- ألخص الأحكام التي اشتمل عليها النص. 
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أقرأ الدرس القادم وأجيب عن الآتي: 
1 - أعرف: بيعتان في بيعة» بيع الغرر. 


ل @ 





عه أهداف الدرس e‏ 


- ان اتعرف أحكام بيعتين في بيعة وبيع الغرر. 
3- أن أتجنب البيوع المنهي عنها في معاملاتي. 





ا ا 


موعو د .ث 


أكل أموال الناس بالباطل» لقوله عزو جل: مالي يی ءَامنوأ ل5 تاك لوا آنل م تبتطمابليمل > 


[سورة النساء الاية: 29 ]. ومن مظاهر تحقيق مقاصد البيعء النهي عن بيعتين في بيعة» والنهي عن 
بيع الغرر. 


فما المراد ببيعتين في بيعة؟ وما بيع الغرر؟ وما أحكام كل منهما؟ 
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1 


نا مَالكء أنه بلَعَهُ:«أنَّ رَسُولَ الله لِِ: نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْن في بَيْعَة4. [الموطأ رقم: 1502]. 

نا مَالك: له غه أنَّ رَجُلّا قالَ لِرَجُل: ابْتَعْ لي هذا عير بتقدء حَنَّى أَبْتَاعَهُ منك إلى 
َجَلء فَسْئلَ عَنْ ذلك عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَكَرِهَهُ وَتَهَى 0 [الموطأ رقم:2052]. 

د مَالكء أنه بَلَمَهُ «أنَّ ن القاسمَ بن محَمّدِ سُئل عَنْ رَجُلِ اشترَ متَرَى سلعَة بِعَشْرَة دَنَانِيرَ قدا 
ر بِحَمْسَةَ عَشَرَ ديتارًا 5 أجّل» فكرة ذلك ونھی a‏ [الموطأ رقم :2053]. 
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ت مالك عَنْ ابي حَازِم بْنِ ديتارِ» عَنْ سَعيد بْنِ المُسَيْبِء «أَنّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ 
يْع القَرَرٍ ». [الموطأ ر قم:2057]. ۰ 
دا قال مَالِكَ في رَجُلٍ بَاعَ سلعَة منْ رَجُلٍ عَلَى لَه لا نقَصَانَ عَلَى المبتَاع: «إِنّ ذلك 
بيغ غَيْرُ جَائزِء وَهُوَ مِنْ المُخَاطْرَة. وتفسيرٌ ذلك: َه كَأََُاستأجَرَهُ بربْح» إِنْ كانَ في تلك 
السَلْعَةء وَإِنْ باع بِرَأْسِ رار بنقَصَانِء قلا شَيْءَ لَه وَذَهَبَ عَتَاوُهُ بَاطلاء فَهَذَا لا يَصْلحُ؛ 
لاع في هَذَا جه بقدر ما عاج من ذَلِكَه وما كان في تل السَْعَة من فصان َو رنج 
فهو للبائع وَعَلَيْهء وَإِنْمَا يَكُونْ ذَلِكء ذا فاقت ت السّلعَة وَبِيعَتء فَإِنْ لَمْ فت فت فسح البَيْعٌ بيَْهُمَا». 
[الموطأ رقم:2062]. 





الشرح: 
الْهَرَرِ: هو المخاطرة. 
مَا عَالْجَّ: ما قام به في بيع تلك السلعة. 
بَيُعَتَيْن: عقدين يختار أحدهما لزوما. 
استخلاص المضامين: 
1- أستخرج من أحاديث الدرس حكم اجتماع بيعتين في بيعة؟ 


اا 





> 9ت 


اشتملت الأحاديث على ما يأتي: 


أولا: النهي عن بيعتين 4 بيعة 

حديث النهي عن بيعتين في بيعة وصله الترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي عن أبي 
هريرة: «أنّ رَسُولَ يكل: نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْن». فما المراد بالبيعتين في بيعة؟ وما حكم ذلك؟ 

1 - المراد ببيعتين في بيعه 

«بيعتين» بفتح الموحدة كما ضبطه غير واحد وظاهره أنه الرواية» ويجوز كسرها على إرادة 
الهيئة» وقيل: إنه الأحسن. قال الباجي: معناه أنه يتناول عقد البيع بيعتين» على أن لا يتم منهما إلا 
واحدة» مع لزوم العقد. كثوب بدينار وآخر بدينارين أيهما شاءء وقد لزمهما ذلك أو لزم أحدهما. 

ومن أمثلته ما ورد في أحاديث الباب: «قال مالك في رَجُلٍ اشترَى من رَجُل سلعَة بديتار تفا 
أو بشاة مَوْصُوقة إلى أجّل» قذ وَجَبَ عَلَيّه البيع بأحد التَمََيْن: ِن ذلك مَكَرُوةٌ لا ينبَغي؛ ا رسول 
الل ڳا ته عن بحن في بيع هذا من بعتن في بيمةه. [الموطأ رقم:2055]. وكذلك ما قاله مالك 
في رَجُل قال لرَجُل: 2 شتري منك هذه العَجْوَة حَمْسَةَ عَشْرَ صَاعَا أو الصَّيْحَانِيَ عَشَرَةَ اصع أو 
الحِنطَةَ الْمَحمُولة ل عا لشاميّة عَشْرَة آصُع بديتار» قذ وَجَبَت ِحْدَاهُمَا... وهو 
َا يُشبهُ مَا هي عَذْهُ من يتين في بء وهو أَيْضًا مما هي عَنه أن بَا من صِدْف وَاِد من 
الطعَامء اتان بواحد». [الموطأ رقم:2056]. 

حكم بيعتين في بيعة هو الفساد؛ لما ثبت عن مَالكء أنه بَلَعَهُه أنَّ رَسُولَ الل يلِ: «نَهّى عَنْ 
بيَعَتَيْن في بيعة». [الموطأ رقم:2051]. فالنهي في الحديث يقتضي الفسادء فهذا النوع من البيوع لا 
يجوزء كان ذلك بنقد واحد أو بنقدين مختلفين. كثوب بدينار وآخر بدينارين أيهما شاءء وقد لزمهما 
ذلك أو لزم أحدهما. قال مالك: ومعنى الفساد فيه» أن يقدر أنه أخذ أحدهما بدينار ثم تركه»ء وأخذ 
الثاني بدينارين» فصار إلى أن باع ثوبا ودينارا بثوبين ودينارين. وأما إن كان بثمن واحدء مثل 
أن يبيع أحد هذين أيهما شاء وقد لزمهما ذلك أو لزم أحدهما فيجوز. 


ور 2 


3 - من صور بيعتين في بيعة 

مما يدخل في حكم بيعتين في بيعة؛ ما ورد في الموطأ من أن الإمام مَالكً: بَلَعَهُ «أنَّ رَجُلا 
قال لِرَجُل: بخ لي خذا امیر بلقب جتی اغ منك إلى أجل > فسُئل عَنْ ذلك عَبْدُ الله بْنُ غْمَرَ 
فكرهه وَنهَى عَنْه». [الموطأ رقم:2052]. قال الزرقاني: أدخل تحت هذه الترجمة لأن مبتاعه بالنقد 
نما ابتاعه على أنه قد لزم مبتاعه لأجل بأكثر من ذلك الثمن» فتضمن بيعتين: بيعة النقد وبيعة 
الأجل» وفيها مع ذلك بيع ما ليس عندك؛ لأنه باع منه البعير قبل أن يملكه» وسلف بزيادة» كأنه 
أسلفه ما نقده بالثمن المؤجل. وهذا كله لا يجوز والعينة فيها أظهر . 

ومثل ما تقدم ما ورد في الموطأ عن مَالكء أله بََهُ دأ القَاسمَ بن مُحَمَّده ستل عَنْ رَجُل 
اشترَى سلعَة بعشرة دَنَانِيرَ تَقَدَاء أوْ بِحَمْسَة عَشْرَ ديتارًا إلى أَجَلء فَكَرهَ ذلك وَتََى عَنة». 
[الموطأ رقم:2053]. لجواز أن من له الخيار اختار أولا إنفاذ البيع u‏ الثمنين ثم بدا له فلم يظهره 
وعدل إلى الآخر» وها لا يكاد يسلم منه إلى الترجيح في افضل الامرين فمنع للاريعة» وهذا ل 
كان على الإلزام لهما أو لأحدهماء فإن كان كل بالخيار لم ينعقد بينهما بيع. ويوضحه ما قَالَهِ مالك 
«في رَجُلٍ بتاع سلعّة مِنْ رَجُلٍ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ تقداء أؤ ب ِحَمْسَةَ عَشَرَ ديتارًا إلى أَجَلِ قذ وَجَبَتْ 
للمُشْترِي بأد التَمَتَيْن: َه لا ينغي ذَلكَ؛ لَه إن أَخْرَ العَشرة ١‏ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إلى أجَل» وَإِنْ 
SS‏ کان نما اشَترَى بها الْحَمْمَةَ عَشَرَ التي 9 أجَلِ». [الموطأ رقم:2054]. 

ومثله قول مَالك «في رَجُلٍ اشْتَرَى من رَجْلٍ سلعَة بديَار تقدَاء أو بشّاة مَوْصُوفة إلى أجل 
ق وَجَبَ عليه البيع بأحد التَّمَينِ: إِنَّ ذلك مَكْرُوهٌ لا يَبَغي؛ لأنّ رَسُولَ الله ل نَهَى عَنْ يعن 
في بَيْعَةَ وَهَذا من بَيْعَتَيْن في بَيْعَةَ». [الموطأ رقم:2055]. 
ثانيا: النهي عن بيع الغرر 

1 - المراد ببيع الغرر 

الغرر اسم جامع لبياعات كثيرة» كجهل تمن ومثمن» وكبيع سمك في ماء» وطير في هواء. 
وعرفه المازري بأنه: «ما تردد بين السلامة والعطب". وتعقبه ابن عرفة» بأنه غير جامع» لخروج 
الغرر الذي في فاسد بيع الجزاف» وبيعتين في بيعة» وعرفه بأنه: «ما شك في حصول أحد 
عوضيه والمقصود منه غالبا». 


ل يه( 


2 - حكم بيع الغرر 

نهى كي عن بيع الغررء والنهي نهي تحريم وهو يقتضي الفساد» وضمانه من بائعه ويفسخ 
وإن قبض؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل» على تقدير أن لا يحصل المبيع. وقد نبه لا على 
هذه العلة في بيع الثمار قبل بدو الصلاح بقوله: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ الله الَمَرَةَ فبم يكل أَحَدْكُمْ مَالَ 
أخيه؟» [الموطأ رقم: 1946]. وقيل علته ما يؤدي إليه من التنازع بين المتبايعين. ورد بأن كثيرا من 
صور بيع الغرر عري من التنازع » كبيع الحيوان الشاردء والثمر قبل بدو الصلاح. وقيل العلة 
الغررء لاشتماله على حكمة» هي عجز البائع عن التسليم» وهو ما أشار إليه المازري من ذهاب 
لكان ا على تقر عد لصون و ا ار ضاف ا شاه على کک 
درء المشقة. 


قال المازري: «أجمعوا على فساد بيع الغررء كجنين (أي كبيع الجنين) والطير في الهواء. 
والسمك في الماء. وعلى صحة بعضهاء كبيع الجبة لمحشوة وإن كان حشوها لا يرى؛ وكراء 
الدار شهرا مع احتمال نقصانه وتمامه» ودخول الحمام مع اختلاف لبثهم فيه» والشرب من فم 
السقاء مع اختلاف الشرب. 

واختلفوا في بعضهاء فوجب أن يفهم أنهم إنما منعوا ما أجمعوا على منعه لقوة الغرر وكونه 
مقصوداء وإنما أجازوا ما أجمعوا على جوازه» ليسارته مع أنه لم يقصد وتدعو الضرورة إلى 
العفو عنه. وإذا ثبت ما استنبطناه من هذين الأصلين وجب رد المسائل المختلف فيها بين فقهاء 
الأمصار إليهماء فالمجيز رأى الغرر قليلا لم يقصدء والمانع رآه كثيرا مقصودا» اله. 

فإن شك في يسارة الغررء فالمنع أقرب؛ لظاهر الحديث» ولأن شرط البيع علم صفة المبيع 
والغرر يمنع ذلك» فالشك في يسارته شك في الشرط وهو قادح» نعم يحتمل أن يقال: إنه مانع» 
والشك في المانع لا يقدح» ويرد الجواز أن أكثر البياعات لا تخلو عن قليل غرر. والقاعدة أنه: 
إذا شك في صورة أن تلحق بأكثر نوعهاء وأكثر نوعها اليسير المغتفر» يعارضه أن أكثر صور 
الفاسد لا يخلو عن غرر كثيرء فليس إلحاقه بصورة الجواز أولى من إلحاقه بصورة المنع» قاله 
أبو عبد الله التونسي. 


n 


3 - من أنواع بيع الغرر 

بيوع الغرر أنواع كثيرة منها: 

أ- بيع الدابة الضالة بأقل من ثمنها: قال مَالك: : «وّمن ¿ الْغَرَرٍ وَالمُخَاطَرَة أن يَعْمدَ الرّجُل قد 
صلب دا أوْ أبَق ا ومن الشيّء من ذلك کون ديناراء فیقول 1 نا آحُذهُ منك 
بعشرينَ ديناراء فإِن و جده لماح ذهب من البَائع نَلَاثونَ ديناراء وَإِن لم يَجدَهُ ذَهبَ بانع مِنْ 
الماع بعشرِين ديار . قال مَالك: وَفي ذلك عَيْبٌ آخرُء إن تلك الضَّالَة إِنْ وُجدث لم يُدْرَ ر ادت م 
يه أمْ مَا حَدَثٌ بها من العْيُوبء فَهَدَا ا المُخَاطرَة». [الموطأ رقم:2058]. فالغرر هنا لوجود 

عيبين: الأول» أكل أموال الناس بالباطل. والثاني» أن تلك الضالة إن وُجدت لم يدر أزادت أم 
نقصت» أم ماذا حدث بها من العيوب» فهذا أعظم المخاطرة. 

ب- شراء ما في بطون الإناث من الدواب: قَالَ مَالكٌ: «وَالأمْرُ عندتاء أَنّ من الْمُخَاطَرَة 
وَالَعَرَرِ اشترَاءَ مَا في بُطونٍ الإناث من. . وَالدَوَابٌ؛ أنه لا يدر أيَخْرٌجٌ أمْ لا يَخْرجٌ؟ قبن خَرَجٍ 
0 أيكُونُ حَسَنا أَمْ قبيًاء أن ناما مْ ناقصَاء م ذكرًا أ أسّى» وَذَلكَ كله يَتَعَاضَلء ن کان لی 
کذا فقِيمَتهُ کذاء وَإِنْ کان على كذا فَقِيمَتَهُ كذا». [الموطأ رقم:2059]. وهذا لا خلاف فيه»ء لأنه غررء وقد 
نهى ية عن الغرر وعن بيع الملامسة والحصاة وحبل الحبلة» وعن بيع ما في بطون الإناث. 

ج- بیع الإناث من الحيوانات واستثناء ما في بطونها: قال مَالك: «ولا ينبَغي بيع الإتاث 
وَاسْتقنَاءُ ما في بُطونهاء وَذَلكَ أن يفول دده : تَمَنُ شّاتي الْعَزيرَة مَلَانَةُ دتانِيرَ» فَهِيَ لك بدينَارَيْن 
رلي ما في بَطنهاء فَهَذَا مَكْرُوةٌ؛ لأَلَهُ غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ». الموطأ رقم:2060]. أي حرام لأنه غرر 
ومخاطرة؛ أما على أن المستثنى مبيع فبين» وأما على أنه مبقى» فلأن الجملة المرئية إذا استثني 
منها مجهول متناهي الجهالة أثر ذلك في باقي الجملة جهالة تمنع صحة عقد البيع عليها. قاله 
الباجي. 

د- بيع بعض الحبوب بما يخرج منها: لا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بما يخرج 
منه من زيت ودهنء ولا الزبد بالسمن لأن المزابنة تدخله» إذ لا يدرى هل يخرج مثل ما أعطى 
أم لا. 

ه- اشتراء حب البان بالسليخة: ومن بيوع الغرر أيضا اشتراء حب البان بالسليخة (بفتح 
السين المهملة والخاء المعجمة: دهن ثمر البان قبل أن يزيت) فذلك غرر؛ لأن الذي يخرج من 


ب 


حب البان هو السليخة؛ وذلك مجهولء ولا بأس بحب البان بالبان المطيب؛ لأن البان المطيب قد 
طيب ونش - بضم النون وبالشين المعجمة أي خلط- يقال: دهن منشوش أي مخلوطء وتحول عن 
حال السليخة أي عن صفتها فيجوز كلحم طبخ بتابل» فيجوز يدا بيد متفاضلا ومتساويا. 

و- استئجار الرجل لبيع السلعة على أن لا نقصان على البائع: المراد بذلك استئجار الرجل 
بربح إن وجد وحصل في سلعة يكلف ببيعهاء فإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب 
عناؤه باطلاء فهذا من المخاطرة والغررء قال مالك في رَجُلِ بَاعَ سلَعَةَ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أنه لا 
َقَصَانَ على المُبْتَاع: «إنّ ذلك بَْعَ عَيْرُ جَائزِِ وَهْوَ مِنْ المُخَاطرَة. وَتفسيرٌ ذلك: ته كانه اسْتَأَجَرَهُ 
برښ» إن كان في تلك السّلعَة» وَإِنْ بَاعَ برَأسٍ المَالء أو بنقصّانء فلا شيْءَ له» وَذهَبَ تاو 
باطلاء هذا لا يَصْلحُ» وَللمبْتَاع في هذا أجْرُهُ بقدر ما عَالج من ذلك» وَمَا كانَ في تلك السّلعَة من 
نقصَان أو ربح» فَهُوَ للبائع وَعَلَيْه». لبقاء السلعة على ملكه لفساد البيع؛ وذلك إذا فاتت السلعة 
رت لقول ماك ررحمه الله تحال : «وَِنَمَا يَكُونُ ذلك إذا فاتت السّلْعَةَ وَبِيعَتْء فَإِنْ لَمْ قث فسخ 
ليع َيِنهمًا»: لفسادة يجهل الثمن. 

وهذا بخلاف ما إذا كان هناك عقد لازم بين البائع والمشتري فيطلب من البائع الإسقاط 
والنقصان مرح قن اا من ا و ا 
بث البيع ولزومه. قال مَالك: هاما أن بيع رَجُل من رَجُْلِ سلعة» يَبْتَ بيعَهَا. م يَنْدَمْ المُشْترِيء 
فيقول للبائع: EEE‏ لبائ ويقول: بغ فلا نقصَانَ ليك فهذا لا بَأْسَ به؛ لأنه لين 

منّ المُخَاطْرَة وَإِنَمَا هو شَيْءٌ وَضَعَهُ له» وَليْسَ على ذلك عَقَدَا بَيْعَهُمَاء وَذلك الذي عَلَيْهِ الأَمرُ 
عَنْدنَا». [الموطأ رقم:2063]. 


ومن بيوع الغرر بيعتان في بيعة وقد تقدم» وبيع ما في الماء وما في السماءء وبيع الملامسة 
والمنابذة وغيرهاء وسيأتي بعضها في الدرس القادم. 





2 - أمثل بأربعة أمثلة مختلفة لبيوع الغرر من البيوعات التي توجد في الواقع. 


3 - أبين متى يكون الغرر موجبا لفساد العقد ومتى لا يكون كذلك مع التعليل. 


ڪڪ .ا 


> ذال ته في رَجُلِ قال لِرَجُل: TT a‏ 
لكاي عشزة اسم أو عة المخئولة خم خَمْسَةٌ عَشَرَ صَاعَاء أَوْ الشَامِيّةَ عَشْرَةٌ آضع 
لت ا ا ١‏ اكع 
م رك خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ الْعَجْوَة أوتَجِبُ عَلَيْهِ > خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا 
من الجنطة المخمولة» فَيَُهَا ويح عَشْرَة آضْع مِنْ الشَامِيّة فَهََا مَكْرُوةٌ لا يل وَهُوَ 
أَيْضَا يُشْبَةُ مَأ نهي عَنَهَ من بَيُعَتَيْنٍ في بَيعة». [الموطأ رقم:2056]. 


- قال مالك: «ولا جل بَيُْ الَينُونٍ بالرَيت» وَلَا الجُلجُلَانٍ بذهْنِ الْجلْجَُانِء وَلَا لز 


بالسَمُن؛ لأ لمُرَابََة تَدخُلَهُ وَلِأنَ الذي يَشْتَرِي دوع و ا 
منه كاري تار يدا 00 من لك کک هذا = . 0 [الموطأ رقم:2061]. 


أقرأ النصوص وأراجع شرح الزرقاني على الموطأ وأجيب عن الآتي: 
1 - أشرح: الْعَجْوَة » الصَّيْحَانِيَ» المزابنة» حَبٌ البّان. 

2 - أبين علة الكراهة في الصورتين الواردتين في الفقرة الأولى . 

3 - ألخص الأحكام الواردة في الفقرة الثانية وأبين علل هذه الأحكام. 


22220 ----- 


أقرأ الدرس القادم وأجيب عن ا 
1 - أعرف بيع الملامسة والمنابذة والبيع على البرنامج. 
2 - أبحث عن حكم كل من بيع الملامسة والمنابذة والبيع على البرنامج. 


ايت 









والبيع علو الذامج 


ا أهداف الدرس oa‏ 


- أن أتعرف أحكام بيع الملامسة والمنابذة والبيع على البرنامج. 
- أن أميز بين الملامسة والمنابذة والبيع على البرنامج. 
- أن أتمثل مقاصد أحكام هذه البيوع في معاملاتي. 


228+ 


كان بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة بيوعا في الجاهلية» فنهى بيه عنها؛ لما فيها من 
الغرر وعدم تبين المبيع والتأكد من الصفات التي يرغب فيها المشتري. فهذا وما كان مثله غرر 
وقمارء لذلك نهى الشرع عنه حماية لمبدأ التراضي الحقيقي في المعاملات المالية. 


فما المراد ببيع الملامسة والمنابذة ؟ وما حكمهما؟ وما الذي يميزهما عن بيع البرنامج؟ 


#9 + 


لا مَالك؛ عن مُحَمَّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ وَعَنْ ا بي الرتادِ ڪن الأغرَجء عَنْ ابي هَرَيْرَة؛ 
ET TIE‏ الل وال" َال مَالِكٌ: أن يلْمسسَ الرّجُلٌ 
ا ل ار اة ليلا وَلَا يعم مَا فيه. وَالمَُابدَهُ : أن يَنْبدَ الرَجُل 
ِلَى الرّجُلِ نَوْبَهُء وَيَتبِدَإِلَيْهِ الآخَرُ نَوْبَهُء عَلَى غَيْرٍ تَأَمّلِ مِنْهُمَا. وَيَقُولُ كل وَاحِد مِنْهُمَا: هَذَا 
بهذاء فَهَذا الذي هي عَنْهُ من المُلامَسَة وَالْمُتَابَدَة. [المو طا رقم:2064]. 

د قال مَالك: «الأَمْرُ عِنْدَنَا في القَوّم يَشْتَرُونَ السّلْعَةَ: ابر أ القيقء فَيَسْمَعُ به الرَجُل 
E‏ ؛ الي اشرت من فان قذ بختني صفئهء ونر قهن تك اَن ابح 
في تَصيبك كَذَا وَكَذَا؟ فيقول: : نَعَمْ. . فيُرْبِحُهُء وَيَكُونُ شَرِيكَا للقَوْم مَكَاتهُء فَإِذَا تطروا إِلَيْ 4 رأوةُ 


e 


قبيحاء e‏ 2 قال مّالك: ذلك لازم 0 0 خيار له فيه؛ إذا كَانَ ايْتَاعَهَ عَلَى برنامج» 
وَصفة مَعْلومَة». [الموطأ رقم:2071]. 





- الأعرج: هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدنيء الإمام الحافظ الحجة المقرئ» 
تابعي ثقة» جود القرآن وأقرأه» وكان يكتب المصاحف» وتلا عليه نافع بن أبي نعيم» كان أول من 
وضع العربيةء وكان أعلم الناس بأنساب قريش» مات سنة: 117ه. 





الفهم 


الشرح ؛: 
المَلَامَسَة: مفاعلة من اللمس يقال لمس الشيء يلمسه؛ بكسر الميم وضمهاء من باب نصر 
وضرب» إذا وضع يده عليه. 
المُتَابَدَةَ : مفاعلة من نبذ الشيء بفتح الباء ينبذه بكسرهاء إذا رماه وطرحه. 
البرْتامج : بفتح الباء وكسر الميم وبكسرهما معا. وروي بفتح الميم» معرب برنامه بالفارسية. 
- معناه الورقة المكتوب فيها ما في العدل والحمل. 
الْبَرٌ : الثوب ومتاع البيت من الثياب. 
اسْتَغْلُوهُ : اعتبروه غاليا وكثير الثمن. 
استخلاص المضامين : 
1- ما حكم بيع الملامسة والمنابذة؟ 
2- أبين المراد بالبيع على البرنامج وأحكامه. 


ل يه يي 





- AD: 


اشتملت الأحاديث على ما يأتي: 


أولا: بيع الملامسة والمنابنة 

جمع الحديث بين بيع الملامسة والمنابذة لاشتراكهما في الأحكام» فما المراد بكل منهما؟ وما 
حكمهما؟ 

1 - تعريف بيع الملامسة وحكمه 

أ- تعريف الملامسة: الملامسة لغة: مفاعلة من اللمس» وفي الشرع عرفها الإمام مالك رحمه 
اھ تعالى_ اة واا ا ادر ولا يَنْشْرُهُء ولا يَتَبَيّنُ مَا فيه أو يَبْتَاعَه 
ليلا ولا يَعْلمُ ما فيه». وتفسير مالك في الصحيحين عن أبي سعيد بإضافة «بالنهار »ولمسلم عن 
عطاء بن مينا عن أبي هريرة مثله. 

وهذا التفسير أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنهما مفاعلة» فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. 
وظاهره أنه مرفوع» لكن للنسائي ما يشعر بأنه غير مرفوع. وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل 
للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا. فالأقرب أنه 
من الصحابي؛ لأنه يبعد أن يعبر عنه ية بلفظ زعم. قال ابن عبد البر: تفسير مالك وتفسير غيره 
قريب من السواء. 

فلو جعلاه على أنه بالخيار» إذا زال الظلام ونشر الثوب» فإن رضيه أمسكه جازء كما قال 
عياض وغيره. وهو المسمى بالبيع على خيار الرؤية ونص على جوازه الإمام في المدونة. 

قال الباجي: «وإنما سمي بيع ملامسة؛ لأنه لا حظ للمشتري من النظر والمعرفة لصفاته 
إلا لمسه»ء واللمس لا يعرف به المبتاع ما يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه 
باختلافهاء ويتفاوت. 

ومعنى ذلك أن البيع انعقد على هذا الشرطء وأما لو أمكنه البائع من تقليبه والنظر إليهء ولم 
يشترط عليه الامتناع من ذلكء فاقتنع المبتاع بلمسه»ء فإنه لا يكون بيع ملامسةء ولا يمنع ذلك 
صحة العقدء وإنما يمنعه ما قدمناه» والله أعلم» [المنتقىءج 5 /44 بتصرف ]. 


n 


ب- حكم بيع الملامسة: نهيه بيه عن بيع الملامسة يقتضي فساده» فبيع الملامسة بيع فاسد. 
لحديث أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه «أنّ رَسُول الله ي تهى عَن المُّلامّسَة وَالمُنَابَذة»؛ لما فيه من 
الغرر؛ لأنه لا حظ للمشتري من النظر والمعرفة لصفاته إلا لمسه. 

ويدخل في هذا الحكم بيع الأثواب التي تكون في مزودها وأوعيتهاء ولا تنشر ولا تعرف. 
ولا ينظر إلى ما في أجواف هذه الأوعية» فشراؤها من البيوع الفاسدة. فيمنع اتفاقاء فإن عرف 
طوله وعرضه؛ ونظر إلى شيء منه واشترى على ذلك» جاز فإن خالف كان له القيام كالعيب. 
قال مالك في السّاج المدْرَجِ في جرَابه؛ أو الأب القبطيّ المُذرَج في طيّه: «إنه لا يَجُوز بَيْعْهُمَا 
حَتی يُنشرَ : أو يُنْظرَ إلى مّا في أجْوافهمًَاء ذلك أن بَنْعَهُمَا منْ بَيْع العَرَرِ وَهْوَ من المُلامّسَة». 
الموطأ رقم:2065] والساج: الطيلسان الأخضر أو الأسودء والجراب بكسر الجيم: المزود أو الوعاء. 

2 - تعريف بيع المتابذة وحكمه 

أت تعريف بيع المنابذة: المنابذة لغة: مفاعلة من النبذ وهو الطرح. وفي الشرع قال مالك: 
«و المَنابدة: أن يبد الرّجُل 9 الرّجُل تُوْبَهء وَينبذ يه الآخْرٌ نَوْبَهُ عَلَى غير تَأمُلِ منْهُمَا. 00 
کل وَاحد مِنْهُمًا: هذا بهذا». ويكون ذلك على الإلذاء من غير نظر ولا تراض بل ہما فعلاه من 
عاد 

وتفسير مالك هذا في الصحيحين ومثله في المعنى لمسلم عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة. 

ب- حكم بيع المنابذة: بيع المنابذة بيع فاسدء لنهيه كَل عنهء والنهي يقتضي فساد المنهي 
عنه» فعن أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه؛ «أن رَسُول الله يك هى عَن المُلامَسَة وَالمُتَابَّذة»؛ لما فيه 
من الغرر؛ لأنه لا حظ للمشتري من النظر والمعرفة لصفاته إلا نبذه» وهو لا يعرف به المبتاع 
ما يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه باختلافهاء ويتفاوت. 

ويدخل في هذا الحكم بيع الأثواب التي تكون في مزودها وأوعيتهاء ولا تنشر ولا تعرف. 
ولا ينظر إلى مافي أجواف هذه الأوعية» فشراؤها من البيوع الفاسدة. كما تقدم في بيع الملامسة. 
ثانيا: البيع على البرنامج 

قبل معرفة حكم البيع على البرنامج» ينبغي تعريفهء لأن الحكم عن الشيء فرع تصوره. 


اتا 


1 - المراد بالبيع على البرنامج 

أ- تعريف البيع على البرنامج: قال أبو عمر: بيع البرنامج من بيوع المرابحة» وهو: بيع 
المشاع على الصفة؛ ؛ العشرة أحد عشرء ونحو ذلك. ويوضح صورته قول مالك رحمه الله تعالى: 
«الأمْرُ عندنًا في القوم يَشثَرُونَ السَلعَة: الب أو الرّقِيق» فَيسْمَعُ به الرّجْل فيقول لرَجُلٍ منْهُم: البز 
الذي اشْتَرَيْتَ من فلانء قذ بني صِفنُهُ وَأَمْرُهُ هَل لك أن أَرْبِحَكَ في تصيبك كَذَا وَكذا؟ فيقول: 
. فَيُرْبِحْهُ وَيكَونُ شرِيكا للقؤم مَكَاَهُ فإذا تظروا َه رَُوهُ قبيځاء وَاستَغْلو . قال مَالك: ذلك 
لازم له» ولا خيَّارَ له فيه. إذا کان ابْتَاعَهُ عَلَى بزتامج» وصفة مَعلومَة». 

ب- التمييز بين بيع الأعدال على البرنامج وبين بيع الساج وبيع الملامسة 

الفرق بينهما أن بيع البرنامج بيع على صفة» والساج في الجراب ووعائهء والقبطي المطوي 
بيع على غير صفة ولا رؤية. قاله ابن حبيب. فبيع الأعدال على البرنامج على غير نشرء لا 
يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة؛ وإنما جاز دفعا للمشقة لكثرة ثياب الأعدال وعظم المئونة 
في فتحها ونشرها. قال مّالك: : «وبَيع م الأغدال عَلَى ارتام مُخالف لَبَيْع السّاج في جرَابه؛ 0 
الوب في طْيّه وَمَا أشبَة ذلك فرق بَيْنَ ذلك لامر المَعْمُول به» وَمَْرِفَة ذلك في صُدُورٍ النّاسء 
وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ المَاضينَ فيه ونه َم يرل من بُيُوع اناس وَالتَجارَة بَينَهُمْ التي لا يَرَوْنَ بها 
بَأسَا لأنَّ بَيْعَ الأغدال عَلَى الَرْتامج عَلَى عَيْرٍ تشر لا يراد به الْعَرَرُ وَلَيِنَ يُشْبِهُ المُلَامَسَة». 
[الموطأ رقم 2066]. فبيع الأعدال على البرنامج بيع على الصفة» على عكس بيع الثياب في أوعيتها 
بدون وصف» وعلى عكس بيع الملامسة» فهذان الأخيران لا يتبين صاحبهما الشيء المبيع لا 
بالصفة ولا بالتقليب والرؤية. 


2 - حكم البيع على البرنامج 
أجازه مالك وأكثر أهل المدينة لفعل الصحابة وكرهه آخرون لأن الصفة إنما تكون في 
المضمون وهو السلم. 
قال الباجي: «في بيع البرنامج أما في الثياب» فيجوز ذلك فيها على وجهين: أحدهما: أن تكون 
غائبةء والثاني أن تكون حاضرة مشدودة في أعدالها بحيث يشق حلهاء ويحتاج إلى مؤنة في ردها 
إلى شدادها مع ما يلحقها في الحمل والشد وتكرار ذلك على كل مشتر يريد رؤيتها من الابتذال 
لهاء والإذهاب لكثير من حسنهاء ولا بد في الوجهين جميعا من تقدم رؤية أو صفة. 
n‏ 


وروي جواز ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» وقد منع من ذلك الشافعي 
في أحد قوليه» وقال: لا يجوز بيع عين غير مرئية. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي 
الله عنهما. 

فبيع الأعيان الغائبة على الصفة بيع لازم» وليس لهم رده» وإن استغلوه» إذا فتحوا المتاع 
فوجدوه على تلك الصفة» خلافا لأبي حنيفة في قوله: للمبتاع الخيارء وإن وجد المتاع على تلك 
الصفة. والدليل على ما نقوله أيضا أن هذا بيع على الصفةء فجاز في العين الغائبة أصله السلم 
المضمون في الذمة.» [لمنتقىء 5ج /54 بتصرف]. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى: « ذلك لازم له 





1 - ما العلة في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة؟ 
2 - أبين حكم شراء الألبسة بالجملة اعتمادا على ما هو مكتوب على أغلفتها مع التعليل. 
3 - أقارن بين بيع المنابذة والبيع على البرنامج من حيث المفهوم والحكم. 


---+ 22239ب 


- قال مَالكء في الرّجُلِ تَقدّمُ 1 لَه أضَْافٌ منَ الب E‏ السْوَامٌ. يقرا عليه 
بَرْنَامجَة. 0 في كل عذلٍ كَذَا وَكَذَا ملحَفة بَصْرِيّة وَكَذَا وَكَذَا رَيْطة سَابِرِيّة ذَرْعُهَا كذا 
وكذا. وَيْسَمّي لهم أضتافا من ابر بأجتاسهء ويقول: 98 شترُوا مني عَلَى هذه الصّفة ور 
الأغدال عَلى ما وَصَفَ لهم ثم يَفتَحُوَهَاء فَيَسْتَعْلوتَهَا وَيَنْدَمُونَ. قال مَالك: «ذلك لازم لهم 
إذا كان مُوَافقا للبَرْنَامِج الذي بَاعَهُمْ عَليه. قال مَالك: وَهَذا الل الذي لَمْ يَرَلَ عَلَيْه الَاسُ 
00086 إا كَانَ SS‏ [الموطأ رقم 2072]. 

1- أشرح: 0 ات هذه اممف 0 

2- أبحث عن أقوال العلماء في حكم البيع الوارد في النص مبينا الراجح من ذلك. 

3- هل يمكن للمشتري التراجع عن البيع الوارد في النص ولماذا؟ 


ل هي 





ادس اد 


أقرأ الدرس القادم وأجيب عن ا 


1 - أصوغ تعريفا للمرابحة. 


2 - أبين ما يحسب وما لا يحسب في بيع المرابحة. 





© أهداف الدرس ين 


- أن أتعرف مفهوم بيع المرابحة وحكمه. 


- أن أميز بين ما يحسب فى المرابحة وما لا يحسب. 


- أن أتمثل الأحكام والمقاصد الشرعية لبيع المرابحة. 


2229+ 


أباح الشرع التجارة متى حصل التراضي ولم يكن فيها أكل أموال الناس بالباطل» ومن أهم 
أنواع التجارة التي عرفها تاريخ الإنسانية شراء السلعة من بلد ونقلها إلى بلد آخر من أجل بيعها 
وتحفيق الأرباح» وهذا النوع من البيوع قد يكون مساومة ومكايسة» وقد يكون على أساس ربح 
يقدمه المشتري لبائع السلعة زيادة على ثمن الشراءء وهذا أحد صور بيع المرابحة. 

فما المراد ببيع المرابحة؟ وما هي أحكامه؟ 


2399+ 


داقال مَالكُ: «الَمْرُ عندَنَا في ابر يَشمَر يه الرَجلُ يلد ثم يقد به بلدا آخَرَ. فَيبيعُهُ 
N ENA‏ جر الطَّيّء ولا الشّدّ ولا التق ولا كرَاء 
بيت فام كرَاءُ ابر في حُملانه َه يُْسَبُ في أَضْلٍ الثمَنِ» ولا يُحْسَبُ فيه ربخ إلا أن 
عل اق من يسمه بلك كله إن رحو عَلَى ذلك كله بَعْدَ العم به» فل بَأسَ به. قال 
مَالكَ: : فأمّا القصَا SS‏ 
كما يُحْسَبُ في البز. فلِنْ بَاعَ البزء وَلَمْ بين ¿ شيئًا مِمّا سَمَيْتَ إِنَهُ لا يُحْسَبُ له فيه رِبْحٌ. فن 


ب 


ت 


قات | لبرء قن الكرَاء يُحْسَبُ وَلَا يُحْسَبُ عليه رن خ. فَإنْ لَمْ يفت البزء فَالبَيِعُ مَفسُوحٌ بيتهُمَاء 


1 


ل ن يتر اضيا 1 شيء مما يجوز بِيِنَهُمَا». [الموطأ رقم: 2067]. 


داقال مَالكَ في الرَّجُل يث شري المتَاعَ بالذَّب» وبالوَرِق» وَالصّرْفٌ يَوْمَ اشر ا E‏ 
راهم بدِيتارِ» فَيقدمٌ به بلا ية مُرَابَحَةَء أو يبيغ حَيْتُ اشر رَه مْرَابَحَهَ عَلَى صرف ذلك 


١ © اح‎ 


- 


76 م الذي بَاعَهُ فيه: « فإنه إن كَانَ بتاع بدرَ اهم» وَبَاعَهُ بدنانیر > أو ابْتَاعَه بدتانيرَ وَيَاعَهُ 
بدرَ اهم فكانَ المَتَاع فالمبتاع بالخيّار, إن دك ون ل ون فاتَ 
المَتَاع» کان للمُْتَرِي بالمَنِ الذي ابتَاعَهُ به البائع» وَيُحْسَبُ للبائع الرّبْحُ على مَا اشتّرَ تَرَاهُ به 
ES‏ المُبتاعْ» ٠[الموطاً‏ رقم: 2068]. 





الشرح: 
مَرَابَحَةَ : من رابح» والمراد هنا ليس المشاركةء وإنما المراد أعطاه ربحا. 
الجر : بموحدة مفتوحة وزايء الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبائعه البزاز. 
السّمَاسرَة: جمع سمسارء وهو المتوسط بين البائع والمشتري. 
حُمُلانه: بضم الحاء حمله من بلد لآخر. 


- - 


القصَارَةٌ : من مهن الصناع وهي دق الثوب وتبييضه. 
استخلاص المضامين : 
1- ما حكم بيع المرابحة ؟ 
2- أبين ما الذي يحسب في المرابحة وما الذي لا يحسب. 
3- ما الحكم عند تغير الصرف أو الثمن في بيع المرابحة ؟ 


e 
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اشتملت الأحاديث على ما يأتي: 
أولا: مفهوم بيع المرابحة وحكمه: 

1[ - مفهوم بيع المرابحة 

المرابحة لغة: مفاعلة مصدر من رابح» فهو يدل لغة على المشاركةء لكن ذلك غير مراد 
اصطلاحاء فالمرابحة أصبحت حقيقة عرفية في المعنى الدال عليه تعريف ابن عرفة: بقوله: «بيع 

مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه» غير لازم مساواته له» وعرفه الدردير بقوله: «بيع السلعة 
بالثمن الذي اشتراها( البائع) به وزيادة ربح معلوم لهما». [شرح الدردير مع حاشية الدسوقيءج/244] 

فالمرابحة تتكون من بيعين» بيع بربح معلوم يسبقه بيع آخر. وسميت بذلك لكون المشتري 
الثاني يعطي للمشتري الأول ربحاء في الغالب من أجل بيع السلعة. 

2- حكم بيع المرابحه 

حكم بيع المرابحة هو الجوازء ويدل عليه قول مالك: «الأمْرُ عِندَنَا في البرَ يَشَْرِيهِ الرَجُل 
ببلد. ثم يَقدَمُ به بلدا آخَرَء فَيبِيعْهُ مُرَابَحَة » إلخ. فقوله: 0 عندتا» يدل على حصول العمل 
به بالمدينة» والمشهور في المذهب المالكي أنه خلاف الأولى» وخلاف الأولى من قبيل الجائز. 
ثانيا: أحكام بيع المرابحة: 

1 - ما يحسب ومالا يحسب في بيع المرابحه 

ما يحسب وما لا يحسب أقسام ثلاثة؛ قسم لا يحسب في رأس المالء ولا يقسم له من الربح» 
وقسم يحسب في رأس المالء ولا يقسم له من الربح» وقسم يحسب في رأس المالء» ويقسم له من 
الربح. 

أ- ما لا يحسب في رأس المال ولا يقسم له من الربح: هذا ما يشير إليه الإمام مالك رحمه 
الله بقوله: «الأمر عندنا في البز ي يَشْترِيهِ الرّجل ببلد. ثم يَقدَمُ به بلدا آخَرَ. يبِيعُهُ مُرَابَحَةَ: ِنَهُ لا 
يُحْسَبُ فيه أَجْرُ السَّمَاسِرَةء ولا أَخْرَ الطيّء ولا الشّدَء ولا التَفقَة ولا كرَاءَ بَيْت». وإنما لم تحسب 
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هذه الأمور وما شابهها لأنها ليست لها عين قائمة ولا تختص بالمبيع غالبا. قال الباجي: «فما 
ليس له عين قائمة فهو على ضربين: ضرب؛ لا يتخذ بسبب البز غالباء وإنما جرت العادة أن 
يتخذ لغيره ككراء بيت ونفقة المتاع وكراء ركوبة» وضرب؛ جرت عادة المبتاع أن يباشره بنفسه. 
ولا يستنيب فيه غالبا بأجرة كأجرة السمسارء وهو أن يستأجره على أن يبتاع له المتاع» وعلى 
أن يطويه له» ويشده له؛ لأن هذا مما جرت العادة أن يفعله التاجر لنفسه فالعوض عنه داخل في 
ربح رأس المالء فإن استأجر هو من ينوب عنه في ذلك لم يلزم المبتاع ذلك» كما لو باشره بنفسه 
فأراد أن يحسب في الثمن أجرتهء وكذلك نفقته» وكراء بيته؛ لأن العادة جارية أن يخزنه التاجر 
في بيت سكناه فإنما يعامل على المعتاد فلذلك لم يحسب في شيء من ذلك» ثمنه» ولا ربحه». اه 
بتصرف. كما لا يحسب من كلفة شراء المتاع أجر السماسرة: قال الباجي: «قال أبو محمد: فإن 
كان المتاع مما يعلم أنه لا يشترى إلا بواسطة أو سمسارء والعادة جارية بذلك فيحسب من رأس 
المال» ولا يحسب له ربح؛ لأنه ليست له عين قائمة». [المنتقى» ج 45/5 46 بتصرف]. 

وكذلك أجر طيه وشده أعدالاء ونفقة التأجير وكراء بيته قال الباجي قال أبو محمد:“ وأما 
اكتراء المنازل فإن كان اكتراها ليسكن فيهاء ويأوي إليها فالمتاع تبع» ولا يحسب كما لا تحسب 
النفقة على نفسه»ء وإن كان اكتراه ليحرز فيه المتاع» ولولا ذلك لم يحتج إليه فإنه يحسب بغير 
ربح» والله أعلم“. اه. قال ابن حبيب: وكراء ركوبهء لا يحسب شيء من ذلك في ثمن المتاع 
دون أن يبين» وذلك بأن يقول: قامت علي بكذاء ولو بين وقال: لا بيع مرابحة إلا أن أعدها في 
الثمن» واخذ له ربحا لجاز ذلك. [المنتقىء ج46/5 بتصرف]. 

إذن فلا تحسب هذه الأمور مالم يشترط ويبين EER‏ ويعلم بذلك المشري ويقبله. لقول 
مالك رحمه الله تعالى: «إلا أن يُعْلمَ البَائع مَنْ يُسَاوِمُهُ بذلك كُلّه. فإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذلك كله بَعْد 
العم بهء قلا بَأمنَ به». أما إذا لم يبين احتساب ما تقدم» فإن فات المبيع؛ فإن الكراء يحسبء ولا 
يحسب عليه ربح وإن لم يفت المبيع؛ فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز 
بينهما فلا يفسخ. لقول مالك رحمه الله تعالى: «فَإِنْ قات البزء فَإِنَّ الكرَاءَ يُحْسَبُء ولا يُحْسَبُ 
عَلَيِْ ربْح. فَإِنْ لَمْ يفت البزء فالبَيْمُ مَفسُوحٌ بَيْتَهْمَاه إلا 58 يتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءِ مما يَجُورْ بَيْتَهُمَا». 

ب- ما يحسب في را س المال ولا يقسم له من الربح: ؛ يشير إلى هذا الإمام مالك بقوله: «قَأمًا 
كرَاءُ لبر في حُمْلانه» فإته يُحْسَبُ في أضل لمن وا يُْسَبُ فيه ريٌ». والمراد به الكراء الذي 
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يحصل به حمل المتاع من بلد لآخرء فإنه يحسب في رأس المال» وإنما حسب في رأس المالء 
لأن نقل المتاع من بلد لآخر يزيد في ثمنه. ولا يقسم له من الربح؛ لأنه ليس له عين قائمة. وهذا 
ما لم يعلم البائع المشتري بذلك ويقبله؛ فيقسم له حينها من الربح؛ لقول مالك رحمه الله تعالى: 
«إلا أن يُعْلمَ ابَائعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بذَلكَ كُلَه. إن رَبَحُوهُ عَلَى ذلك كُلّهِ بَعْدَ الْعلم بهء فلا بَأسَ به». أما 
إذا لم يبين احتساب ما تقدم» فإن فات المبيع» فإن الكراء يحسب» ولا يحسب عليه ربح» وإن لم 
يفت المبيع؛ فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما فلا يفسخ» كما تقدم 
في قول مالك رحمه الله تعالى. 

ج- ما يحسب في رأس المال ويقسم له من الربح: يشير إليه الإمام مالك بقوله: «قَأمًا القصَارَةٌ 
وَالْخيَاطَةٌ وَالصّبَاعٌ وَمَا أَشْبَهَ ذلك فَهْوَ بِمَنْزْلَة البَرّه يُحْسَبُ فيه الرّبْحُ» كَمَا يُحْسَبُ في البَرّ». 
فالقصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك كالطرز والفتل والتطرية» من كل ما له عين قائمة 
اي سبع بيار يا عاب جور i SS‏ 

2 - بيع المرابحة وتغير الصرف أو الثمن 

بيع المرابحة وتغير الصرف: إذا كان البيع مرابحة» سواء في بلد واحدء أو حصل الشراء 
ببلد والبيع مرابحة ببلد آخرء وتغير بر الصرف بين زمن الشراء وزمن البيع» وكان قد اشتراه بدراهم 
ریه بذهب فإن الأمر لا يخلو من حالتين: إما أن يفوت المبيع أولا. 

فإن لم يفت المبيع؛ فالمشتري بالخيارء إن شاء أخذه وإن شاء ترکه» ولیس للبائع أن يلزمه 
حيوارت 3 المبتاع لم يرد الشراء بذلك. لقول مالك في الرَجُل يَشْتَرِي المتَاعَ بالذهَبء 
وبالوَرِقء وَالصٌرْف يوم اشترَاهُ عَشْرَةُ دَرَاهمَ بديتار» فَيَقدمُ به بلدا فيبِيعُهُ مُرَابحَة؛ أو يبيغ حَيْتْ 
اا مْرَابَحَةء علی صرف ذلك ايوم الذي باع فيه: « فإنه إن کان ابْتَاعه بدراهمء وَبَاعَه 
بدنائير» ابْتَاعَه بدنانير وَبَاعَهُ بدر اهم فکان ا فالمبتاع بالخيّار» ان 72 5-5 
وَإِنْ شاءَ ترّكه». 0 

وإن فات المبيع؛ كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع» ويحسب للبائع الربح على ما 
اشتراه به على ما تراضيا عليه. وقال في المدونة: يضرب له الربح على ما هو أفضل للمشتري. 

وقال في الموازية: إلا أن يجيء ذلك أكثر مما رضي بهء ولم يجعل مالك في هذا قيمة كما 
جعل في مسألة الزيادة و فى الثمن. وهي المسألة التي تأتي بعد هذه. وهذا قول مالك رحمه الله 
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تعالى: «وإِنْ فَاتَ الْمتَاعٌُ كَانَ للمُشْتَرِي بالثمَنِ الذي ابْتَاعَهُ به البَائِعُ وَيْحْسَبُ للبائع الرَبْحُ عَلَى 
م ا ري لوي ۰ ۰ 

أما أن يشتري بذهب» ويبيع بذهب» وقد اختلف الصرف في وقتي البيع والشراء فهذا لا يمنع 
صحة البيع مرابحة» ولا يحتاج إلى بيان. 

ب- بيع المرابحة وتغير الثمن: من باع سلعة مرابحةء قامت عليه بمائة للعشرة ¡ أحد عشرء ثم 
جاء بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين» يحتمل أن يريد بذلك أن البائع غلطء وظن أنها قامت عليه 
بمائة» فباع بذلك ثم جاءه العلم بأنها قامت عليه بتسعين» ويحتمل أن يريد بذلك أن البائع قال قامت 
عليه بمائة» ثم جاء المبتاع العلمُ بأنها قامت عليه بتسعين» ولا يخلو أن يكون هذا الخبر ورد قبل 
أن تفوت السلعة» أو بعد أن فاتت» فإن كان ذلك قبل أن تفوتء فللمبتاع أن يأخذها بجميع الثمن» 
فيلزم ذلك البائع. أو يردها فيلزم ذلك البائع» وليس للمبتاع أن يقول آخذها بتسعين وربحها إلا أن 
يرضى البائع قاله ابن القاسم في المدونة. 

واحتج لذلك بأنه ليس للمبتاع أن يأخذها بالثمن الصحيح وربحه» وهي لم تبلغ منه بذلك» 
وللبائع أن يلزم ذلك المبتاع بالتسعين وربحها فيلزمه ذلك. 

وإن فاتت السلعة خير البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضها المشتري منه» لأنه يشبه 
البيع الفاسد» كما روي عن مالك تعليله بذلك» ووافقه ابن القاسم في المدونة» وروى فيها علي عن 
مالك: له قيمتها يوم باعهاء أي لأنه عقد صحيح» إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب 
له به البيع أول يوم» فلا يكون له أكثر من ذلك» وذلك مائة دينار وعشرة دنانيرء الذي وقع عقد 
البيع عليها فلا يزاد عليها. وإن أحب ضرب له الربح على التسعين» إلا أن يكون الذي بلغت 
سلعته من الثمن أقل من القيمة» فيخير في الذي بلغت سلعته» وفي رأس ماله وربحه»ء وذلك تسعة 
وتسعون ديناراء لا يزاد عليها. 

وهذا مضمون ما قاله مالك: «وَِذا بَاعَ رَجُل سلعَة قامَث عَلَيْهِ بمائة ديتار» للعَشَرَة ١‏ أْحَدَ عَشَرَ 
ثم جَاءَهُ بعد ذلك انها قَامَتْ عَلَيْهِ بتشعين ديتارًا. وَقذ فقث السلعَة خيْرَ البائغ» إن أحَبٌ قله قيمة 
سلعته يوم قيضت مء إلا أن تكونَ القيمة كر م من الثمَنِ الذي وَجَبَ لَهُ به الَُْ أوَلَ يوم فلا 
له أك من فلك وَذْلكَ ماق ديتار وَعَشْرَه تاين إن أَحَبّ شرب له اربخ على اشن 
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ٳلا أَنْ يَكُونَ الذي بعت سلْعَتُهُ منْ اَن اَل من الْقيمَةء فَيُخَيّدُ في الذي بَلَعَتْ سلْعنُهُه وَفي رَس 
ماله وربحه؛ وذلك تسعة وتسعون دينار|». [الموطأ رقم: 2069]. 


اللمويم 
1 -ما معيار ما يحسب وما لا يحسب في بد بيع المرابحة؟ 
2 - أبين حكم الصورتين الآتيتين مع التعليل: 


أ- رجل اشترى بضاعة واكترى منزلا إلى حين بيع البضاعة بيع مرابحة. 





ب- امرأة باعت سلعة بيع مرابحة واحتسبت في رأس المال» أجرة الحمل»ء والواجبات 


2239+ 


قال الباجي رحمه الله تعالى: ا الزيادة في العَيْن فمل سمّن الحَيَوَانء وولادته 
َأنمَار الشْجَرِء وَتَبَات السُوفٍ عَلَى علَى اعنم وَحَدُوث اللبنِ في الأنعام» وَاسْتغلال كرَاء الور 
eT‏ ما السَمَنْ فلم أرَ فيه صا لأضْحَابتاء وعندي أنه إن لَمْ تفترن به حَوَالَة أسْوَاقٍ؛ 
وَيمْضِي مِنْ طول الزّمَانِ مَا لا يَخْلْو من حَوَالَة الأَسْوَاقٍ فَإنّهُ يَجُورُ بَيْعُهُ مُرَابَحة وقد قال 
سَحْنُونَ في الذي يَبْتَاعُ عَتَما فت عندَه لا بيع حَنَّى بيينَ؛ ااا ا ا 
بَاعَهَا بولدها أؤْ بعَيْر ولدهاء وقال ابْنْ القاسم في المَدَوَنَة إن ولدت الغنم عنْدَهُ لَمْ يَبِعْ مُرَابَحَة 
ّى ين وَِنْ صم إلا أََْادَهَا وَهذَا في عَم اكيرَة. َأمًا إِنْمَارُ الشّجَرِ وَالدَوَابٌ فَقَد قال 
ايْنُ القاسم في المُدوّنَة: مَنْ اشتَرَى حَوَائطء وَاغْلََ 2 أوْ دُورًا قاری ذلك 
ا ا 3 


سو اقا تير إلا في اعوام كثيرة» ٠‏ [المنتقى» >< ج46/5 بتصرف]. 
أقرأ النص وألخص حكم بيع المرابحة عند حصول نتاج الولادة» وما يدره الشجر 


ل يه يي 





> ل 


اقرأ الدرس المقبل وأجيب عن الآتي: 
1 - أعرف بيع خيار المجلس» وأبين حكمه. 


2 - أبحث عن حكم الاختلاف في البيع بين البائع والمشتري. 





0 أهداف الدرس <o‏ 


1- أن أتعرف مفهوم بيع الخيار وأحكامه. 
2- أن أميز بين خيار المجلس وخيار الشرط. 


3- أن أتمثل مقاصد التيسير في بيع خيار الشرط. 





الخيار بخلاف الأصل في العقود الذي هو اللزوم» ومن مقاصده إعطاء مهلة لمن لا يحسن 
البيع والشراءء حتى يتبين أمره في المبيع ولا يخدع في شرائه» ويحصل له التروي والاستشارة 
ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله يشتكي أنه يخدع في البيوع» قال له يِه «إذَا بَايَعْتَ فقل لا 
خلابّة». [متفق عليه]. وفي رواية: «وّلك الخيّارٌ». 


فماهو بيع الخيار؟ ومتى يعمل به؟ وما هي أحكامه؟ 
- 1 04 رم ° o‏ ° و َه م عو 1 ۹ TY‏ 0 20 
دا مّالك» عن تافع» عن عبد الله بن عْمَرَء «أن رَسُول الله بي قال: المُتبَايعَّان كل وَاحد 
ا , - 6 7 - 5 Ea‏ ع مه سه 7 OE E‏ 2 2-5 8 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار» قال مالك: «وليس لهذا عندنا حد 
مَعْرُوف ولا أَمَرّ مَعْمُول به فيه». [الموطأ رقم: 2073]. 
ل ار ا ل ل ل اا ل 


ت 


َيَاِيَعَاه فَالقَوْل ما قال البائ أوْ يتر ادان». [الموطأ رقم: 2074]. 


ل سي( 


د قَالَ مَالكُ فيمَنْ بَاعَ منْ رَجُل سَلْعَةَ» فقال الْبَائعُ عند مُوَاجَبَة الْبَيْع: أبِيعْكَ عَلَى أَنْ 
تير فلانا قن رضي فََدْ جار اله ون كر فلا م به بايان عَلَى ذلك م َم 
المُشْتَرِي قَبْلَ أن شير ابا فلانا: «إنَ لك اع لام لَهُمَا عَلَى ما وَصَفَاء ولا خير 
للمّبْتَاع؛ لازم م لَهُ إنْ أَحَبّ حَبّ الذي | حرط كه ار 0 يُجيزه».[الموطأ رقم: 2075]. 





- عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو أبو عبد الرحمن ¿ ابن غافل بن حبيب الهُذليّء هاجر 
الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء ولازم النبي جية. قال رضي الله عنهنلقد ريني سادس ستة 
وما على الأرض مسلم غيرناء وهو أول من جهر بالقرآن. قال النبي وار : «مَنْ سره أن يقرا الْقْرْآنَ 
غضا كُمَا َرَلَ فلِيقرَأ عَلَى قرَاءَة ابن م عَيْد» سند الإمام أحمد] تُوُفَيَ عام 32 او افده 


الفهم 





الشرح: 

المُتبَايعَانِ: المتساومان أو من حصل منهما البيع. 

بالخيّار : وهو طلب خير الأمرين. 

عندننا: يعني في المدينة الشريفة. 

يَتَرَاذَانِ: يرد البائع الثمن ويرد المشتري المبيع» فيرد البيع. 
استخلاص المضامين: 

1- ما هو بيع الخيار وماحكمه؟ 


2- أبين حكم اختلاف المتبايعين في بيع الخيار. 


e 


ال 
998ب 


اشتملت الأحاديث على ما يأتي: 
أولا: تعريف بيع الخيار وحكمه 
1 - تعريف بيع الخيار 
الخيار لغة: اسم من الاختيار» واصطلاحا هو: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده. 
والمراد ببيع الخيار في الحديث خيار المجلس» أما خيار الشرطء فهو المشار إليه بعد الاستثناء 
في الحديث. 


2 حكم بيع الخبار 

أ- حكم بيع خيار المجلسء قوله #َلِ: «المُتبَايعَان كَل وَاحد منْهُمَا بالْخيّار عَلَى صَاحبه ما 
لح يَتَقرّقاء إلا بَيْعَ الخيار». أصل في جواز خيار المجلس» وإنما بكرن أصلا في ذلك» إذا كان 
الاستثناء من مفهوم الغاية» أي فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار. 

لكن هذا الحديث لم يعمل به مالك رحمه الله تعالى حيث قال: «وَلَيْسَ لهذا عندتا حَد مَعْرُوفَ 
رلا أَمْرٌ مَعْمُولٌ به فيه». قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث» وقال به أكثرهم: 
ورده مالك وأبو حنيفة وأصحابهماء ولا أعلم أحدا رده غيرهم. 

ورده الإمام مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به؛ وذلك عنده أقوى من خبر الواحدء 
كما قال أبو بكر بن عمرو بن حزم: «إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فاعلم أنه الحق»؛ 
لان عمل أهل المدينة يمنز له المت اثر .. 

ونقل عياض وغيره» نفي خيار المجلس عن معظم السلف وأكثر أهل المدينة وفقهائها السبعة. 
وقيل إلا ابن المسيب» وقيل له قولان؛ لأن الأصل في العقود اللزوم» إذ هي أسباب لتحصيل 
المقاصد من الأعيان» وترتب المسببات على أسبابها هو الأصلء فالبيع لازم تفرقا أم لا. 

ب- حكم بيع خيار الشرط: بيع خيار المجلس غير معمول به» أما خيار الشرط فجائزء كما 
تقدم في الحديث عن الاستثناء» فلا خيار بعد الافتراق إلا في خيار الشرط ففيه الخيار ولو تفرقاء 
لقوله يَكلِِ: « ما لَمْ يقرا إلا بَيْعَ الخيّار». ويدل أيضا على جاوز خيار الشرط ما قالّه مالك 


ب 


فيمَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلِ سلعَة؛ فقال الَا عند مُوَاجَبَة البَيْع: أبيغك عَلَى أن أسْتَشِيرَ فلانًاء فإِنْ رضي 
فق جَارَ الع إن كره فلا بع با فيان عَلَى ذلك ثم َنَم متي قبل أن يَسْتَشيرَ الات 
فلانًا: «إنَّ ذلك اليم لازم لَهُمَا عَلَى ما وَصَفَاء ولا خيَارَ للمُبتَاع» وَهْوَ لازم له إِنْ أَحَبّ الذي 
ارط ل انار أن يُجيزهُ». فحديثه عن أحكامه دليل على جواز. د الصحيح والجائز هو الذي 
يرتب الآثار والأحكام. 


ثانيا: حكم اختلاف المتبايعين واشتراط المشورة ب2 بيع الخيار 
1- اخالاف المتبايعين في بيع الخيار 


ذا اختلف المتبايعان في البيع» فالقول قول البائع» أو يرد البيع إذا تمسك المشتري به؛ 


ثبت عن مَالك له بَلََهُ «أنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدَتُ أنَّ رَسُولَ الله ي قال: أَيُمَا بيُعَيْن 
تَبَايَعَاء فَالقَوْل مَأ قال البائ 0 يتر ادان». 


وبلاغ مالك هذا وصله الشافعي والترمذي من طريق ابن عيينة عن عون بن عبد الله. قال ابن 
عبد البر: جعل مالك حديث ابن مسعود كالمفسر لحديث ابن عمر؛ إذ قد يختلفان قبل الافتراق» 
والتراد إنما يكون بعد تمام البيع فكأنه عنده منسوخ» لأنه لم يدرك العمل عليه وقد ذكر له حديث 
ابن عمر فقال: لعله مما ترك ولم يعمل به. قال: وحديث ابن مسعود منقطع لا يكاد يتصل» خرجه 
أبو داود وغيره بأسانيد منقطعة انتهى. 


2- اختلاف المتبايعين في الثمن 

إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن فلا يخلو الأمرء إما أن يكون قبل قبض السلعة 
أو بعد قبضها وقبل الفوات. 

أ- اختلاف المتبايعين في الثمن قبل قبض السلعة: فإذا e‏ 
بين دفع السلعة للمشتري وبين الحلف على أن ثمن سلعته ماذكره. فإن حلف قيل للمشتري: إما 
أن تأخذ السلعة بما قال البائع» وإما أن تحلف بالل ما اشتريتها إلا بما قلت» فإن حلف برئ منها. 
وإلى هذا يشير قول مالك رحمه الله تعالى: «الأمْرُ عنْدَنَا في الرَّجُل يشتري السّلعَة منْ الرّجّْل؛ 
َيَخْتَلفَان في القَّمَنء فيقول الْبَائعُ بِعْتَكَهَا بعَشّرَة دَتَانِيرَء ويقول الْمُبْتَاءٌ: ابْتَعْتُهَا منك بِحَمْسَة دتانيرَء 
إنْهُ يقال للبّائع: إِنْ شت فأغطها المُشْتّريّ بمَا قال؛ وَإِنْ شنت فاخلف بالل مَا بعت سلعَتك إلا بمَا 


وو 2 


قلْتَء فَإِنْ حَلَفَء قيلٌ للْمُشْتَرِي: إمًا أَنْ تاح السَلْعَةَ بمَا قَالَ الْبَائعُ: وَإِمَا أَنْ تَحْلفَ بالل مَا اشْمَرَيْتَهَا 
إلا بمَا لت فإِن حَلفَ برئ وذلك أن كل وَاحد منهُمًا مدع صّاحبه». [الموطأ رقم: 2076]. 

ووجه حلفهما جميعا هو: أن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فلم يكن دعوى أحدهما 
بأظهر من دعوى الآخر فيبداً البائع باليمين» وقيل يبدأ المبتاع وهو شذوذ. 

قال الباجي: «وقدم البائع بالتخيير بين التسليم أو اليمين؛ لأن ملكه أقدم من ملك المبتاع: 
والإيجاب الذي من جهته قبل القبول الذي من جهة المبتاع» فإن حلف لم تكن يمينه يمينا يستحق 
بها ما حلف عليه» وإنما كانت يمينه يمينا تمنع المبتاع من استحقاق السلعة عندما يحلف. ويقوي 
دعواه أنه إنما باع بالثمن الذي ذكره» فإذا اقترن به نكول المبتاع استحق البائع بها الثمن الذي 
حلف عليه. فإذا حلف المبتاع لم يستحق أيضا أخذ السلعة بما حلف عليه؛ لأن يمينه إنما هي 
لمقاومة يمين البائع» ولتقوى دعواه بمثل ما قوى به البائع دعواه بيمينه» فإذا تكافأت اليمينان لم 
يكن قول أحدهما أولى من قول الآخر فينتقض البيع بينهما؛ لأن البائع اقتضت يمينه أن لا يخرج 
السلعة من يده بخمسة بما ذكرء والمبتاع اقتضت يمينه أن لا يستحق عليه ما ذكر البائع» فلم يبق 
إلا فسخ ما بينهما». [المنتقىء ج61/5 بتصرف]. 

ب- اختلاف المتبايعين في الثمن بعد قبض السلعة: فإن اختلفا بعد قبض السلعة وقبل فواتهاء 
تحالفا معا وتفاسخاء رواه ابن القاسم وأشهب. فإن فاتت بزيادة أو نقص أو حوالة سوق» فالقول 
قول المبتاع حسب رواية ابن القاسم. 

- اشتراط البائع المشورة في بيع الخيار 

فإذا باع البائع واشترط مشورة فلان فإن ذلك يلزم المبتاع» وللبائع أن يمضي البيع أو يرده 
ا ا 
سلعةء فقال البَائغ عند مُوَاجَبَة البَيْع: عك عَلى أن أسْتشيرَ فلاناء فإنْ رَضي فقذ جَاَ اليم وَإِنْ 
ره فلا بَيْعَ بينَنَا فَيتبَايعَانِ عَلَى ذلك» تم يَنْدمُ المُشتَرِي قبل أن يَسْتَشِيرَ ابا فلَانا: «إِنّ ذلك 
البَيْعَ لازم لَهُمَا عَلَى مَا وَصَفَاء ولا خيّارَ للمُبتَاع: وَهْوَ لازم لَه إِنْ أَحَبٌ الذي اشْتَرَط لَهُ الخيار أنْ 


يُجيزه» بشرط أن يكون حاضرا أو قريب الغيبةء فإن بعدت فسد البيع؛ لأنه شراء معين يستحق 
قبضه إلى أجل بعيدء قاله الباجي. 


اكت 





1 - لماذا لم يأخذ الإمام مالك رحمه الله تعالى بخيار المجلس؟ 
2 - أبين حكم الصور الآتية مع التعليل والاستدلال: 
أ- اشترى محمد سيارة من فاطمة واختلفا في مقدار الثمن. 


ب- علقت فاطمة بيعها لدارها على استشارة أخيهاء فتراجع المشتري عن البيع قبل الاستشارة. 


ڪڪ .ا پڪ 


قال الباجي رحمه الله تعالى: «قالخيَارٌ بالبيع بقذر مَا يُحْتَاجُ إِلَيْه من مُدَة النظر إِلَيْه 
والاختيار له وَالسْوَالٍ عَنْهُ مع سرع استخالة المبيعء وإطاء ذلك فيد في المدَوْنَةَ هُو في 
الدار كر 0 أنه يَحْتَاجُ مِنْ النظر إلى حيطانها وَأَسْسِهَا وَمَرَافقها وَاخْتبَار 
ينها مكاي es‏ ا الاستحالة. .و e‏ 


أا لَب قفي الْوَاضحة يذ رط فيه يمان اقلا وجه فلك أنه أن عنْهُ آهل المَغرقة 
به. 00 القاكهّة كالبطيخ والقثاء والتفاح وَالرَمَّان وَالحَوْخ . . ففيه من الخيّار بقدر الحَاجَة». 
CS lh‏ 
كت E‏ 
1 - ألخص مدة الخيار في كل من الدور والدواب» والثوب والفاكهة. 
ال TS‏ ل اك 


ESD:‏ حدر 


أقراً الدرس المقبل وأجيب عن الآتي: 
1 -ما الذي لا يجوز في الدين؟ 


2 - أبين حكم شراء الدين وحوالته. 


e 





2 عه أهداف الدرس > 


- أن أتعرف ما لا يجوز في الدين والحوالة فيه. 
- أن أدرك العلة في منع بعض التصرفات في الدين والحوالة. 


- أن أتمثل مقصود الشرع من منع بعض التصرفات في الدين والحوالة. 





أمر الشرع أصحاب الأموال بالعمل على إقراض لناس» ودفع حاجتهم والتفريج عنهم؛ ونهى عن 
استغلال حاجاتهم وأكل أموالهم بالباطل» كما أمر المدينين بحسن الوفاء في قوله له : «مَطل العنيٌ 
.». [الموطأ رقم: 2082] وشرع قبول حوالة الدين ونهى عن اجتناب كل ما لا يجوز في الدين. 


فما أحكام الدين والحوالة فيه؟ وما العلة من منع بعض التصرفات المتعلقة بذلك؟ 


تا مَالكء عَنْ أ بي الزتادء عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِء عَنْ ُي أبي صَالح مَوْلَى السَفَاحء أنه 
قال: لد هل دار تَخْلَة إلَى أجل د ثم أَرَدْتُ الْخْرُوجَ إلى الكوفة» فَعَرَصُوا عَلَيّ 
ن أضع عَنْهُمْ وينقوني» فسأت عَنْ ذلك ريد بْنَ قابت. فقال: E‏ اكل هذا وَل 
توکله».[الموطا رقم: 2077]. 


انا مالك عَنْ رَيْدِ بْنِ أسْلَم له قَلَ: كَانَ الرّبَا في الجَاهِليّة, أن يَكُونَ للرَجُلِ عَلَى الرَجُلٍ 
لحو 5 أجَلِء فِا حل الْحَقَ قَالَ ] اتفضي اَم تُرْبِي؟ فَإِنْ قِصَى أَحَذَ وٳلا رَادَهُ في حَقَه 
ES‏ .[الموطأ رقم: 09 


ب 


000 95 الأغرَجء عَنْ أبي هْرَيْرَة «أنَّ رَسُولَ الله ي قال: مَطل 
العَنيٌ ظَلْمٌ وَإِذا أت hS‏ فليتبع». [الموطأ رقم: 2082]. 

! «أنّهُ سَمِعَ رَجُلًا يأل سَعِيدَ بْنَ المْسَيّبء فقال:‎ TEE 
.]2083 أبيعٌ بالدَيْنِء فقال سَعيدٌ: لا قبع إلا مَا آوَيْتَ إلى رَخلك». [الموطأ رقم:‎ 15 





- أبو هريرة: تقدمت ترجمته. 

- أبو العباس السفاح: هو عبد الله بن محمد بن علي السجاد بن عبد الله بن العباس» أول خلفاء 
بني العباس» بويع وهو شاب» عرف بالشجاعة والكرم» توفي عام: 136 ه بالأنبار عن 33 سنة. 

- زيد بن أسلم: هو أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري المدنيء كان له حلقة للعلم في 
مسجد رسول الله ي يدرس فيها الناس الفقة والحديث» من العلماء العاملين» وصفه الإمام الذهبي 
بأنه: الإمام الحجة القدوة الفقيه. روى عن جماعة من الصحابة وعنه مالك والثوري والأوزاعي 
وابن عيينة. قال البخاري: كان زين العابدين علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم في المدينةء 
فكلم في ذلك فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه توفي سنة 136 ه. 





الفهم 


الشرح؛ 
تَْلَة : محل بالمدينة فيه البزازون. 
عَنْهُم : أسقط عنهم من الدين. 
ينقدوني 8 يعكلوا لى: 
تربي : بضم فسكون أي تزيد. 
القفطل : أصل المطل المدء تقول: مطلت الحديدة إذا مددتها لتطول» والمراد هناء منع 
قضاء ما استحق أداؤه. 
نيع : مبني للمفعول على المشهور رواية ولغةء والمعنى» إذا أحيل. 


و 


استخلاص المضامين : 
1- ما الذي لا يجوز في الدين؟ وما علة عدم جوازه؟ 
2 ادن أحكام حوالة الدين. 


- SD: 


اشتملت الأحاديث ع ایا 
أولا: مالا يجوز ب2 الدين 

1 - الوضع من الدين وتعجل الأداء 

لا يجوز الإسقاط من الدين في مقابل تعجيل أدائه قبل الأجل المحدد له» لما رواه مَالك؛ عن 
بي الرتادء عَنْ بُسْرِ بن سَعيدِء عَنْ عبد أبي صَالح مَوْلَى السَفَاح» أنه قَالَ: «بغثُ بَرَّا لي من أَهْلٍ 
دار تخلة إلى أجَلء ْم أرَدْتُ الَخْرُوجٌ إلى الكوقة» فعَرَصُوا عَلَيّ أن أَصَعَ عَنْهُمْ وَيََقدُونِيء فلت 
عَنْ ذلك رَيْدَ بْنَ كابتء فَقَالَ: لا امرك أَنْ تَأكُلَ هَذَا ولا تُوكلةُ». ولما رواه مالك أيضاء عَنْ عُثْمَانَ 
ن حَفْص بن خَلَدَه ڪن ابن شهابء عَنْ سَالم ْنِ عبد اه عَنْ عبد الله بن حمر «أَنّهُ سل عَنْ 
الرّجُل يَكونٌ له ادن عَلَى الرّْلٍ إِلَى أجَلِء فيِضْعْ عَنَهُ صَاحِبُ الحَقَ وَيَعَجلةُ الآخرُء فكَرة ذلك 
عبد الله بن عْمَرَء وَنهَى عنه». [الموطأ رقم: 2078]. ف « ضع وتعجل» لا يجوز . 

قال الباجي: من له مائة مؤجلة فأخذ خمسين قبل الأجل على أن يضع خمسين لم يجز؛ لأنه 
اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة فدخله النساء والتفاضل في الجنس الواحد. وبهذا قال الحكم بن 
عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة» وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف» وحكاه اللخمي عن | 
القاسم» قال ابن زرقون: وأراه وهما. وعن ابن المسيب والشافعي القولان» واحتج المجيز بخبر 
ابن عباس رضي الله عنه: «لما أمر بي بإخراج بني النضير قالوا: لنا على الناس ديون لم تحل؛ 
فقال: ضعوا وتعجلوا». وأجاب المانعون باحتمال 1 هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا. ويؤكد 
هذا - قول مَالك: «وَالأمْر لْمَكْرُوهُ الّذي لا اختلاف فيه عندَتاء أَنْ يَكُونَ للرَجُل عَلَى الرّجُل الدَيْنُ 
إلى أَجَلء فَيَضَعٌ عَنْهُ الطالبُء وَيُعَجُلْهُ المَطلُوبُ. قال مَالكُ: ولك عندنَا بمَنزِلة الذي يُوَخَرُ ديه 
بَعْدَ مَحله عَنْ غَريمهء وَيَزِيدُهُ الْعَرِيمُ في حَقهء قَال : فهذا ربا بعَينه لا شك فيه». [الموطأ رقم: 2080]. 


لاير 


ل سي يي 


2 - تأخير الدين مقابل الزيادة فيه 

كما لا يجوز الاسقاط من الدين في مقابل تعجيل أدائه» لا يجوز الزيادة في الدين في مقابل 
تأجيل الأداء؛ لآنه من ربا النسيئة» ولا خلاف في أنه الذي عرفته العرب ولا خلاف في أنه الذي 
حرمة القرآن: ولما رواه مَالكء عَنْ رَيْدِ بْنِ أسلم نه قال كَانَ لرّبًا في الجَاهليّة: أن يَكُونَ للرّجُل 
عَلَى الرّجُلِ الْحَقَ إلى أَجَلِء فإِذَا حَل الق قَال: أتقضي أمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قضَى اَذ وَإلا رَادَهُ في 
حَقَه وَأَخَّرَ عَنْهُ في الأَجَّل». 

ولا يجوز أيضا الزيادة في الدين في مقابل تأجيل الأدء إذا اقترن ببيع؛ قال مالك في الرّجْلٍ 
يَكُونْ لَهُ عَلَى الرَجُلِ مائة ديار إلى أَجَلِ فوا حَلتْ قال لَه الذي عَلَيْهِ الذَيِنُ بغني سلعة يكونْ 
ثمَنها مائّة ديتار تقدَاء بمائّة وَحَمْسينَ إلى أجّل» قال مَالكَ: «هَذَا بَيْعٌ لا يَصْلحُ. وَلَمْ يرل أل العلم 
يَنَهَوْنَ عَنْه. قال مَالك: وَإِنَمَا كرة ذَلك؛ لله نما يُغطيه َمَنَ ما بَاعَهُ بعنه» وَيُوَخْرُ عَنْهُ الما 
الأولى إلى الأَجَلٍ الذي ذَكَرَ لَهُ آخرَ مَرَّة وَيَرْدَادُ عَلَيْ حَمْسِينَ ديتارًا في تأخيرِه عَنْه. فهذا مَكرُوة 
ولا يّلخ وَهُوَ أيْضًا يُشِهُ حَدِيت رَيْدِ بْنِ أسَْمَ في بَيْع هل الجَاهليّة» انهم انوا إا حَلتْ ونه 
قالوا للذي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: ِمّا أن تقضي وَإِمّا أن تزبي؟ فَإِنْ قضَى أَخَذواء وَإِلَا رَادُوهُمْ في حُقوقهمء 
وَزَادوهُم 5 الأجل».[الموطا رقم: 1. ففيه ربا النسيئة» ويدخل ذلك أيضا فى بيخ وسلف؛ لأنه 
بتاع السّلعة بمائة معجّلة وخمسين موَجّلة ليُوَخْره التي حلث. فإن وقع فسخ» فإن فات فالقيمة كما 
قاله مالك. قاله الباجيء وقال ابن عبد البر: كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذاء ومن قال: 
لا يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما ولم يظن بها السوء أجازه» أي البيع. 


3- البيع بالدين 

روى مَالكء عَنْ مُوسَى بن مَيْسَرَةَ «أَنَهُ سَمِعَ رَجُلَا يَسْألَ سَعيدَ بْنَ المُسَيّبء فقال: إتي رَجُل 
بيع بالدَيْنِء فقال سَعيدٌ: لا تَبِعْ إلا مَا آوَيْتَ إلى رَخْلكَ» قال الباجي في هذا: لما علم أنه يداين 
انين عا عليه قينا ريدت أن م برو ما ا اكه کر با یکر يمد ر ا على 


به» في ثمنه الذي باعه منه به وهو أكثر منه. 


قال الباجي: روى جعفر بن ابي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام: « سالت 
رسول الله - ية - فقلت: يا رسول اللهء يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منهء ثم 
xxx ©‏ 


أبتاعه من السوقء فقال: «لا تبغ ما لِيسَ عندك» وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث. وفي الموطأ: 
رلا تبع ll‏ ابْتَعْنّه 0 تَسْتوْفيَه». [الموطأ رقم: 1997]. 

4 - شراء الدين 

أ- شراء الدين على الحاضر: لا يجوز شراء الدين الذي يكون على رجل حاضر إلا إذا أقر 
الحاضر بثبوت الدين عليه» وذلك لما فيه من الغرر؛ لأنه قد EET‏ 
المشتري. قال مَالك: «لا ينبي أَنْ يُشترَى دَيْنَ عَلَى رَجُلِ غَائبٍ ولا خَاضِرٍ إلا بإقرَارٍ مِنْ الذي 
عَلِيْهِ الدَيْنُ» .. . ولك أَنَّ اشترَاءَ ذلك غَرَرّء لا يُدْرَى أَيتمٌ أمْ لا يَتمُ» [الموطأ رقم: 2086]. 


ب- شراء الدين على الغائب والميت: لا يجوز شراء الدين الذي يكون لشخص على شخص 
آخر ميت أو غائب لأنه غرر كشراء الحيوان الآبق» كما أن الشخص الغائب قد ينكر فيبطل 
الشراءء وإن نقد المشتري الثمن كان أشد؛ لأنه يكون تارة بيعا وتارة سلفاء قاله الباجي. 

وإيضاح وجه المنع؛ أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت» أنه لا يدرى ما يلحق الميت من 
الدين الذي لم يعلم به»ء فإن كان عليه دين» ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلاء وقد نهي عن 
ي ا و ا ل ا ل ا 
للمتيا كر جد را كسد قال مَالك: «لا ينغي أن يُشْتَرَى دَيْنْ عَلى رَجُلٍ غَائب 
ولا حَاضْرٍ إلا بإفرَارٍ من الذي عَلَيْهِ الدَيْنُ ولا عَلَى ميت وَإِنْ عَلِمَ الذي ترك المَيْتُ وَذَلك أن 
اشترَاءَ ذلك عَرَرٌء لا يُذْرَى أَيَتمُ أ لا يتم. قال: وَتَفْسِيرٌ ما كر منْ ذَلكَء أنه إذا اشترّى دَيْنَا علی 
عاب أو مَيّتء أنه لا يدر ما يَْحَقُ الْمَيْتَ من اين الذي لم يُعْلمْ به إن لَحق المي دين ذَهَبَ 
الشَمَنُ الذي 85 المُبْتَاءٌ باطلا». [الموطأ رقم: 2086]. 

وفرق بين منع بيع الإنسان ما ليس عنده» وجواز أن يسلف سلما في شيء ليس عنده» قياسا 
على صاحب العينة؛ إذ يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد 
ارو لك كاد ب عر مسر بج يك عار اودارا إلى اجلد: فلهذا كره هذا 
مارت فهو دخلة ونية إلى التوصل إلى الربا وتدليس. قال مَالك: « وَإِنَمَا فرق بَيْنَ أن لا 

يع الرّجْل إلا مَا عند وَأن يتسَلفَ الرَجُل في شَيْءِ لَيْسَ عِندَُ أَضْلهء أنّ صَاحبَ العيتة إن 


- ع هو 


َمل ذََبَهُ التي يريا أنْ يتاع بهَاء فقول هذه عَشَرَةٌ دَتَانِيرَء هَمَا ثري أنْ شري لك بها فَكَأَنَهُ 


ل 0ق 


aA ۰ 


َبِيعُ عَشَرَةَ دنَائِيرَ نَْدَاء بِحَمَْةَ عَشَرَ دينَارًا إلى أَجَلء فَلهَدا كرة هَذَا وَإِنَمَا تلك الدُخْلَةُ وَالدلْسَة». 
[الموطأ رقم: 2086]. ۰ ۰ ۰ 
ثانيا: حوالة الدين 
1 - المراد بحوالة الدين 
حوالة الدين هي: أن يكون للرجل (هو المحال) على الرجل الدين(المحال به) والذي عليه 
الدين(هو المحيل) له آخر مثله» فيحيل به غريمه على الذي عليه مثله( هو المحال عليه). فأركانه 


خمسة وهي: المحيل والمحال والمحال عليه والمستحيل والصيغة» وهي كل ما يدل على الحوالة: 
كأن يقول اتبع دينك علي عند فلان» أو اطلبه منه وما شابه ذلك. 


2- حكم حواله الدين 

احكم قبول حوالة الدين هو الاستحباب ويدل على هذا الحكم قول الرسول ا : «وَإذا 3 
أحَذْكْ على مَليءِ فليتبِعْ» فالأمر للاستحباب ند الجمهور. وقيل: أمر إياحة وإرشاد وهو شاذ» 
وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهرء على الوجوبء وإليه مال البخاري وهو 
ظاهر الحديث. 

وأجاب الجمهور بأن الصارف له عنه إلى الندب» أنه راجع لمصلحة دنيوية» لما فيه من 
الإحسان إلى المحيل» بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه» وترك تكليفه التحصيلء والإحسان 


بي 
ملحا © 
» 


«وَإذّا أَنبع» في قوله صلى الله عليه وسلم : « مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلْمّ إلخ» بالواو ك وواة الموطاء 
فلا تعلق للجملة الثانية بالأولى. وللتنيسي وغيره: «فإذا أتبع» بالفاءء ففيه إشعار بأن الأمر بقبول 
الحوالة معلل بكون مطل الغني ظلما. قال ابن دقيق العيد: ولعل السبب فيه» أنه إذا تقرر أنه ظلمء 
فالظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه» فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة عليه؛ لأن به يحمصل 
المقصود من غير ضرر المطلء ويحتمل أن يكون ذلك» لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه 
إذا امتنع» بل يأخذه الحاكم قهرا عليه ويوفيه» ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير 
مفسدة في الحقء قال: والمعنى الأول أرجح؛ لما فيه من بقاء معنى التعليل بأن المطل ظلم» وعلى 
الثاني تكون العلة عدم وفاء الحق لا الظلم. 


n 


وقال غيره: قد يدعى أن في كل منهما بقاء التعليل بأن المطل ظلم؛ لأنه لا بد في كل منهما 
من حذف به يحصل الارتباطء فيقدر في الأول مطل الغني ظلمء والمسلم في الظاهر يجتنبه فمن 
أتبع فليتبع. وفي الثاني: مطل الغني ظلم» والظلم تزيله الحكام ولا تقره» فمن أتبع على مليء فليتبع 
ولا يخشى من المطل. اه 

قال عياض: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه» زاد القرطبي: مع التمكن من ذلك وطلب 
صاحب الحق حقه» والجمهور أنه مضاف للفاعل» وبعضهم جعله مضافا إلى المفعول» وإن كان 
الغني هو الممطول. عياض: وهو بعيد. قال الأبي: وعليه فالتقدير أن يمطل بضم الياء؛ فالمصدر 
مبني للمفعول» وفي صحة بنائه كذلك خلاف في العربية اه. والمعنى أنه يجب وفاء الدين» وإن 
كان صاحبه غنيا ولا يكون غناه سببا لتأخيره عنه» وإذا كان ذلك في حق الغني فالفقير أولى. 





1 - أمثل مع بيان الحكم لكل من تعجيل الدين مقابل الاسقاط منه»ء وتأجيله مقابل الزيادة. 
7 دمت تحور راد الدين؟ 


gg 


- قال يحيى: «قال مَالك في الذي يَشْتَرِي السّلْعَةَ منَ الرّجُل عَلَى أنْ يُوَفيَهُ تلك السَلعَة 
إلى أجل مُسَمّى» ِمّا لسُوقٍ يَرْجُو تفاقة؛ وَإِمّا لحَاجَة في ذلك الزْمَان 2 اشرط عد 
م يُخْلفهُ الْبَائَعُ عَنْ ذلك الأجَلء قَبْرِيدُ الْمسْترِي رَد تلك السَلعَة عَلَى البائع: إن ذلك ليس 
للمُشْتَرِيء وَإِنَ البيْعَ لازم له ولو ن الك ا ينك ا ا 
المُشتري 0 أخْذهًا». [الموطأ رقم: 2084]. 

- قال مالك في الذي يَشْتَرِي الطَعَامَ فَيكْتالَهُ ثم يأتيه مَنْ يَشْترِيه منهء فَيُخْرُ الذي 
أنَهُ قد اكتَالَهُ لتفسه وَاسْتَوْقَاهُ يريد بتاع أن يصدقه وَيَأَحُدَهُ بكيله. قال مالك: «إِنَ ما 
789 000 
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كاله المُشْتَرِي الآخَرُ لتفسه. وَإِنَّمَا كْرِهَ الذي إِلَى أجَل » لأنّهُ ذَرِيعَةٌ إلى الرّبَاء وَتَحَمُْفْ أنْ 
دار َلك عَلَى هَذَا الوه بِغَيْرٍ كَيلِ ولا وَْنِء فَإنْ كَانَ إلى أَجَلٍ فهو مَكْرُوٌ ولا الختلات 
فيه عندنا». [الموطأ رقم: 2085]. 
أقرأ النصين وأراجع شرح الزرقاني على الموطأ وأجيب عن الآتي: 
1 - لماذا لا يجوز للمشتري رد السلعة» ولا يجوز للبائع إجبار المشتري على السلعة 
قبل الأجل؟ 
2 - أبين حكم بيع الطعام بنقد قبل اكتياله وبعد اكتياله» مع التعليل الاستدلال. 


3 - أبين حكم بيع الطعام إلى أجل قبل اكتياله وبعد اكتياله» مع التعليل والاستدلال. 


2> 


أقرأ الدرس القادم وأجيب عن ا 
1 - أعرف الشركة والتولية والإقالة. 


2 - أبين متى تجوز الشركة في السلعة ومتى لا تجوز. 





- أن أتعرف بعض أحكام الشركة والتولية والإقالة. 
- أن أميز بين الشركة والتولية والإقالة. 


3- أن أتمثل المقاصد الشرعية في تشريع الشركة والتولية والإقالة. 
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تحقيقا لاستثمار الأموال والتعاون على ذلك» وتيسيرا لبعض المعاملات المالية» شرعت 
الشركة والتولية والإقالةء وجازت بعض أحكامها ورّخص فيها استثناء من الأحكام العامة فعن 
ان جُرَيْجِ عَنْ ربيعة عن النبيّ کل قال: دمن ابْتَاعَ طعَاماء فلا يَبعْهُ حَتَى يَقبضة وَيَسْتَوْفِيَهُ إلا 
أن يُشْرِك فيه 9 ا يقیله». إنصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين الزيلعي]. 


فماهي الشركة والتولية والإقالة؟ ومتى تجوز الشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره؟ 


ا 


ل قال مَالك: E‏ تاء أنه لا بأ بالشرك وَالتَوْيَة وَالإقَالَّة في الطعَام وَعَيْرِه 
قبض ذَلكَ دض اکن کت في الق و ن فيه رذع ولا تضيغة ولا هيز فل 
دَخَلَ ذلك رِبْحٌ أو وَضيعة أ عار ون زاح مار ا 
ما يحرم الع ولس شرك ولا تؤلية ولا إقالة». [الموطأ رقم: 2088]. 

ذا قال مَالكء في الرّجُلٍ يقول للرّجُل اشتر ترِ هذه السَلَْةَ بيني وبين وَائقذ عَنّيء وَأ 
بيه ك: دن ذلك لا يل حينَ قَالَ انفد عَنّي وَأَنَا تا أبيعهًا لك وَإِنَمَا ذلك سَلَفٌ يُسلفَهُ يا 


اي 





على أن مها لَه و نك انه ملك أو فاته َد َِكَ لجل الذي تقد امن من 
شريكه ما نقد عَنه؛ فهذا منْ السّلف الذي يَجْرٌ مَنْفعَة». [الموطأ رقم: 2090]. 





الشرح ؛: 
بالشرك: من إطلاق اسم المصدر وإرادة المعنى الحاصل به» أي التشريك لغيره فيما اشتراه. 
ية : إحلال الشخص غيره محله في كل ما اشتراه أو في جزء منه. 
ربح: زيادة في الثمن الذي اشتريت به السلعة أولا. 
وَضيعَة: نقص من الثمن الذي اشتريت به السلعة أولا. 
لْعْهْدَةٌ : الالتزام بالضمان الذي يكون للمشتري على البائع في حالة استحقاق السلعة. 
ایا ا 
1- ما المراد بالشركة والتولية والإقالة؟ 
2- أستخرج من أحاديث الدرس حكم إشراك وتولية المشتري غيره في السلعة التي يشتريها. 
3- هل يجوز طلب الشركة في سلعة مقابل بيعها؟ 
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تضمنت أحاديث الدرس ما يأتي : 
أولا: تعريف الشركة والنولية والافال24: 
1 - تعريف الشركة 


فال اين عا راا یال الشركة ينا ا قد لقره ا ميا الشراء 


e 


الشركة. والإشارة بقوله: «هنا» إلى فصل الإقالة والتولية أي الشركة المذكورة معهما. وقوله 
«باختياره» أخرج ما إذا اشترى المشتري نصف شقص ثم استحق نصفه من يده أو أخذه الشفيع. 
فانه يصدق عليه جعل المشتري قدرا لغيره لكنه بغير اختياره. 
2- تعريف التولية 
قال ابن عرفة رحمه الله: «تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه» والتصبير فيه اختيار 
منه للتولية لا جبر وهي رخصة في الطعام قبل كيله وشرطها كون الثمن عينا. 
إحدود ابن عرفة بشرع الرصاع ص:280 بتصرف]. 
3 - تعريف الافالة 
قال ابن عرفة في تعريفها: «ترك o‏ ا رحمه الله: «ترك المبيع» هذا 
جنس للاقالةء وتأمل كيف تدخل فيه الإقالة من د بعض المبيعء إلا أن يقال: إنما حد الإقالة المطلقة. 
وقوله: «لبائعه» أخرج به ما إذا تركه لغير بائعه» وقوله: «بثمنه» أخرج به ما لو تركه بثمن 
آخرء فإنه بيع آخرء وخرج أيضا ما إذا تركه له هبة بغير عوض. 
[إحدود ابن عرفة بشرح الرصاع ص:279 بتصرف]. 
ثانيا: الشركة والتولية والافالة ب2 الطعام وغيره 
1 - ما تجوز فيه الشركة والتولية والإقالة 
يجوز إشراك الغير وتوليته وإقالته من قبل المشتري فيما اشتراه بما اشتراه» في الطعام 
وغيره» سواء قبل القبض أو بعدهء ذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه زيادة ولا لقص ول اير 
للثمن ؛ درن كلك ا «فالأَمُرٌ عندتاء نَهُ لا بأ بالشرْك وَالتَْليَة َالْإقالَة في الطْعَام 


وَعَيْره» قيض ذلك أَوْ لَمْ يُقبَضء إا كَانَ ذلك في الثقدء وَلَمْ يكُنْ فيه رب ولا وضيعَة ولا تَأخيرٌ». 
n‏ لان هذه العقود مين ين ري مكتيهن بن لحك 


س ق رر ۵ أن بيده کے برای کے کے و ت ب 


ب 


يولي أحدا جزءا منه أو يوليه جميعه. أو يقيل البائع منهء وذلك كله قبل استيفائه» والأصل في ذلك 
ما روى ربيعة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 5ل «َهَى عَنْ بَيْع العام قبل أن يُسْتَوْفَى 
حص في الشرُ كةو الَؤليَة ر الإقالة».[المنتقىء ج78/5 بتصرف]. 

2- مالا تجوز فيه الشركة والتولية والاقالة 

لا تجوز إو إن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير 

من أحدهماء لأنه يصير بيعا. قال مالك : « فَإِنْ دَخَلَ ذلك ربح أو وَضِيعَة أو تَأخيرٌ من واحد منْهُمَا؛ 
صَارَ بَيْعَا يُحلهُ مَا يُحل اليم وَيُحرَّمُهُ مَا يُحَرمُ ايء وَلَيْسَ بشرك ولا مَوْليّة ولا إقالَق». يريد أنه 
لا تكون الإقالة والتولية والشركة إلا على حكم البيع الأول لا زيادة عليه» ولا نقصان منه؛ لأن 
هذه العقود مبنية على المكارمة» ولو كان من أحدهما تأخيرء بأن يؤخر المسلم إليه برأس مال 
السلم» أو يكون المبيع منه الطعام ثم أخر ثمنه ثم أقال منه على التعجيل» أو اشترك أو ولى على 
التعجيل» فإن ذلك كله يخرجه عن عقود المكارمة إلى المبايعة المحضة المبنية على المغابنة التي 
لا يجوز إيقاعها في طعام بيع قبل استيفاته» ولذلك قال: يحله ما يحل البيوع من أن لا يقع بعد 
الاستيفاء» ويحرمه ما يحرم البيوع فلا يقع قبل الاستيفاء. [المنتقىء ج78/5 بتصرف]. 

3 - الشركة أو التولية في سلعة اشتراها المشتري ثم استحقت 

إذا اشترى شخص سلعة وبت شراءهاء بأن لم يكن البيع على الخيار» ثم طلب منه غيره أن 
يشركه أو يوليهء فاستجاب المشتريء ونقدا الثمن معاء ثم طرأ ما ينتزع السلعة منه كاستحقاق 
أوغيره» فإن الحكم يختلف وبيانه في الآتي: 

أ- حالة عدم اشتراط العهدة: في هذه الحالة يأخذ المشرّك الثمن الذي دفعه ممن شرّكه؛ لأن 
عهدة الشريك على من شرّكه. أما المشرّك فيطلب الثمن كله من البائع الذي باعه السلعة بالثمن 
كله؛ لأن عهدته عليه. ووجه ذلك؛ أنه بيع مستأنف» وكونه على صفة مخصوصة لا يخرجه عن 
و ا ا لل لت اي 
وعدم الشرط لانه بيع مستأنف. وهذا معنى قول مالك رحمه الله تعالى: «مَنْ اشتَرَى سلعَة بَرَا 
أو رَقيقاء قَبَتَ فيه ثم سَألَهُ رَجُل أن يُشَرَكَهُ ففعلء وَتَقََا الثمَنَ صَاحِبَ السّلعَة جَميعَاء ثم أذركَ 
السَلعَةَ شَيْءٌ يَنْترِعْهَا مِنْ أَيديهِمَاء إن المُشَرّكَ أذ مِنَ الذي أشْرَكَهُ الثمَنَء وَيَطلبُ الذي أشْرَكه 
بيَعَهُ الذي باه ا بالثمن كله . [الموطأ رقم: 2089]. 


n 


ب- حالة اشتراط العهدة: في هذه الحالة ينبغي التمييز بين صورتين: 

الصورة الأولى: هي التي يشترط فيها المشرّك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل 
أن يتفاوت ذلك أنه لا عهدة عليه وإنما العهدة على البائعء وفي هذه الصورة لا عهدة على المشرك 
عملا بشرطه. قَالَ مَالكَ: : هَن المُشَرَكَ يَأحُدْ من الذي أَشْرَكَهُ الثمَنَء وَيَطلْبُ الذي أشْرَكه بيع 
الذي بَاعَهُ السلعَةَ بالّمَنِ كله إلا أن يَشْترط المُشرك عَلَى الذي أشْرَك بِحَضْرة اليم وَعِندَ مُبَايعَة 
لبَائع الأوَلِء وَقبْلَ أن يَتَقَاوَتَ ذلك أنَّ عُهْدَتكَ عَلَى الذي ابْتَعْتُ منْةُ». أي فلا عهدة على المشرّك. 
[الموطأ رقم: 2089]. 


الصورة الثانية: هي التي يشترط فيها المشرَّك بعد تفاوت البيع وذهاب البائع »أنه لا عهدة 

عليه وإنما العهدة على البائع» وفي هذه الصورة العهدة على المشرك. والشرط باطل. قال مالك 
رحمه الله تعالى:«وَإِنْ َقَاوَتَ ذلك وَفَاتَ البائ الأَوٌلَء فَشَرْط الآخَر بَاطلء وَعَلَيْه العُْهْدَة» 
الموطأ رقم: 2089]. ووافق الإمامَ مالكا على هذا أصبغ» وقال عيسى عن ابن القاسم: العهدة في 
الشركة والتولية إذا كانت بحضرة البيع أنها أبدا على البائع الأول ذلك. 
ثالثا: طلب الشركة 2 السلعة 

1 - طلب شراء الساعة على أن ينقد المشتري على الطالب ويتكفل الطالب بيعها 

إذا قال شخص لآخر: اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك» فإن ذلك لا 
يجوزء لأنه يعتبر سلفا أسلفه إياه على أن يبيعها له قال مَالِكء في الرّجُلِ يقول للرَّجُلٍ اشتر هَذه 
لسَلعَةَ بيني وَبَيْنَكَء وَاثقذ عَنّيء وأا أبِيعُهًا لك: : «إِنّ لك لا يَصْلْحُ» حينَ قال انفد عَنَي وأا أبيعُهَا 
لك» وَإِنمَا ذلك سلف يسْلفه E‏ يبيعَهَا لهُ». قال الباجي: فإن وقع هذاء فالسلعة بينهماء 
وليس على المشرك بيع حظ المسلف من السلعةت إلا أن يستأجره بعد ذلك استئجارا صحيحا 
مستأنفاء وعليه ما أسلفه نقداء وإن كان قد باع فله أجر مثله في بيع نصيب المسلف. 

وإذا هلكت السلعة أو فاتت؛ أخذ ذلك الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه؛ وهذا من السلف 
لمر لأنه جر منفعة. قال مالك جولو أنَّ تلك السَلعَةَ هَلَكَتْ أو فَانَتْء َحَذَ ذلك الرّجُل الذي نَقد 
الثمَنَ منْ شريكه ما تقد عَنْهُ؛ فهذا منْ السّلف الذي يَجْرُ مَنْفَعَةَ»ه قال أبو عمر: اختلف قول مالك 
فيمن أسلف رحد مانا بتار عه وذلك على وجه الرفق والمعروف» فكرهه مرة وأجازه مرة. 
واختاره ابن القاسم» فإن كان لنفاذ بصيرته بالتجارة امتنع؛ لأنه سلف جر نفعا. 

ر 


2 - طلب الشركة في سلعة قد اشتريت على أن يتكفل الطالب بيعها 
هده الحالة بخادت اتحالة الساقة؛ رن هذه الحالة السلعة فد الريك وويحيت لارحل المطلوب: 
ثم قال له آخر: أشركني بنصف هذه السلعة التي اشتريتها ووجبت لكء وأنا أبيعها لك جميعاء 
فهذا جائزء لأنه يعتبر بيعا جديداء باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. قال الإمام 
مّالك: أن رَجُلا ابْتَاعَ سلعَة > فَوَجَبَثْ لَه ثم قال لَه رَجُل: أشركني بنضف هذه السّلعَةء وَأَنَا 
أبيعُهَا لك جَميعًا؛ كان ذلك حَلالا لا بَأسَ به. وَتَفسِيرُ ذلك: أنّ هَذَا بَيْعٌّ جَدِيدٌ بَاعَهُ نضف السّلعَة 
عَلَى ن يبيع ATE‏ احم [الموطأ رقم: 2091]. واجتماع البيع والإجارة جائز عند مالك 
وأصحابه؛ لأنهما عقدان مبنيان على اللزوم فلا يتنافيان. وممنوع عند الشافعي والكوفيين؛ لأن 
الثمن عندهم مجهول لا يعلم مبلغه من مبلغ ثمن الإجارة حين العقدء ولأن الإجارة بيع منافع 





1 - متى يجوز إشراك الغير في شراء الطعام وغيره؟ 
2 - أبين حكم ما يأتي مع التعليل: 
أ- طلب شخص من آخر أن يشتري كمية من الحبوب وينقدها وتكون بينهما شركة على 
أن يتكلف الطالب بالبيع. 


ب- امرأة طلبت من تاجر إشراكها في سلعة اشتراهاء وبعد موافقته ودفع الثمن استحقت 
السلعة منهما. 
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قال مّالك» في ا ل المُصَنَفَء وَيَسْتَثْنِي يابا برُقومهًا: «إنه ن e‏ 
يَخْتَارَ مِنْ ذَلِكَ الرَفْم» فلا بَأسَ به وَإِنْ لَمْ يَْترِط أَنْ يَخْتَارَ E‏ 
شريکا في عَدَدِ لبر الذي شري مِنْهُء وَذلك أنَ التْوْبَيْن يَكُونُ ا يا ات 
0 التَمَن». [الموطأ رقم: 2087]. 


e 


أراجع شرحي الزرقاني والباجي على الموطأ وأجيب عن الآتي: 

1 - أشرح: الب - المُصَنْف- برُقومها. 

2 - أبين الحكم الذي اشتمل عليه النص في حالة اشتراط الاختيار وعدم اشتراطه مع 
التعليل. 


— MSD: 


أقرأ الدرس القادم وأجيب عن الآتي: 
1 - أعرف الآتي: المفلس- الغريم. 


2 - أبحث عن حكم المشتري المفلس الذي لم يؤد ثمن ما شتراه. 





- أن أتعرف أحكام إفلاس الغريم المشتري. 
- أن أميز بين إفلاس الغريم في البيع وغيره. 
3- أن أتمثل مقاصد الشرع في حفظ مال الدائن. 





دعا الإسلام إلى إقراض الناس وتفريج كربهم عند الحاجة» وفي مقابل ذلك شرع أحكاما 
تحفظ أموال الدائنين» سواء بعد موت المدين حيث تكون للدائن الأولوية على الورثة؛ أو في حال 
الحياة عند إفلاس المدين» وبالأخص إذا كان الدائن بائعا؛ حيث تكون له الأولوية أيضا على بقية 


الداتنين : 


فما المراد بإفلاس المدين؟ وما أحكامه في علاقته بالدائن البائع؟ 


+ 39ب 


نا مَالكء عن ابن شهاب» عن 1 بكر بن عبد الرّحْمَن بن الحَارث بن هام تيه 

لله ل قال: LL‏ اوداك را E‏ 0 الذي ابتاعه منه؛ ولم يقبض لذي اع من فت 
e‏ جَدَهُ بعَيْنه» E‏ به» و َل 2-7 الذي ابْتَاعَُ فصَاحبٌ المَتَاع ة فيه ل مَاء». 
[الموطأ رقم: 2092]. 


نا مَالكء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيدء عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ مُحَمّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَڙم» عن عُمَرَ بن 
عبد العَزِيزء عَنْ بي بَكْرِ بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ الحَارِث بْنِ هشَامء عَنْ أبي هُرَيْرَة «أنَّ رَسُولَ 


رو 2 


الله ل قال EE‏ جل أن قاذرك الرَجُل مله بع َه أحق يه من غَيْرِه»٠.‏ 
دا قال مَالك فيمّن اشْتَرَى .. دَابَهَ فَوَلَدَثْ عنْدَهُ 0 المُشْتَرِي: «َإِنَّ ... الذَابّة 
وَوَلَدَهَا للبَائع» إل أنْ يَرْعْبَ الْغْرَمَاءُ في ذَلكَء فَيُعْطُوُ حَقَهُ كاملا وَيُمْسكُونَ ذَلك». 





ترجمة الراوي 


- أبو هريرة: تقدمت ترجمته. 

- أبو بكر بن عبد الرحمن: هو ابن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزومء الإمام» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية» والصحيح أن اسمه هو كنيته» من سادة 
ب عدر يكن فد شي ع سياه بج الك ر لحيل ر شرن كر الحيك كن فل 
له: راهب قريش لكثرة صلاته» وكان مكفوفا مات سنة أربع وتسعين للهجرة وقيل: سنة خمس 
وتسعين. 





الفهم 


أيما :مركبة من أي» وهي اسم ينوب مناب حرف الشرطء ومن ما المبهمة المزيدة. 
يستغنى بها عن تفصيل غير حاصرء أو عن تطويل غير ممل. 


اا ااا لاسر سر رو اشر 
ا4 اترا 
لو الل ك 
استخلاص المضامين: 
1- أبين من هو المفلس؟ وما حكمه في حالة إذا لم يؤد الثمن للبائع وأصابه الإفلاس؟ 
2- أبين حكم تصرف الغريم المفلس في المبيع الذي لم يؤد ثمنه. 
لل لل لل ل مج ريق 





39+ 


تضمنت الأحاديث على ما يأتي: 
أولا: المفلس وحكم عجزه عن أداء الثمن : 

1 - تعريف المفلس 

المفلس لغة من أفلس الرجل» كأنه صار إلى حال ليس له فلوس» كما يقال له أقهر إذا صار 
إلى حال يقهر عليه. وبعضهم يقول: صار ذا فلوسء بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» فهو مفلس 
ما بيده عما عليه من الديون. 

2- عدم أداء ثمن المتاع المشترى من لدن الغريم المفلس أو الميت: 

إذا اشترى شخص شيئا وقبل أدا الثمن أفلس فإن الحكم يختلف حسب الحالات الآتية: 

أ- حالة وجود المتاع كاملا 

إذا اشترى شخص سلعة ثم أفلس» ولم يقبض البائع ثمن السلعة» ووجدها بعينها في حياة الغريم 
المفلس» فهو أحق بها من الغرماءء لأن المفلس يمكن أن تطرأ له ذمة» بخلاف ما إذا كان الغريم 
المفلس قد ماتء فإن البائع يكون واحدا من الغرماء وبهذا قال مالك وأحمدء لنصه 5ي في قوله: 
د«أيْمَا رَجُلٍ بَاعَ متَاعَاء فاس الذي ابْتاعَهُ مئه وَل يقب الذي بَاعَهُ من مه شَيْنَاء فوَجَدَهُ بِعَيّنه. 


ان به» وَإِنْ مَاتَ الذي ابْتَاعَهَُه فصَاحبُ المَتاع فيه أَسْوَةُ العْرَمَاء» على الفرق بين المفلس 
والمتوفى» وهو حاسم في موضع الخلاف. 

وقال الكوفيون: ليس أحق به لا في الإفلاس ولا في الموت. وقال الشافعي: هو أحق به فيهماء 
لحديث أبي داود وابن ماجه وغيرهماء عن عمرو بن نافع» عن عمر بن خلدة الزرقي قال: أتينا 
أبا هريرة في صاحب لنا أفلس» فقال أبو هريرة: قضى رسول الله بي «أُيْمَا رَجُلِ مَاتَ أو أفلسّ 
فصَاحبٌ المَنَاعَ أَحَقَ بِمَتَاعه إذا وَجَدَهُ بعَيّنه». وأجيب بأن أبا المعتمر ليس بمعروف بحمل العلم» 
وهو مجهول الحال. فحديث التفريق أرجح» فوجب العمل به وتقديمه» ولو سلمت صلاحيته للحجية 


e 


فقد قال المازري: إنه لم يذكر فيه بيعاء فيحمل على أنه في الودائع أو في الغصب أو التعدي. 
وأيضا فإنه لم يذكر فيه لفظه ئي > ولو ذكره لأمكن فيه التأويل. 

ووجه الفرق بين الفلس والموت من جهة المعنى: أن ذمة المشتري عينت في الفلس» فصار 
البائع بمنزلة من اشترى سلعة فوجد بها عيباء فله ردها واسترجاع شيئه» ولا ضرر على بقية 
الغرماءء لبقاء ذمة المشتري» وفي الموت وإن عينت الذمة أيضاء لكنها ذهبت أسىء فلو اختص 
البائع بسلعته» عظم الضرر على بقية الغرماء لخراب ذمة الميت وذهابها. 

وإنما يكون لرب السلعة استرجاعها في الفلس إذا لم يعطه الغرماء الثمن» فإن أعطوه فذلك 
لهم لأن استرجاعها إنما كان لعلة وقد زالت. 

وقال الشافعي: لا يسقط حقه في استرجاعهاء ولو دفع له الغرماء الثمن؛ لأنه قد يطرأ غريم 
فلا يرضى ما صنع هؤلاءء ولأنه ليس للمفلس ولا ورثته أخذها؛ لأن الحديث جعل صاحبها أحق 
بها منهم» فالغرماء أبعد من ذلك وإنما الخيار لصاحب السلعةء إن شاء أخذهاء وإن شاء تركها 
وحاصص بثمنهاء وبه قال أحمد وأبو ثور وجماعة. 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث صحيح ثابت من رواية الحجازيين والبصريين» وأجمع على 
القول بجملته فقهاء المدينة والحجاز والبصرة والشام» وإن اختلفوا في بعض فروعه؛ ودفعه 
الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه» وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليهاء 
يقر | النظر حيث لا مدخل له مع صحيح الأثر. وقا ڪان لموم مو موتا ا قك و آل 

نورد را تو لضم ارمح أفرهةر» ..... الأحزاب الآية: 36]. 

ولو جاز رد مثل هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم بإمكان الوهم والغلط فيهاء 
لجاز ذلك في سائر السنن» حتى لا تبقى سنة إلا قليل مما أجمع عليهء وهذه السنة أصل برأسهاء 
فلا سبيل أن ترد إلى غيرها؛ لأن الأصول لا تنقاس» وإنما تنقاس الفروع ردا على أصولهاء ولا 
أعلم للكوفيين سلفا إلا ما رواه قتادة عن خلاس ابن عمروء عن علي قال: هو فيها أسوة الغرماء 
إذا وجدها بعينها. وأحاديث خلاس عن علي ضعيفة ليس في شيء منها إذا انفرد حجة. وروي 


مثله عن إبراهيم النخعي» وليس في قوله حجة على الجمهور؛ إذ الواجب عليه الرجوع للسنة 
فكيف يقلد ويتبع؟ 


بن 


ب- حالة وجود بعض المتاع المشترى 

سبق أنه إذا وجد البائع متاعه بعينه أخذه كله وهذا تقدم في الحديث وهو قول مالك رحمه الله: 
في رَجُل باع من رَجل مَتَاعَاء فَأَفلَسَ المُبتَاعٌ: «فإِنّ البائ إذا وَجَدَ شَيْنًا من مَتاعه بِعَيْنه e‏ 
[الموطا رقم: 2094]. ۰ ۰ ۰ 

وإذا وجد بعضه فقط لكون المشتري باع بعضه أو فرقه» فصاحب المتاع أحق بهذا البعض 
من الغرماء» مقابل نصيب ذلك من الثمن لحديث الدرس» ويحاصص بالنصيب الآخر الغرماءء 
ولخي ع ريه عاك تروار لتر كدر ارارق للك رمي زر ساني , «وَإِنْ كان المُشْتَرِي 
قذ باع بَعْضَهُ وَقرََهُ قَصَاحِبٌ الْمَنَاع أَحَقْ به من الْغْرَمَاء لا يَمْنَعْهُ ما رق المُبْتَاعٌ مثة أن يَأخُذَ ما 
وَجَّد بعينه». [الموطأ رقم: 2094]. 

وإن كان البائع قد أخذ بعض الثمن فله أن يرده ويأخذ ما وجد من متاعه ويحاصص فيما بقي 

ون ات اه وإن أحب أن لا يأخذ ما وجد ويحاص بما بقي له فله ذلك أيضا؛ لقول مالك 
رحمه الله تعالى: « قن افتصى من تمن الماع شَيَْا حب أن يَرْدَهُ وفيض ما وَجَدَ من متَاعه 
وَيَكونَ فيمًا لَمْ يَجِذ اموه العْرَمَاء فذلك له». [الموطأ رقم: 2094]. 

وقال الشافعي وأحمد: ليس له أن يرد من الثمن شيئاء وإنما له أخذ ما بقي من سلعته لأنه لو 
قبض جميع الثمن لم يرده ويأخذ السلعةء فكذا هنا. 

قال الباجي: وهذا لا يلزمنا؛ لأنه إذا قبض جميع الثمن فقد سلم العقد بأخذ العوضء وإذا قبض 
بعضه فقد أدرك بقية الثمن عيب الفلس» فله أن يرد ما أخذ بتقسط على المبيع لئلا يدخل فيه ضرر 
الشركة؛ لأنه إذا باع شيئا فرجع إليه جزء منه لحقه ضرر الشركة.اه بتصرف. 

ج - حالة كون المشترى دابة وولدت 

إذا كان المشترى دابة وولدت» فإن الدابة وولدها للبائع» ما لم يرغب الغرماء في ذلك فإذا 
رغبوا في ذلك أعطوه حقه وأمسكوا ذلك» وهذا إذا لم يفت الولد بب ببيع أوغيره. قال مالك فيمَن 
اى دان فوَلدَت عند ثم فلس المشنري: «فان... الدايّة ولتم للبَائع» إلا ن ير غب 
الْرَمَاءُ في ذلك IE‏ اا لون لم 0 


e 


فإن فات الولد ببيع» فلمالك في الموازية: له أخذ الأم بجميع الثمن» أو يسلمها ويحاص 
الغرماءء وله في العتبية: يقسم الثمن على الأم والولدء فيأخذ الأم بحصتهاء ويحاصص الغرماء 
يما أصاب الولك. 
ثانياء تصرف الغريم المفلس فيما اشتراه قبل أداء ثمنه 2 ثمنه 

هذا التصرف إما أن يكون تصرفا يزيد في ثمنها كالبناء في العقار والطرز للثوب والنسج 
للغزل» وإما أن يكون بتفويتها وبيعها. 

1 - تصرف الغريم المفلس فيما اشتراه بما يزيد في ثمنه 

إذا اشترى شخص عقارا أو غزلا أو متاعا أو أي شيء آخرء ثم تصرف في ذلك بما يزيد 
في ثمنه» كبناء العقار ونسج الغزلء وقبل أداء الثمن للبائع أفلس» فليس للبائع أخذ البقعة بما فيها 
من البنيان» ولا أخذ الثوب منسوجاء وذلك لأنها ليست متاعه بعينه» فلم تدخل في حديث الدرس. 
ففي هذه الحالة تقوم البقعة ا ويقوّم الغزل e‏ والتقويم يكون يوم الحكم: 
ويكون ذلك شركة بين البائع والغرماء كل بحسب حصته. قال مَالك: : «ومن ¿ اشْتَرَى سلعَة منَ 
لسع ٠‏ غَزْلا أو مَنَاعَا أو بقع منَ الأزض» ثم أَحدَت في ذلك aT‏ 0 

E‏ افلس الذي ابْتَاعَ ذلك فقال رَبُ البقَعة: : أا آَحْدُ لبقعَة وَمَّا فيها منْ البُنيَان: ن 
ذلك لين لَه وَلَكنْ قوم عة وَمَا فيا مما َضْلَحَ المُشْتَرِيء ثم بطر كم من البْفَْة؟ وَكَم تمن 
ی يل ياو ار وی او ا ا ی 
بقذر > حصّة البْنيَان». [الموطأ رقم: 2095]. 

فإذا كتايح يا سماد زمر وقيمة البناء ألف درهم» فصاحب البقعة يكون 
تريح asa‏ قال مَالك: « وَتفسيرٌ ذلك: أن تَكُونَ قيمة ذلك كله لف دِرْهم 
وَخَمْسَ مانَة درْهَم» فون قيمَة البْفعَة حَمْسَ مائ دِرْهَمء وَقيمَة انين لف در هم . َيَكُونُ لصَاحب 
البْقعَة القت وَيَكُونُ للَعْرَمَاء التلكّان. قال: وَكَذلك الح رس يسيس إا دَخَلَهُ هذاء وَلحق 
المُشْترِيَ 96 لا رد ا وَهَذا ا فيه ». [الموطأ رقم: 2095]. 


2 - تصرف الغريم المفلس فيما اشتراه بنفويته 


بن 





السلعة التي اشتراها بتفويتهاء والأمر في ذلك لا يخلو من حالتين: إما أن يكون ذلك التصرف 
بالبيع مع رواج السلعة وارتفاع ثمنهاء أو مع نقصان الثمن. 
أ- تصرف الغريم المفلس فيما اشتراه ببيع مع ارتفاع ثمن السلعة 


إذا تصرف المشتري في السلعة التي لم يؤد ثمنهاء وكانت السلعة قد نفقت وراجت وارتفع 
ثمنهاء والبائع يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكهاء فإن الغرماء بالخيار؛ إما أن يدفعوا لرب 
السلعة ثمنها الذي باعها به كاملاء وتكون الزيادة الحاصلة في السلعة لهم» وإما أن يسلموا إليه 
سلعته؛ لأنه إنما باعها بذلك الثمن فلم يجز تنقيصه عنه؛ لقول مالك رحمه الله تعالى: « فَأْمّا ما 
بيع من الع التي لَمْ يُحْدثْ فيها الماح شَيَْاء إلا أن تلك السَلعَة تَقتْء وَارْتَعَ متها قَصَاحِبُها 
يَرعْبَ فيهاء وَالعْرَمَاءْ يُرِيدونَ ِمْسَاكهّاء فإن العرَمَاءَ يُخَيُرُونَ» بَيْنَ أَنْ يُغطوا رَبّ السّلعَة الثمَنَ 
الذي بَاعَهَا به 00 وَبَيِنْ أن يُسَلمُوا لِه سلعَتَةُ». [الموطأ رقم: 2095]. 

ب- تصرف الغريم المفلس فيما اشتراه ببيع مع ارتفاع ثمن السلعة 

إن كان قد نقص ثمن السلعة التي باعها المشتري المفلسء فالذي باعها أولا بالخيارء إن شاء 
أخذ سلعته لا رجوع في مال غريمه مع الغرماء» وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص 
بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له» وتخييره يرفع ضرره. قال مالك رحمه الله تعالى: «وَإِنْ كانت 
لسع قذ تقص نَمَنَْاه ڦالذي باعَهَا بالخيَارء ِن شَاءَ أن ياح سلعَتَهء ولا تباعة لَهُ في شيْءٍ من 
مال غَرِيمهء فَذَلكَ لَه وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيمًا من الْعْرَمَاء يُحَاصٌ بِحَقَهء وَلَا يَأَحُدْ سلْعَتَهُ ذلك 
له» ٠‏ [الموطأ رقم: 2095]. 





1 - ما الحكم في حالة إفلاس المشتري قبل أداء الثمن للبائع؟ 
2 - أبين حكم الصورتين الآتيتين مع التعليل: 
أ- من اشترى عقارا وبناه متجرا ثم أفلس قبل أداء الثمن للبائع. 
- من اشترى سلعة وباعها ثم أفلس قبل أداء ثمنها للبائع. 


ا 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةَ «أنّ رَسُولَ الله ية قال: أَيّمَا رَجُل ألم فأذرك الرّجُلُ ماله بعَيّنه فهر 
احق به منْ غَيْره» [2093]. 
أراجع شرح الزرقاني وأجيب عن الآتي: 
1 - أبين رأي المالكية والجمهور في المفلس الذي أدرك عنده البائع السلعة مبينا 
حججهم في ذلك. 
2 - أقارن بين الرأيين مع الترجيح. 


— MSD: 


اقرا الدرس القادم وأجيب عن الآتي: 
1 - ما حكم السلف بالنسبة للمسلف والمسلف؟ 


2 - أبين ما لا يجوز من السلف وعلة عدم الجواز. 





مھ أهداف الدرس < 


ان قورف أحكام السلف. 


- أن أميز بين ما يجوز وما لا يجوز من السلف. 
3- أن أتمثل مقاصد الشرع في السلف. 


2229+ 


السلف من الأعمال التي لا تكون إلا لوجه الله عز وجلء وكل ما يخرجها عن ذلك من 
الشروط والتصرفات يكون ممنوعاء فلا يجوز أن يكون السلف متاجرة في المحتاجين واستغلالا 
لحاجتهم وفقرهم» ولذلك منع السلف مع اشتراط الزيادة أو غيرها من الشروط التي تؤدي إلى 
الانتفاع بالسلف. 


39ب 


د مالك عَنْ زَيْد ْنِ اَم عَنْ عَطَاءِ بْنِ َسَارِ» عَنْ أبي رَافع مَولَى رَسُولٍ الله یا أنه 
قال: ا » قال أَبُو رَافع: a‏ 
الله عليه السلام؛ أن فضي الرّجْلَ بَكْرَهُ فقت لَمْ أجذ في الْإيلٍ إلا جَمَلَا خيارًا رَبَاعِياء فال 
106 الله کیا: E‏ فِن خيَارَ الناس د قضَاءٌّ». [الموطأ رقم: 2097]. 

ت مالك أنه بلق «أنَّ حمر بن الطاب قال في رَجْلٍ لت لف رَجُلا طَعَامَاه عَلَى أن 
يُْطِيّهُ ياه في بلّد آخَرَء فَكَرِهَ ذَلكَ عُمَرُ بْنُ الْحَطاب. وَقال: الحَمْل؟ يعني حْمْلَاتَهُ». 

[الموطأ رقم: 2100] 


e 


دا مَالكء عَنْ تافع؛ أله سمح عبد الله دن عمر يقول: اع ل اك يَشْترِط إلا 
قضَاءَة». [الموطأ رقم: 2102]. 

نا مَالكء أنه لَه «أنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودء كَانَ يقول: TT‏ يشرط أَفْصَلٌَ 
منه» وَإِنْ كانت قَبْضَةَ من عَلفء فَهُوَ ربًا». [الموطأ رقم: 2103]. 


ترجمة الراوي 





أبو رافع: هو أسلم» أو إيراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو عبد الرحمن 
أو يزيد أو قزمان» أقوال عشرة. قال ابن عبد البر: أشهر ما قيل في اسمه أسلم القبطي مولى 
رسول الله بي » أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد أحدا وما بعدهاء روى عن النبي َلدِ أحاديث 
ومات في أول خلافة علي رضي الله عنه على الصحيح. 


الهم 





انلف السين والتاء للطلب» وقد تكون للتحقيق. كما هتاة لأند إخبار عن ماضن. 
بكرا : بفتح الباء» هو الفتي من الإبل » والقلوص الفتية من النوق. 
ربَاعياً : هو ما دخل في السنة السابعة. 
حْمّلاته : مصاريف نقله من بلد لآخر. 
استخلاص المضامين: 
1- أستخرج حكم السلف ومقاصده. 


2- ينها يكور وة لادا عن اقا 


ل يي 
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ع ع 
تضمنت احادبيث ما يان : 


أولا: حكم السلف ومقاصده 

1 - حكم السلف 

يختلف حكم السلف حسب الأحوال»ء كما يختلف حكمه أيضا بالنسبة للمسلف والمسلف. أما 
المتسلف فيجوز له أخذ الدين للضرورة: كما يدل عليه حديث الدرسء وقد كان كلد يكرهه»ء وإلا 
فقد خير فاختار التقليل من الدنيا والقناعة. 

فإن قيل: كيف عمر ذمته بالدين وقد كان يكرهه؛ وكان كثيرا ما يتعوذ منه حتى قيل: ما أكثر 
ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: «إنَّ الرّجُل إذا غرم حدث فكذبَ وَوَعَدَ فأخلف». [صحيح البخاري] أجيب 
بأنه إنما تداين لضرورة ولا خلاف في جوازه لها. 

فإن قيل: لا ضرورة؛ لأن الله خيره أن تكون بطحاء مكة له ذهبا كما رواه الترمذي» ومن 
هو كذلك» فأين الضرورة؟ أجيب: بأنه لما خيره اختار الإقلال من الدنيا والقناعة» وما عدل عنه 
زهدا فيه لا يرجع إليه» فالضرورة لازمة» وأيضا فالدين إنما هو مذموم لتلك اللوازم المذكورة. 
وهو معصوم منهاء وقد يجب» وإن كان لغير ضرورة» كره للأحاديث المذكورة» ولما فيه من 

وأما السلف بالنسبة إلى معطيه فمستحب؛ لأنه من الإعانة على الخير. أخرج البزار عن ابن 

2 - من مقاصد السلف وحسن القضاء 
والتضامن» وتعلم معاني الجودء واكتساب الأجر. أما بالنسبة للمعطى له الذي قضى قضاء حسناء 
فقال بعض العارفين: هو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السرء فإن المعطى له لا يشعر بأنه صدقة 


و 2 


ثانيا: ما يجوز من السلف 

1[ - القضاء بأحسن مما تسلف 

مما يجوز في السلف القضاء بأحسن مما تسلف. لحديث الدرس «اسْتَسْلفَ رَسُول لله صَلَى 
اله عَلَيْه وَسَلمَ بكرَاء فَجَامَنَهُ إل مِنْ الصدقةء قال أبُو رَافع: دو ی 
أقضي الرَّجْلَ بَكْرَهُ فَقَلْتُ: َمْ أجذ في الْإبل إلا جَمَلا خيّارًا رَبَاعيّاه فقال رَسُول الله يكلِِ: أغطه 
َه فإِنَّ خيّارَ الاس أَحْسَنْهُمْ قِضَاءَ». أي أحسنهم قضاء للدين» قال البوني: أظنه أراد أن الله 
وت ليا خيار الئاس. ولما رواه مالك: «اسْتَسْلفَ عبد الله بْنْ عُمَرَ من رَجُلِ درَاهم تم قا 
دَرَاهمَ خَيْرَا منهاء فقال الرّجْل يا أبَا عَيْد الرّحْمَنء هُذه خَيْرٌ منْ در اهمي التي أَسَلفتكَ. فقال عبد 
الله بن عمَرَ : قد عَلمّت» ركن تفس بل ا [الموطأ رقم: 2098] فهذا أيضا من حسن القضاء. 

قال الباجي: ولا يشكل الحديث بأن الصدقة لا تحل له ية فكيف يقضي منها؟ إما لأن هذا 
قبل تحريمها عليه كما قيل. وإما لأنها بلغت محلها للفقراء ونحوهم» ثم صارت له بي بشراء 
أو غيره» وإما لأن استقراضه إنما كان لواحد من أهل الصدقة وكان من الغارمين» فيكون فضل 
الشيء صدقة عليه»ء فلا يقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغريم؛ مع أنه لا 
يجوز لناظر الصدقات تبرعه منها. وعن أبي هريرة: «أنَّ رَجُلا أَتَى التبي كَل يَتَقَاضَاهُ فأغلظ 
لَه فَهَمٌ به بَعْض أضْحَابه ققالَ ليه : ُوه فَإنّ لصاحب الْحَقَ مَقَالاَه ثم قَالَ: : أَعْطُوهُ سنًا مل 
سنّهء قالوا: يا رَسُولَ الله لا جد إلا أَمتلَ مِنْ سنّهء قال: اشَتَرُوهُ فأغطوه ايه فان خَيْرَكُمْ سنك 
قَضَاءًَ». فيحتمل أن ذلك كله قضية واحدة» فحفظ أبو رافع أن أصله من إبل الصدقة» وحفظ أبو 
هريرة الشراء. وحديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم. 


2 - متى يجوز القضاء بأحسن مما تسلف 


0 


يجوز القضاء باحس مما شتلق إذاا كان ذلك.يدون ترط من السلف رقت التشلف» وان الا 
تكون العادة جارية يذلك» وان لا تكون مواعدة باك وما لم يكن في مقابلة تلك الفضيلة افص 
من وجه آخر. قال مَالك: دلا بَأسَ بِأنْ يُقبِض مَنْ أسْلف شَيْنَا مِنْ الذَهَبِ 0 الوَرِقٍِ أو الطعَام أو 
الْحَيَوَانء ممّنْ أسْلَقَهُ ذلك» أفصَل مما أسْلَقَهُ ّا لم يكن ذلك عَلَى شَرْط منْهُما أَوْ وأيء ا عادة» 
إن كَانَ ذلك عَلَى شَرْط أو وَأي (أي مواعدة) 5 عَادَة فذلك مَكْرُوةٌ ولا خَيْرَ فيه. قال: وذلك 
أن رَسُولَ الله چ قصَى جما رَبَاعيًا خيّارّاء مَكَانَ بر اسْتَْلقَه. وَأنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَء اسْتَسْلَفَ 


ب 


دَرَاهمَء فقضَّى خَيْرَا منهًا. إن كَانَ ذلك عَلَى طيب تفس مِنْ المُسْتَسْلفِء وَلَمْ يكنْ ذلك عَلَى 3 شرّط 
ولا وَأي ولا عَادَةء كان ذلك حَلَالا لا بَأْسَ به». [الموطأ رقم: 2099]. 


3 - جواز فرض الحيوان 

لا خلاف بين الكافة فيه» ومنعه الكوفيون وأبو حنيفة؛ لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة 
وصفهء وادعوا نسخ حديث أبي رافع» والحديث يرد عليهم» ولا يصح دعوى النسخ بلا دليل. 
والحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به» وتابعه محمد بن جعفر عن زيد بمثله أنه 
قال: «قإِنَّ خَيْرَ عبّاد الله أَحْسَنْهُمْ قَضَاءً» كما في مسلم أيضاء ورواه أصحاب السنن أيضا. 
قال مَالك: «الأمر المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عندتاء أنَّ مَن اسْتَسْلَفَ شَيْئَا منَ الْحَيَوَان بصفةء وَتَحْليَة 


س عو 


مَعَلومَة ٠‏ فإذ لاا س بذلك» وَعَلَيْه ل [الموطأ رقم: 4 . 
ثالتا: ما لا يجوز من السلف 
- اشتراط القضاء ببلد آخر 

لا يجوز السلف مع الشرط فإذا أسلف شخص آخر وشرط عليه القضاء ببلد آخرء فإن 
ذلك لا يجوز اتفاقا؛ لأنه سلف جر منفعة» وهي مصاريف حمله إلى تلك البلد المشترطةء فهي دهي 
قد ازدادت على القرض. اعت حلت تجن عن عاد إل املو فل ی ا 
طَعَامًاء عَلَى أن يُعْطِيَهُ ياه في بلد آخَرَ فَكَرِهَ ذلك عُمَرُ بْنُ الْحَطاب. وَقَالَ فَأَيْنَ الْحَمْلُ؟ يَعْنى 
حُمْلانَُ» ويروى: فأين الحمال؟ يريد ا ون أيضا قول مالك رحمه الله تعالى: دلا بت 
أن فض مَنْ سلف شَيْنَا مِنْ الذَهَبِ 0 الوَرِقٍ أو الطعَام 1 الْحَيَوَانء ممَّنْ أَسْلَقَهُ ذلك» أفْصَلَ مما 
َء إذا َم يكن ذلك عَلَى شَرْطء منْهُما أ وَأيء أو عَادَةء فَإنْ كَانَ ذلك عَلَى شَرْط أو وَأي أو 
عَادَةء فذلك مَكرُوةٌ ولا خَيْرَ فيه. قال : وذلك 00 الله ی قضَى جَمَلا رَبَاعيًا خيّارَاء مَكَانَ 
يكر استسلفة. وَأ عَبْدَ الله يْنَ عُمَرَ اسْتَسْلف دَرَاهم» فقضى خَيْرًا منها. فإن كان ذلك عَلى طيب 
تفس من املف ولم يَكْنْ ذلك عَلَى شَرْط وَلَا وَأي وَلَا عَادَة كَانَ ذَلكَ حَلَالَا لا بَأسَ به». 


[الموطأ رقم: [2099]. 


و 2 


- اشتراط قضائه بأفضل منه 

لا يجوز اشتراط قضاء السلف بأفضل منه؛ لأن في ذلك زيادة رباء قال أبو عمر: هذا كله 
حي نه ريني الريد ران شتوط رلراي ار لعو عر العااه من فصع لارام قمر 
مَالكء عن نافعء نه سَمعٌ عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ يقول: مَنْ أسْلف سَلَفاء فلا يَشْتَرِط إلا قَضَاءَهُ». ولا 
يجوز شرط قضباء السيلف فصل منة ولو كان المشترط يسيرا؛ لما ثبت عن مالك نه ا 
ن عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودء كَانَ يَقُول: «مَنْ سلف سَلَفَا فلا يَشترط أَفْضَلَ منْهُء وَإِنْ كات قَبْضَة منْ 
علف» فهو ربا». [الموطأ رقم: 2103]. وفي الحديث: «دع م ربك الى 7 يريبك». [رواه الترمذي] 
وقال أبو ر اتركوا الربا والريبة» فالوأي والعادة هنا ا ۰ 





2 - أبين حكم الصورتين الآتيتين: 
أ- استسلف رجل كبشا ليذبحه على أن يرد مثله بعد ذلك. 
ب- امرأة استسلفت من أخرى مبلغا من النقود» وعند قضائها ذلك» أعطت للمرأة هدية 
بسيطة تبعا للعادة بالبلد. 
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َكَيْفَ تَأَمُرُنِي يا أبَا عَبْد الرّحْمَن؟ فَقَالَ عَبْدْ الله: السَلفْ عَلَى ثَلَاثّة وُجُوه: سلف تُسْلفَهُ ثري 
به وَج الله فلك وجه الله. 70 ملفهُ تَرِيدُ به وَجْهَ صَاحبكء فلك وَجْهُ صَاحبك. وَسَلفَ 


1 


ع 


شلف لت خذ خَبيئا بطيّب» فذلك الرّبًا. TT‏ ا أَبَا إا عبد الرّحْمَنِ ي؟ قال : أرَى أَنْ 
تشق الصٌّحيفَة فإِنْ أَعْطَاكَ مل الذي ل قبلتَهُء : إن E‏ لذي TT‏ 
MMM a‏ 
ET IS‏ ال 


ب 


أقرأ النص وأراجع شرح الزرقاني وأجيب عن الآتي: 

E EEA E ا‎ EET 

2 - أبين حكم كل وجه من وجوه السلف المذكورة في النص» مع التعليل والاستشهاد 
من القرآن الكريم. 

ا ال ا لے اللا 


— ASD: 


أقرأ الدرس القادم وأجيب عن الآتي: 
1 - ما حكم المساومة على المساومة؟ 


2 - أبين حكم بيع المصراة. 





6ه أهداف الدرس 6 


- أن أتعرف التصرفات التي نهى الشرع عنها وأمر بها في البيع. 
- أن أدرك مقاصد الشرع في ما نهي عنه من البيع. 


3- أن أتمثل أوامر الشرع ونواهيه في البيع والشراء. 





تحقق الشريعة الإسلامية المقاصد الأساسية للحياة البشرية» منها حفظ المال» ولذلك حرمت 
اگل أموال. الناين بالباطل» من خلال مدا ا يعكم المعاملات المالية» وهو الذي ينص عليه 


قوله عز وجل: الیب ىء انوأ تاك واوا ولط يبتك مر بالباممل )4 [سورة النساء الاية 29]. 


وبين الرسول بي هذا في جملة من النواهي والأوامر في البيع» حفظا لضروري المال. 
فما هي الأشياء التي نهى الشرع عنها في البيع؟ وبماذا أمر؟ 
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ت مَالكء عَنْ تافع» عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ «أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: لا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى 
بيع بَعّض».[الموطا 7 : 2105]. 

نا مَالكء عَنْ ابي الرّنَاده عَن الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنّ رَسُولَ الله يكل قال: دلا 
دا لبان لی ولا یغ نُك على بنع بغضء ولا اشوا ول یغ اضر لباب ول 
تِصَرٌوا الإبل وَالعَتَمَ فمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلك» فهو ب خَيْرٍ لنَظرَيْنِ بَعْد أَنْ يَحْلبَهَاء إن رَضيَها 
أمْسَكَهَاه وَإِنْ سَخْطَّهَاء رَدّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ». قال مَالِكَ: «رَتَْسِيرٌ قَوْلٍ رَسُول الله كك فيما 


ل سي( 


ترىء والله غل ٠‏ لا َغ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بض أنه إِنمَا َهَى ees‏ 
أخيا» إذا ركن لالع 5 السّائم؛ وَجَعَلَ يشرط وَرْنَ الذهب» وَيَتَبَرَأ من العْيُوبء وما أشبّة 


REA‏ لاع قد رد مُبَايعَةَ السّائم» فَهذَا الذي نَهَى عَنْهُ وَل عْلَمُ». 
[الموطأ رقم: 2106]. 
نا مَالكء عَنْ عَبْد الله بْنِ ديتارء عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَء«أَنّ رَجُلَا ذَكرَ لرَسُول الله کا 
لَه يُخْدَعُ في البُيُوع» فَقَالَ رَسُول لله يكلِ: إا بَايَعْتَء فقل لا خلابّة قال فَكَانَ الرّجُل إذا 
بايع قال لا خلابّة». [الموطأ رقم: 2109]. 

ت مالك عن خی بن سيد أن سَمِعَ سيد ن ايب يقول: «إِذّا جِنْتَ أَرْضًا يُوفُونَ 
المكيال وَالْميرَانَ» فَأَطل لمُّقَامَ بهاء وَإِذَا < ل اسان وَالْميرَانَ فأقلل المُقَام 
بها». [الموطأ رقم: 2110]. 

دا مَالكه عَنْ يَحيَى بْنِ سَعيد» «أنَّهُ سَمِعْ مُحََدَ بنَ لمك يَقُولَ: OTE‏ 
إن بَاع: سَمُحًا إن ابتاع» سَمّحًا إن ال م إن 00000 00 1 ]]. 





1 5: تقدمت تر جمته 
بو هرير در 





الشرح: 
لا تَتَاجَشُوا: من النجش بسكون الجيم وفتحهاء وهو تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. 
تَصَروا : بضم التاء وفتح الصادء وضم الراء» من التصريةء وهي الجمع للشيء. 
خلايّة : - بكسر الخاء -» أي لا خديعة في الدين» لأن الدين النصيحة. 


خم سَمَحا : من السماحة وهي الجود» وهي صفة شد مشبهة تدل على الثبوت. 


n 


استخلا ص المضامين : 
1- ما هي الأشياء التي نهى الشرع عنها في البيع؟ 
2- بماذا أمر الشرع في البيع والشراء؟ 
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اشتملت أحاديث الدرس على ما يأتي: 


أولا: ما ينهى عنه من البيع وال مساومة 
1 - النهي عن البيع على البيع 

قال ابن عبد البر في هذا الحديث: هكذا رواه يحيى وابن القاسم وابن بكير وجماعة مختصراء 
ا و ريات لس رز ررك الج ا 
دولا تَلقُوا السَلَعَ حَتَّى يُهبَطَ بها إِلَى الأَسْوَاقٍ». قال: وهي زيادة محفوظة من حديث مالك وغيره 
عن نافع عن ابن عمر اه. ورواه البخاري عن إسماعيل» ومسلم عن يحيى التميمي عن مالك به 
مختصراء ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به تاما. والنهي عن البيع على البيع 
فيه التفصيل ا 

أ- المراد بقوله علة: «لا يبع»: لا يسم › ويؤيده حديث أبي هريرة في مسلم مرفوعا: «لا 
يسم المُسْلمُْ على سَوْم المُسْلم» قال الباجي في شرح حديث أبي هريرة «لا يبع» إلخ: أي لا يشتر. 

ب- متى يقتضي النهي التحريم في الحديث؟ نهى بي عن سوم الإنسان على سوم أخيه» في 
قوله: « لا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض» ف «لا يبع» بالجزم على النهي» وفي رواية: «لا يبيع» 
بإثبات لياء على الخبر» مرادا به النهي» وهو لغ في النهي من النهي الصريح. وهو يقتضي 
حرمة المنهي عنه. قال مالك رحمه الله تعالى: : «وتفسيرٌ : قول رَسول لله کا فيمًا ىء وَالله علَمُ؛ 
لا یغ بَْضْكمْ عَلَى بيع بَْضء أنه نما نهَى أن يسُومَ الرَجُل عَلَى سَوْم أخيهء إذا رَكَنَ البَائغ إلى 
السّائم وَجَعلَ يَشْتَرِط وَرْنَ الذهَبء وَيَتبَرَأْ م من العُيُوبء وَمَا أشبَّه ذلك» مما يُغْرَفَ به أَنَّ لبائ قد 
أرَاد E‏ السائم» فهَذا الذي نَهَى عَنْهُ وال عْلَمُ» . 
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ولا يمنع السرم إذا لم يركن البائع إلى لسار بل السنوم مطلوب ولا ينبغي أن يتوقف بسوم 
الأول قال مَالك: دولا باس بالسوم بالسّلعة توقف لبيْع؛ يسوم بها غير وَاحدء قال: ولو ترك 
النَاسُ السّوْمَ عند أل مَنْ يسوم بهاء حاتري اسن من الثمَّن» وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةَ في سلعهم 
ل ول لامر عندتا على هَذا». [الموطأ رقم: 2107]. 

ج - هل النهي للبائع أم للمشتري؟ قال ابن حبيب في هذا: إنما النهي للمشتري دون البائع› 
قال أبو عبيد وغيره: لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع» وإنما المعروف زيادة المشتري على 
ى 

قال الباجي: ويحتمل حمله على ظاهره» فيمنع البائع أيضا أن يبيع على بيع أخيه إذا ركن 
المشتري لهء وإنما حمل ابن حبيب على ما قاله؛ لأن الإرخاص مستحب مشروع. فإذا أتى من 
يبيع بأرخص من بيع الأول لم يمنع» وقد منع من تلقي السلع»ء وفيه إرخاص على متلقيهاء غير 
أن فيه إغلاء على أهل الأسواق الذين هم أعم نفعا للمسلمين وللضعيف الذي لا يقدر على التلقي. 

وقال عياض: الأولى حمله على ظاهره» وهو أن يعرض سلعته على المشتري برخص ليزيده 
في شراء سلعة الآخر الراكن إلى شرائهاء قال الأبي: البيع حقيقة إنما هو إذا انعقد الأول؛ فلما 
تعذرت الحقيقة حمل على أقرب المجاز إليها وهو المراكنةء وإذا كانت العلة ما يؤدي إليه من 
الضرر فلا فرق بين السوم على السوم والبيع على البيع في الصورة التي ذكرهاء وهي أن يعرض 
بائع سلعته على مشتر راكن للأول» وكثيرا ما يفعله أهل الأسواق اليوم» يراكن صاحب الحانوت 
المشتري فينشر الآخر بحانوته سلعة نظيرها بحيث يراها المشتري. 

2 - النهي عن تلفي الركبان 

قوله يَكَه: «لا تَلَقَوًا الركَيَانَ لبيْعه» «تَلَقَّوَا» بفتح التاء واللام والقاف» أصله لا تتلقواء فحذفت 
إحدى التاءين. أي لا تستقبلوا الركبان الذين يحملون المتاع إلى البلدء قبل أن يقذموا أمحل بيعهاء 
كما قال في الحديث السابق: دولا تلقوا السّلَعَ حَتَى يُهْبَط بها 9 الأَسْوَاق» ويهبط بضم أوله 
وفتح ثالته. أي ينزل. ولا خلاف في منعه قرب المصر و في أطر افهء وفي حده بميل وفرسخين 


ويومين» روايات عن مالك حكاها في العارضة. وحكى ابن عبد البر وعياض عن مالك جوازه 
على ستة أميال» قال الأبي: والمذهب منعه. 
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وقال الباجي: يمتنع التلقي فيما قرب أو بعدء قال المازري: النهي عنه معقول المعنى لما فيه 
من الضرر بالغير اه. والأحكام مبنية على المصالح ففي النهي عن تلقي الركبان تقديم مصلحة 
الجماعة على الواحد. قال أبو عمر: أريد بالنهي نفع أهل السوق لا رب السلعة عند مالك» ومذهب 
الشافعي عكسه. وأجاز أبو حنيفة والأوزاعي التلقي إلا أن يضر بالناس. 

3 - النهي عن التناجش 

نهى کي عن التناجش فقال: « ولا تَنَاجَشُوا» والنهي يقتضي الفساد والتحريم؛ وفي الحديث 


الآخر عن مالك عَنْ تافع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ «أنَّ رَسُولَ الله ي نَهَى عَنْ النجْش». وهذا 
الحديث رواه البخاري ومسلم عن مالك به. 


والنجش لغة: الاستثارة» قال الباجي: فكأن الزائد في السلعةء يثير غيره من المشتري للزيادة 
فيهاء ويريهم الحرص عليها. وشرعا قال مّالك: «وَالَجْش أَنْ تغْطيه بسلعته ك منْ تمَنهاء وَلِيسَ 
في تفسك اشترَ اوها فيقتدي بك غَيْرُك». [لموطا رقم: 2108]. وقال الأكثر: وهو أن يزيد في السلعة 
ليغتر به غيرهء وهذا أعم من تفسير مالك» لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل وخرو جه من تفسير 
مالك» قال الأبي: والمذهب النهي عنه. قال ابن العربي: وعندي سنا الناجش قيمتهاء ورفع 
الغبن عن صاحبها جاز وهو مأجورء واستبعده ابن عبد السلام بأنه إتلاف لمال المشتري. ابن 
عرفة: وكان بسوق الكتبيين بتونس» رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب» يستفتح للدلالين 
ما يبنون عليه ولا غرض له في الشراءء وهذا الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك وقول ابن 
العربي» لا على قول الأكثر. 

4 - النهي عن بيع الحاضر للبادي 

قوله صلی الله عليه وسلم: « ولا يَبِعْ حَاضْرٌ لبَّاد» «لا يبع» بالجزم نهياء وفي رواية: «لا 
يبيع» بالرفع نفيا بمعنى النهي.وقوله:« حَاضْرٌ لبَاد» أي لا يكن سمسارا له» قاله ابن عباس. قال 
ابن عبد البر: حمله مالك على أهل العمود خاصة البعيدين عن الحاضرة:؛ الجاهلين بالسعر فيما 
يجلبونه من فوائد البادية دون شراء. 

وإنما قيده بهذه القيود لأن الغرض من الحديث إرفاق أهل الحضر بأهل البادية» مما ليس 
فيه ضرر ظاهر على أهل البادية. وهذا إنما يحصل بمجموع تلك القيود. وبيانه إذا لم يكونوا 
أهل عمود فهم أهل بلادء والغالب أنهم يعرفون السعرء فلهم أن يتوصلوا إلى تحصيله بأنفسهم 
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وبغيرهم» وكذا إن كان الذي جلبوه اشتروه» فهم فيه تجارء يقصدون الربح» فلا يحال بينهم وبينهء 
ولهم أن يتوصلوا إليه بالسماسرة وغيرهم. وأما أهل العمود الموصوفون بالقيود المذكورةء فإن 
باع لهم السماسرة أو غيرهم» ضر بأهل الحضر في استخراج غاية الثمن» فيما أصله على أهل 
العمود بلا ثمن» وقصد الشارع إرفاق أهل الحاضرة بأهل البادية» وأجاز أبو حنيفة بيع الحاضر 
للبادي لحديث: «الدّينُ النّصيحّة» ولا حجة فيه لأنه عام» وحديث «ولا يَبِعْ حَاضْرٌ لبّاد» خاص» 
والخاص يقضي على العام؛ لأنه كأنه استثني منه فيعمل بالحديثين. ۰ ۰ 

5 - النهي عن تصريه الإبل والغنم 

في بيان معنى التصرية وحكمها التفصيل الاتي: 

أ- المقصود بالتصرية: قوله يَك:« ولا تَصَرُوا الإبل وَالعَتَمَ » «نْصَرُوا» من صرّى الشيءء 
ا حبار ون عط لمعي عام عياض شيك لشي و فرعم فلن 
وكان شيخنا ابن عتاب يقربه للطلبة فيقول: هو مثل «قل تَرَكُوَا نقد كه . [ سورة النجم الآية: 31]. 
وورد بفتح التاء وضم الصادء وبضم التاء وحذف الواو ورفع الإبل على أنه مفعول ما لم يسم 
فاعله» من الصر وهو الربطء والمعنى الأول أصح. والمصراة المذكورة في بعض طرق الحديث؛» 
هي الناقة أو الشاة المفعول بها ذلك»ء وتسمى أيضا المحفلة في بعض طرقه»ء يقال: ضرع حافل 
أي: عظيم. فالتصرية هي ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها ليومين أو ثلاث. 


لحري شرن ين اشر لاا القاقة زو ضري لد سير ييا ار د الس بيد 
النهي» فهو مخير بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعا من تمر لقوله 256: 
دولا تَصَرُوا الإبل وَالعَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلك» فهو بخير النظرَيْنء بَعْدَ أن يَحْلبَهَا إن رَضيهَا 
َمْسَكَهَاء وَإِن سَخطهاء ردها وَصَاعَا من تمْر» وفي رواية لأبي داود ومسلم: «وَصَاعًا من طعَام» 
زاد في رواية لمسلم؛ وعلقها البخاريء «ِرَهُوَ بِالْخيَارِ فة يّام». وحمله الجمهور على الغالبٌء 


وهو ل النصرية إنما تظهر بثلاثة أيام؛ وهو في معنى ثلاث حلبات؛ ا الأولى هي الدلسةء 
وبالثانية ظهرت.» وبالثالثة تحققت. 


قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح أصل في النهي عن النجش والدلسة بالعيب» وأصل 
في الرد به» وأن بيع المعيب صحيح» ويخير المشتري. وممن قال بحديث المصراة مالك في 
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المشهور عنه وهو تحصيل مذهبه» وبه قال الشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور 
أهل الحديث. ورد الحنفية الأخذ بهذا الحديث بردود غير مسلمة. ذكرها الزرقاني مع أجوبتها. 


ثانيا: ما يؤمر به 2 البيع 
1[ - الأمر بعدم الخديعة 


در لحر كن و جا رد جد لسري في الي لل ص ا 
عنهما «أنّ رَجُلا ذكرَ لرَسُول الله یا َه يُخْدَعٌ في اليو ع» فقال رَسُول الله عَل: إِذَا بَِيَعْتَ فقل 
لا خلابَة» قال فكَانَ ا إذا بايع قال لا خلابّة». والحديث أخرجه البخاري؛ وأخرجه أبو داود 
رشان Ea‏ ابن منقذ وقيل أبو منقذ كان يخدع من حيث لا يعلم» ويُبدى له غير 
ما يُكتم» ولم يكن فاقد التمييز والنظر لنفسه بالكلية فلعل ذلك كان يعتريه أحيانا ويتبين بعد ذلك» 
وروي أنه كان ضريراء فقال له رسول الله كَلِةِ:« إِذَا بَاِيَعْتَء فقل لا خلابّة» أي لا خديعة في 
الدين» لأن الدين النصيحة. ۰ 

وحكمه إذا قال ذلك وخدع » له الخيار ثلاثة أيام كما ورد في رواية ابن عبد البر من طريق 
نافع: « ثُمَّ أَنتَ بالْخيّار فَلَانًا منْ بيْعك»» وعند الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن: «ثُمَّ أَنْتَ بالْخيّار 
في كل سلْعَة ابْتَْتَهَا ات لَيَالِ فَإِنْ رَضيت قَأمْسك وَإِنْ سَخْطت فَارْدُدْ». 

واختلف هل هذا الحكم خاص بهذا الرجل أم عام؟ قال ابن عبد البر: قال بعضهم هذا خاص 
بهذا الرجل وحده» جعل له الخيار ثلاثة أيام» اشترطه أو لم يشترطه. لما كان فيه من الحرص 
على المبايعة مع ضعف عقله ولسانه. 

وقد استدل به أحمد والبغداديون من المالكية على القيام بالغبن غير المعتاد» وحدوه بالثلث لا أقلء 
لأنه غبن يسيرء انتصب له التجار فهو كالمدخول عليهء وأبى ذلك الجمهور والأئمة الثلاثة وقالوا: 
لارد بالغبن لو خالف العادة: وتجاذير ١‏ قوله تعالى: : (ولةتاضلوأمولط ريض ب البليصل وذ لواب بها 
لأ نشكا م لتاكلوأقريف رامول ل الاي يالك تم وأنثم تعلمُوق) [ سر بتر ال : 187] فقال الأقل: 
الغبن rE IF‏ وقال الجمهور: قد استثنى منه التجارة عن تراضء» وهذا عن 
تراض» وكذلك تجاذبوا فهم الحديثء فقال البغداديون وأحمد فيه: الخيار للمغبون» وقال الجمهور: 
هي واقعة عين وحكاية حال» لا يصح دعوى العموم فيهاء على أنه لم يجعل الخيار إلا بشرط 
فالحديث حجة لعدم القيام بالغبن» إذ لو كان ثابتا لم يأمره بالشرط بأن يقول لاخلابةء فلو قيلت 
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هذه اللفظة اليوم في العقد ثم ظهر الغبن فقال الأكثر: لا یو جب قولها قياما بالغبن» د ثم اختلفوا فقال 
بعضهم: لأنها كانت خاصة بذلك الرجل» وقال أحمد: توجب القيام بالغبن لقائلهاء اذ كأنه شرط أن 
لا يزيد الثمن عن ثمن المثل» ولا أن تنقص السلعة عنه»ء وإن قالها البائع صار بمنزلة من شرط 
وفي الحديث حجة لإمضاء بيع من لا يحسن النظر لنفسه وشرائه قبل الحجر عليه. 
2 - الأمر بالوفاء في الكيل ب 
ال 27 طا جنْتَ رشا يُوفُونَ اميل وَالمِيرَانَ» فطل امام با ولا جنْتَ أَرْضًا 


ينَقَصُونَ الْمكَيَال وَالْميرَانَ فأقال لمَقامَ بهَا». لان ظهور المنكر وصرمة يا ا ا 
قالت أم سلمة: «يا ررد الله َلك وَفينا الصّالحُونَ؟ قال: َعَمْ إا كَثرَ ا ٠[أخرجه‏ البخاري]. 


رماش عمقل والميزان فحرام لقوله تعالى: وله تنشو أ لتَاحأْسْيَاءَهُمٌ 4 
[سورة الأعراف الآية: 84] ولقوله تعالى: وزیی » [سورة المطففين الآية: 1]. 


3- الدعوة الى السماحة في البيع والشراء والمضاء والافتضاء 


ندب الشرع إلى ل ا ل ل ال ل ل ا ا 
عَنْ يَحْيَى بن سَعيدء «أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمّدَ بْنَ المُنْكَدرِه يقول: أب الله عبداء سَمُحًا إن بَاع» سَمْحًا 
ِنْ ابْتَاعَ» سَمْحًا إِنْ قضَىء سَمْحًا إِنْ اقنَضَى» والسماحة مطلوبة في كل شيء» لأنها سبب في 
ا لمحا لان اا ی ا عر يال على إن اکا السام في العام 
سبب لاستحقاق المحبة ولكونه أهلا للرحمة» وفيه فضل المسامحة وعدم احتقار شيء من أعمال 
الخير. الطب ا وفي الصحيحين عن حذيفة 
قال: قال النبي 16ه: «تلقت المَلائكة رُوحَ رَجُل مِمَّنْ كان بكم فقالوا: أعَملتَ من الْخَيْرِ شيئا؟ 
فقال : ما أَعْلَمُ قيل: انْظرء قَالَ: ُت آمْرْ فيان أن يُنْرُوا امسر وَيَتَجَاوَرُوا عَنِ المُوسرِء قَالَ: 
مكار روا عَنه» وفي رواية لمسلم: «فقال الله: أنَا أحقَ بذلك منك» تَجَاوَزوا عَنْ عَبْدي». ولهما 
أيضا: «قَأَدْخَلَهُ الله الْجَنَة». قال ابن حبيب في الواضحة: تستحب المسامحة في البيع والشراء. 


وليس هي ترك المكايسة فيه إنما هي ترك الموازنة والمضاجرة والكزازة والرضا بيسير الربح 


وو 2 


وحسن الطلب» قال: ويكره المدح والذم في التبايع» ولا يفسخ به ويأثم فاعله لشبهه بالخديعةاه. 
والسماحة في قضاء ماعليه؛ بأن يؤديه» طيبة نفسه» ويقضي من اقل ما بج :و يعحل النضياء. 
وفي اقتضاء حقوقه؛ بأن بطلب قضاء حقه برفق ق ولين. 





1 - ألخص فضل المسامحة في البيع والشراء. 
2 - أبين الحكم الشرعي للصورتين الآتيتين مع التعليل. 
أ- رجل اشترى بقرتين فوجد إحداهما مصراة. 
ب- أمرأة تشتري البضائع بالجملة من التجار من أجل بيعهاء لكنها تخدع في شرائها. 


22239ب 


كي «قال مَالكَء في لرّجْلٍ يُغْطي الرّجْلَ لسّلْعَةَ يَبِيعُهَا لَهُ وقد قَوَمَهَا صَاحِبهَا 
قيمَةَ فقال: إِنْ بعْتَهَا بهذا لثمن الذي امَك به فلك ديار أو شَيْءٌ يُسَمَيه لَهُ يَتَرَاضَيَانٍ 
عَليْهء فإِنْ لم تَبِعْهًا فلِيْسَ لك شَيْءٌ: لَه لا بأسَ بذَلكَ؛ إذا سَمَّى ثْمَنَا يَبِيعُهَا به» وَسَمّى أجْرًا 
مَعْلُومًا إذا باع أخذه وَإِنْ لَمْ يبع فلا شَيْءَ له. قال مالك: رمل ذلك أن يقول الرَجُل للرّجْل» 
إنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلامي الآبق» أو جِنْتَ بِجَمَلي الشاردء فلك كَذَا وَكَذَاء فَهَدَا منْ باب الْجْعْلء 
وَلَيْسَ مِنْ باب الْإجَارَة» وَلَوْ كَانَ مِنْ باب الْإجَارَة لَمْ يَصْلح». [الموطأ رقم: 2113]. 

- قال مَالكَ: «قَأمًا الرَجُل يُعْطَى السَّلْعَةَ فَبْقَالُ لَهُ: بعْهَاء وَلكَ كَذَا وَكَذاء في كل ديتار 
لشيء يُسَمَيه فإِنَ ذلك لا بل > لأَنَهُ كلما نَقص ديتَارٌ من تَمَن انالك تحن رون كه لذي 
سْمی ا فَهّذا غر ل يدري 3 0 0 [الموطأ رقم: 2114]. 

- مالك عَنْ أبن شهاب» «أنه سَأَلَهُ عَنْ الرجل يتكارى الاابة. ثم يكريها باكر مما 
تکار اها به» فقال: ل بذلك». [الموطأ رقم: 2115]. 


ايا 


أقرأ النصوص وأراجع شرح الزرقاني وأجيب عن الآتي: 

1 - متى تجوز الصورة التي ذكرها مالك في النص الثاني ومتى لا تجوز؟ مع بيان 
رأي الجمهور. 

2 - أقارن بين ماذكر في النص الأول والثاني» مع بيان الفرق الذي بسببه اختلف الحكم. 

3 - أمثل للنص الأخير مع تعليل الحكم الذي اشتمل عليه. 


للانحة المحاءر والمراجع 


٠‏ القرآن الكريم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق» المصحف المحمدي الذي نشرته مؤسسة محمد 

اس ار المضحت ارف 

٠‏ كتب الحديث 

1 - الموطأ: للإمام مالك بن أنس» رواية يحيى بن يحيى الليثي» طبعة المجلس العلمي الأعلى» الطبعة الأولى 
4ه 2013م. 

2 - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» المعروف 
بصحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاة» الطبعة: الأولى» 1422ه. 

3 - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» المعروف بصحيح 
مسلم» لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

4 - سنن أبي داود: لأبي ذاوة شمان بن لاعت تن ساق ین شير دن شاد بن مرو الأزدي السجستاني» 
تحيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية صيدا - بيروت. 

5 - سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك» الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
(ج 1» 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3) وإيراهيم عطوة عوض (ج 45)» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر الطبعة: الثانية» 1395 ه. 

6 - المجتبى من السنن المعروف بالسنن الصغرى للنسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي» تحقيق عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة: الثانية» 1406ه. 

7 - سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

8 - سنن الدارقطني: لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
الدارقطني» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبيء» عبد اللطيف حرز 
اللهء أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 1424 ه . 


ل يه( 


9 - السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني» البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الثالثةء 1424 ه. 

0 - سنن الإمام أحمد بن حنبل: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرين» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» 1421 ه . 

1 - صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط: 
مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الثانية» 1414 ه . 

2 - المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية» 1403ه. 

3 - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
بن خواستي العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى» 1409ه. 


٠‏ شروح الحديث 

1 - شرح موطأ الإمام مالك: لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهريء تحقيق: طه عبد 
الرءوف سعدء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة؛ الطبعة: الأولى» 1424ه. 

2 - الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: سالم 
محمد عطاء محمد علي معوض» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1421ه. 

3 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب» عام النشر: 1387 ه. 

4 - المنتقى شرح الموطإ: لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيببي القرطبي الباجي 
الأندلسي» الناشر: مطبعة السعادة» الطبعة: الأولى» 1332 ه. 

5 - فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني» الناشر: دار المعرفة 
- بيروت» 1379ه رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. 

6 - إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام: لابن دقيق العيدء الناشر: مطبعة السنة المحمدية» بدون تاريخ. 

7 - شرح صحيح البخارى: لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق: أبي تميم ياسر بن 
إبراهيم» الناشر: مكتبة الرشدء الطبعة: الثانية» 1423ه. 


n 


٠‏ كتب الفقه: 


8 - المدونة: للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنيء دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولىء 


5 ه. 
9 - المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى؛ 
8 ها. 


0 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير 
بابن رشد الحفيدء الناشر: دار الحديث القاهرة» بدون تاريخ. 

1 - شرح مختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكيء دار الفكر للطباعة - بيروت» بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

2 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيء دار الفكرء بدون تاريخ. 

3 - الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)» لمحمد بن 
قاسم الأنصاري» الرصاع التونسي المالكي» المكتبة العلميةء الطبعة: الأولىء» 1350ه 

4 - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غانم بن سالم النفراوي الأزهريء الناشر: 
دار الفكرء بدون تاريخ. 

5 - مدونة الفقه المالكي وأدلته: للصادق الغرياني» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
3ه. 


٠»‏ كتب التراجم: 

1 - إسعاف المبطأ برجال لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي المكتبة التجارية الكبرى - مصر 

2 - تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية 
- الهندء الطبعة الأولى» 1326ه. 

3 - الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 1445ه. 

4 - سير أعلام النبلاء: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: مجموعة 
من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط»؛ مؤسسة الرسالةء الطبعة: الثالثة» 1405 ه. 


ل يه( 


الم ا و المحاقلة 


ارارق صم ا 
امدنع موق وستقافة | 9# 
لازت سيت م 
ریم فزن ررقت ا 
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الشركة والتولية والإقالة 


أحكام إفلاس الغريم المشتري 101 
ما ينهى عنه في البيع وما يؤمر به 





